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محتويات 


باب فى ثبات الأعراض RS TS‏ 
باب في أن الجسم لا ينفكَ من الأعراض موی یرای وی و ویب واه وت موی ۱۲۱۲ 


فصل ۲۵؛ فصل ۲۸؛ فصل ۲۸؛ فصل ۲۰؛ فصل ۳۱؛ فصل ۳۲ 


باب فى حدوث الأعراض 1 ee‏ 
فصل 4۱؛ فصل 47؛ فصل في أن ما لم يخل من الحوادث يجب أن يكون مد 
3 

باب فى إثبات الحيث CSS‏ 


فصل في شبه احالف ۷۸؛ فصل ۸۰؛ فصل ۸۱؛ فصل ۸۳؛ مسألة ۸۶؛ 
مسألة 88؛ مسألة ١3؛‏ مسألة ٩۲‏ فصل ٩۳‏ 


۲ محتویات 


مسألة ۱۰۲ مسألة ٤‏ ١٠؛‏ مسألة ۱۰۵ 


باب في ٿي الاثنين a‏ و سای ۱۳۱۱ 

باب في الرد على [امجوس و]لمانوية والديصانية ی تس 3 ۱۲ 
فصل ۱۲۵ 

باب الردٌ غلى التصاری a‏ 1 


فصل في الکلام على من يقول بالاتحاد ۱۳۱ 


باب الرد على البراهمة والكلام في النبوات POSS‏ 
فصل ۱۳۷؛ فصل ۱۳۹؛ فصل ٠١5١؛‏ فصل ۱٤۲‏ ؛ فصل 55 ١؛‏ فصل 55١؛‏ 
فصل 5/8١؛‏ فصل ۱۵۰؛ فصل ۱۵۲؛ فصل ۱۵۳؛ فصل 4١55‏ فصل ۱۵۸؛ 
فصل ۱۵۸؛ فصل 55١؛‏ فصل ١6١؛‏ فصل ١5١‏ 


باب الکلام على الیهود #418 کی ۱۳۱ 
فصل ع۱۱؛ فصل 55١؛‏ فصل ۱۳۰۸ 
باب الكلام على الكلابية A A TT‏ و ۱۱ 


فصل ۱۷۱؛ فصل ۱۷۷؛ فصل ۱۷۸؛ فصل ۱۸؛ فصل ١۱۸؛‏ فصل 85١؛‏ 
فصل ۱۸۸؛ فصل ۱۹۰؛ فصل ۱۹۱ ؛ فصل ۱۹۳؛ فصل ۱۹۵ 


باب الإرادة ROR oR te‏ | 
فصل ۱۹۹؛ فصل ۱۹۹؛ فصل ۲۰۵؛ فصل 5١5؛‏ فصل ۲۰۸؛ فصل ۲۰۸؛ 
فصل ۲۰۹؛ فصل ۲۰۹ 

باب التعديل والتجویر NERA‏ 
۶ فصل 5”55؛ فصل ۲۲۸ 

باب آخر فى التعدیل والتجویر AT‏ و ااا 

باب آخر في التعدیل والتجویر وتاویل آیات من القرآن یک ۱۲۱ 

باب خلق الأفعال ی OD OOD O‏ 


فصل في الإحباط والتكفير ۲۲۷؛ فصل 553؛ فصل ۲۷۰؛ فصل في الصغائر 
والكبائر ۲۷۱؛ فصل ۲۷۳؛ فصل في بيان الفعل الذي يستحق عليه الم 
والعقاب والمدح والشكر والثواب ۲۷۵؛ فصل ۲۷۷؛ فصل ۲۷۸؛ فصل ۲۷۹؛ 
فصل ۲۸۰؛ فصل ۲۸۲؛ فصل ۲۸۵؛ فصل 585؛ فصل على القائلين بالموافاة 
۳ فصل ۲۸۲ 


۳۸۸ aca Raa A eae a باب اطروح من النار والشفاعة‎ 


فصل ۲۸۸؛ فصل ۲۸۹ 


کناب زيادات 3 
شرج الاصول مما ۳۹ عن | لسید الرمام 
الناطت باق أبي طالب 
يحبى بن الحسين الهاروني رضي الله عنه 


امد لله وبه فستعین 
المد لله رب العالمين والعاقبة ولا عدوا إلا 
رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظا 


إن قال قائل: ۱۸ ختار شیوخ تقديم الكلام في حدوث الأجسام؟ قيل له: لأن معرفة الله 
تعالى واجبة وهي أول الواجبات» ولا يوصل لها إلا معرفة حدوث الأجسام. 

فإن قبل: فلم قلتم ذلك؟ قيل له: لأن لماقل إن راجع غسه ١‏ یأمن آن یکون اه سام 
یعاقبه على ترك الواجبات وفعل القبحات وان ۸ بفعل القبيح مكانه, كما أن من أساء إلى 
غيره ل يأمن استحقاق اذم من ة من لم حل ار درشت استحقاقه من مد 

من أسيء إليه» و ماه أن بان را التخلّص به من هذا 
الضررء ولا تمكن من إزالته إلا بمعرفة الله تعالى فكان واجباء لأن ما لا يتوضل إلى الواجب 
e‏ 

فان ن قیل: فکان من سبيله أن يلزمه أداء الواجبات والکف عن القبحات خسب. قيل 
عماس ا 
00 إذا جوز أن يكون هاهنا واجبات أخر صار خائمًا من تركهاء فیلزمه معرفتهاء و 

بعد العام بمعرفة 0-0-7 ورسوله وبالشرائع. والشاني أنه جوز أن لا يؤدّي هذه 

3 ويل بها أو ببعضهاء ویعام أن [بمعر]فة الله [تبارك وتعالى] ومعرفة الشواب 
والعقاب من مة لطف [يتخلص من الإخلال بالواجبات وار آتکاب السيئات فيلزمه 


۰ 1] ول مع و مشطوب ۲ يأمن] تأمن 


[i] 


[۱ب ] 


[iY] 


[ب] 


٦‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


| دليل آخرء وهو أن العاقل إذا ممع اختلاف الناس في إثبات الصانع ونفيه وتضليل 
بعضهم بعصا وتكفير بعضهم بعضًا حصل عنده خائفًا فيلزمه دفع هذا الخوف عن نفسه, ولا 
يكن منه الا بمعرفة الله تعالى فكانت واجبة. 
فان قيل: ولم قلتم أن دفع هذا الخوف واجب؟ قيل له: لما تقزر في العقول وجوب الاحتراز 
عن المضارٌ الموهومة حسب وجوبه عن المضارٌ العلومت بدليل استحسانهم شرب الأدوية 
الكريهة وتحمّلهم المشاق في التجارات بقطع البحار المهلكة والقفار القاصية. 

فصل 

إذا ثبت وجوب معرفته تعالى فلا يخلو إما أن يكون الطريق إلها الاضطرار أو النظر 
والاستدلال. بطل الأوّل» لأن ما علم اضطرارًا لا يختلف فيه العقلاءء بل يشتركون فيه ولا 
يمكن دفعه عن النفس بشكٌ أو شمةء وفي إجاعنا على اختلاف العقلاء فها وجواز 
التشكيك فما دليل على أا ليست تحصل اضطرازا. وإذا بطل الاضطرار لم يبق إلا النظر 
والاستدلال. ثم الاستدلال على معرفته تعالى فلا يخلو [الدليل] إما أن يكون ذاته أو 
صفاته أ حکه أو غره. وبطل أن يكون ذاته وصفاته. لأن من شرط الدلیل أن يعرفه 
الستدل لمكنه الاستدلال به على الغيرء ومن عم الله تعالى لا يحتاج إلى الدليل. وبطل أن 
يكون حکه كا نقول في بعض الأعراض التي لا تدرك لن البارئ تعالى لا يجوز أن يكون 
عله في شيء حتى يستدل بحكمه علیه. إذ لو جاز أن يكون عله لكان معلولاته قدة. وما 
سوى الله تعالى | فهو محدّث» فلم يبق الا أن يكون غيره. ثم ذلك الغير لا يخلو ما أن 
يكون جواهرٌ أو أعراصًاء وأا كان فيجوز الاستدلال به على الصانع. والدليل بالجواهر 
فأحسن العبارات فيه أن تقول: الجواهر لا تخلو من الحوادث ولا تتقدّتماء وما لا يخلو عن 
الحوادث ولا يتقدتما لم يجر أن يكون قدياء بل كان محدثًا. والاستدلال بالأعراض أن 
الأعراض تبطل بأضدادها أو ما يجري مجرى الضدّ لهاء والقديم لا يرد عليه البطلان. وإذا 
بطل كنبا قدیۂ ثبت كنبا محدثة؛ وامحدّث لا خلو من محثٍ على ما نيّنه إن شاء الله 
تعالى. 


۸ يخلو] خلوا ٠١‏ على] إضافة فوق السطر ١‏ ل يبق] إضافة في الهامش 5 أن] + منصوب الفعل (مشطوب) 
۵ نقول] يقول ۱۸ جواهر] جواهرا ۱۹ يخلو] بخلوا ٠١‏ أن الأعراض] إضافة في الهامش ۲۲ يخلو] بخلوا 


۲۰ 


كتاب زيادات شرح الأصول ۷ 


فإن قيل: فإذا أمكن الاستدلال على إثباته بالجواهر والأعراض أجمع فلم اخترتم الاستدلال 
باجواهر دون الأعراض 7 لم ابتدأتم بالجواهر دون الأعراض؟ قيل له: الاستدلال بها 
أولى» لأنه أجلى إذ لم يختلف العقلاء في وجودها واختلفوا في وجود الأعراض. ولأن البتفی 
من هذا الدليل إثبات الصانع تعالى ونفي صفات التشبيه عنهء وذلك إنفا يت معرفة حدوث 
الأجسام, لأن دليلنا على قي التشبيه هو أنه تعالی لو شابه الجواهر لكان محدثًا كالجواهرء 
فلا بد لنا من معرفة حدوث الجواهر. شتی استدللنا بالجواهر حصل مقصودنا بإشات 
الصانع. وفي باب في التشبيه لا نحتاج إلى الاستدلال على حدوث الأجسام. ومتى 
استدللنا بالأعراض احتجنا إلى ذلك فكان ذلك أولى. وقولنا للشيء أنه محدث يفيد | 
فائدتین» إحداه) وجوده فى 0 الحال والثانية أن وجوده عن عدم» من حصل له العام بپذین 
اي 000 حداهی أو لم يعلمهها م يحصل له العام به. 
ولذلك لم يعتقد يعتقد الملحدة حدوث الأجسام | ذالم يعتقدوا وجودها عن عدم» ونفاة الأعراض 1 
يعتقدوا حدوث الأعراض إذ لم يعتقدوا وجودها. 


0 


اعلم أن الدلالة على حدوث الأجسام لا تخلو إما أن تكون ذاته أو صفته أو حكه أو غيره. 
وبطل الأول والثاني» لأن ذاته وصفاته معلومتان لكل أحدٍ وحدوثه غير معلوم. ومن شرط 
الدليل [أنه] متى ما حصل عام المستدل به على الوجه الذي يدل ورف العام بالمدلول لا 
فإذا بطلت هذه الوجوه الثلاثة ثبت أن الدلالة غبره. وليس ذلك الغير الا العرضء لأن من 

ط الدليل أن يكون له تعلق بالمدلول ليكون أولى به من الغير وتعلق الأعراض بالأجسام 
أكثرء لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض. 

قال: واعلم أن الأجسام بعل وجودها ضرورت وا إما أن تكون قدعَةٌ أو دة ما بعلم 
ضرورة» وأا لا يجوز أن 0 مجقعةٌ مفترقة یعرف أيضًا ضرورة. فأما أا حدثة فهو مما 
E‏ ع اه + وجودها نسب. فأما أن 
وجودها عن عدم آو لا عن عدم فلا عام ضرورة. 


۲ ا] به > إثات] + من هذا الدليل (مشطوب) ٩‏ والثانية] والثاني ٠١‏ إحداها] احدها ۱۱ ونفاة] ونفات 
۲ إذ] اذا 18 العرض] الغرض ٠١‏ تخلو] بخلوا 


[i] 


[ آب ] 


]4[ 


۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


والدلیل على حدوث الأجسام فقد بيتاه» وتلك الدلالة مبنية على دعاو أربع» | لها إثبات 
الأعراض» وثانها حدوثهاء وتا أنها لا تغلق عن الأعراضء ورابعها أن ك 
عن الحوادث فهو محدّث. ووجه تسمية هذه دعاوي أن الناس قد اختلفوا فيا وما احتيج 
إلى الاستدلال على علمه لاختلاف الناس فيه دعوى. 

قال: والدعوى الأولى لا بد من تقديهاء لأن حدوث العرض صفةٌ ويستحيل الكلام في 
صفته قبل إثبات أصله» والدعوى الأخيرة وجب تأخيرهاء لأنا ما لم نعلم أن هاهنا معاني وأنها 
محدّثة وأن الجسم لا يعرى عنها لا يصح أن تقول أن ما لا ینفلت عن الحوادث يكون محنن. 

قال: والدعویان الأخرتان آنت ا یبا شنت على الأخری إذ ها صفتا 

الذات» ولیس إحداها للأخرى» كعرفة طول زید قبل معرفة علمه أو علمه قبل طوله» ولا 
يلزم عليه وجوب حصول العام بكون | لبارئ تعالى قادرًا قبل العام بکونه عالماء لأن كونه قادرا 
أصل کون عا 

فان قيل: فالدليل على المسألة نفس هذه الدعاوي أو غرها؟ قلنا: الدليل هو حصول 
العام بهذه الدعاوي الأربع» لأنا لو قلنا: الدليل هذه الدعاوي الاریم» صار كأنا قلنا: الدليل 
على حدوث الجسم مبني على الدليل على حدوث الجسم. 

فان قيل: الأجسام لا تخلو من جواز تعاقب الصفتين عليهاء الاجتاع والافتراق» فهلا 
أدخلتهوه في جملة الدعاوي الأربع؟ قيل له: هذا وأمثاله بحيء مذکوزا في خلال المسألة, فلا 
حتاج أن نجعل هذا دعوى برأسه. 

فإن قيل: فهلا استدللتم في حدوث الأجسام بجواز ورود العدم علها کا استدللتم في 
حدوث الأعراض؟ قيل له: جواز ورود العدم على | الأجسام لا بعلم عقلاء بل يعلم شرع 
إذ الأجسام لا أضداد لها فتعدم بها بخلاف الأعراض» فإن لها أضدادًا تعدا إذا وجدت. 

فإن قيل: فقد وجدنا من الأجسام ما يعدم كشعاع الشمس والنار» وكلّ علة تصخح 
ورود العدم على هذين الجسمين تصحّح وروده على سائر ترهاء قيل له: إنا لا تتحقق عدم 
شعاع النار والشمس لواز احتجایها عن شعاع أبصارنا وتفرّق أجزائها في الهواء كالهواء 


١‏ أربع] اربعة | أوّلها] + وثانيها (مشطوب)؛ + مبنية على ۲ يخلو] بخلوا ۳ هذه] + لان (مشطوب) ۷ الجسم] 
للجسم | تقول] يقول ‏ والدعویان] والدعوتان ٠١‏ تخلو] مخلوا ٠١‏ الأربع] الاربعة ۲۱ الأجسام] + من 
(مشطوب) ۲۲ ] إضافة فوق السطر 


کتاب زیادات شرح الأصول ۹ 


فان قيل: آلیس العلم بأن ما لا ينفكَ عن الحوادث محدثٌ يحصل اضطراراء فهلا 
عددقّوه في الضروريات؟ فيل إه: هذا في موجود بعينه إذا 1 يتقدم موجودًا آخرء فأما في 
الموجودات الكثيرة إذا لم يتقدّم الجسم علا فلا يعلم ضرورةء وقد خالف فيه ابن الروندي. 


۳ ابن] بن | الروندي] الروبدي 


[غب] 


باب في إثبات الأعراض 


اعام أن الأعراض على ضریین» مدركة وغير مدركة. فأما المدركة فنحو الحرارات والبرودات 
والألوان والرواخ والطعوم والالام» وهو مما يعم عند الإدراك ضرورة. لم يختلفوا في ذلك. لا 
اختلفوا في أا جسم أو صفة للجسم أو معنى فيه» والطريق إلى کل واحدٍ من ذلك ليس 
إلا النظر والاستدلال. وأما التي لا درك فنحو الأكوان والحياة والقدرق. وهي ما لا يعام لا 
نظرًا أو استدلالا. والطريق إلى إثباتها لا يخلو إما أن يكون فعلها أو حكمها. وبطل الأول 
لها ليست بحيّة قادرة» والفعل لا يصدر إلا عن حي قادرء فام ببق الا حكهاء ولا يعم 
حکها إلا بأن يتجدد على Id‏ 
وذلك الأمر لا يخلو من آقسام. واي باطل ا حد على ما نبيّنه إن 

قال السيد أبو القاسم رمه الله: قال اسم الله عنه: الدلالة على 
ابات الأعراض مبنية على أصول» أحدها أن للأجسام صفت وثانها أن صفتها متجددق 
ES‏ ات اجواژه رانا آن جددها م جور أن لا تتجدّد لأمر ماء ثم 
ينقسم الأمر على ما بّنا. آما وجودها فا يعم ضرورة» لأن من شاهد جسمين أحدها 
مفترق والآخر جع أو آحدهما سای والآخر متحرك عام اختصاص كل واحد منیا بصفةٍ 
يخالف بها صاحبه. وأما تجددها فایضا مما يعلم ضرورة لأن مَنْ شاهد جسمًا مفترقًا بعد أن 
ل 00 از أن لا تتجدّد فقا لا يعلم 
ضرورة. لأن لقائل أن الوا ما افترق لأن افتراقه الآن كان واجباء 00 
بعض المواضع تجدد الصفة مع الجواز اضطرارًا اي ختار بعض أعضائه 
فیعلم اها مكل أن عرد ال کن وكذلك إذا كان بجنبه جر صغير يقد[ر على 
تحریکه ذ]يعلم أنه كان یکنه أن حرکه بدل ترکه على حاله ضرورة. وما يدل على أن الصفة 
المتجددة للأجسام تجددت مع جواز أن لا تتجددء وأنها للست على سبيل الوجوبء أن 
تجددها لوكان على سبيل الوجوب ا احتاج إلى جامع يجمعها وإلى مفرق يفرقهاء لأن الصفة 


١‏ إثبات] + الصانع (مشطوب) ه والقدرة] القدرة ۰ إلى إثباتها] إضافة في الهامش | يخلو] خلوا ٩‏ يخلو] بخلوا 
۳ وجودها] وجودهما ١5‏ فأيضًا مما] ايضا من ما | ضرورة] + ان يقول انما افترق لان افتراقه الان كان واجبًا وقد 
كن ان نعلم في بعض (مشطوب). ۱٩‏ أنه] كلمة لا تقرأ ابهدام الورقة 


باب في إثبات الأعراض ۱ 


ل ل و ل ل ت إذا وجب عدهما في الثاني لم حتج إلى 
معدم» والقديم لا كان | واجب الوجود لم يحتج إلى موجدٍ بوجده. وفي علمنا باحتیاا إلى 
جامع ومفرتي دلیل على أنه ان الوجود. 

فإ ن قیل: وجوب وجود الشيء لا نع من جواز تعلقه بالفاعل كما أن وجوب وجود 
المسنّب عند ا السبب لا نع من جواز تعلقه بالفاعل قيل له: إن وقوع 0 
السبب غير واجب لجواز أن يكون في مقابلته ما هنم وجوده على أن الستب إا يتعلق 
بالفاعل حال وجود السبب وقبل وجوده فأما بعد وجوده فلا. 

فان قيل: الصوت عرضء وبعد ما ثم الأعراض فكيف يجوز استشهادم بها؟ قيل ل4: 
لا خلاف في كون الأصوات مدركة موجودة» وإنها الاختلاف في آنها جسم أو صفة للجسم 
أو معنى فيه» والاختلاف في ذلك لا نع من استغنائها في حال عدا من معدم. 

ان قيل: الاستهها بلقم إا یز ده وم وه بعد قيل 4 ن الدلالة 
على سبيل التقدیر» فنقول: لو قترنا أن هاهنا قديا وا یا همکد ان 
موجدء والدلالة تارة تبنى على | بر وار على ايق 

اسل هليه انه لوکان علی سيل الوجوب !ا اختلف الخال ین القادر والعاجز وف 
ال ا ل ٩‏ 

سبیل الوجوب لا تن e‏ 
ا ی ی ال یذ م را ل عت 
وما يدل عليه أيضًا أنه لو كان على سبيل الوجوب لما حسن الأمر به والنهي عنه ولا 
استحق المدح والذة. ألا تری أن المرمي من شاهق لما كان نزوله واجبًا لم بسن الأمر به 
e‏ لو کان واجتا لم يخل إما أن 
انات الجسم أو لنات الوقت أو إنات الفلك أو مجموع هذه الأشياء. وبطل الأولء 

اس <<«( فتراقه بعد اجقاعه دليل 
على بطلان ذلك. وبطل الثاني والثالثء لا ن الوقت والفلك لا اختصاص لما ببعض 
الأجسام دون بعض باجتاع دون افتراق» فليس بأن يكون مقا أولى من أن یکون مفترقاء 
وليس هذا البعض أولى به من البعض الآخر. وبطل أن يكون مجموعهاء لأن الجواهر كلها 
متاثلة فلو أوجبت بمجموعها اجتاع البعض أوجبت اجتاع الکل» وفي إجاعنا على اجتاع 


١‏ وجبت] + وجودها (مشطوب) ١١‏ يجوز] تجوز ۱۲ فنقول] فیقول ۱٩‏ استحقٌ] يستحق 


[i] 


[دب] 


[كأ] 


۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


البعض وافتراقه دليل على بطلان ذلك. وبا يدل عليه آیضا أن صفة الشيء تابعة للجواز 
بدليل أن ما لا يجوز وجوده استحال وجودهء فلنا أن : نطلب المصحح لهذه الصفةء > فاد 
فعلمنا أن المصحح لها هو الوجود والتحيز بدليل أن ما كان موجودًا متحيرًا جازت فيه هذه 
الصفة» وما لم يكن موجوذا ولا متحيرًا لم تجر فيه هذه الصفة. فإذا ثبت أن كونه متحيرًا | 
مصحح لهذه الصفة ثبت الجواز. 

قال السيد أبو القاسم رهه الله علیه: وقد عبر عن هذا العنی وقال الامام رضي الله 
عنه: إن هذه الصفة تحصل مع جواز انتفاها وتنتفي مع جواز حصولهاء فوجب أن يكون 
ذلك لأمر ما. 

وقال القاضي رجه ال اله اسقرار هذه الصفة غل ما هي علا آول من اناما بأضدادها 
فاذا | | اسقرت مع جواز اا اسقرارها وجب أن يكون ذلك لأمر ما 
وقال أيضًا: إن هذه ا الصفة كانت جا ذا وجدت صارت واجبف والشيء ۳97 
حبز الجواز إلى حير الوجوب إلا یر و وهذا يُعام بأدى تدر وذلك الأمرلا يخرج عن 
واحدٍ من تسعة» ما أن يكون لذاته أو لما هو عليه في ذاته أو لوجوده أو لحدوثه أو لحدوثه 
على وجه أو لعدمه أو لعدم معنى أو للفاعل أو لحدوث معنى. 

فان قبل: ولم خصصم هذه الأقسام التسعة بالذكر ولم اقتصرتم علیها؟ قبل له: أما وجه 
اختصاصها فلأنه ما من واحد من هذه الأقسام إلا وله أثر في إيجاب حك أو صفة. وأما 
وجه الاقتصار علا فلأنه ما من حك أو صفة الا هو داخل تحتها. ونحن نبي کل واحدٍ مها 
أما الذي هو إذاته فنحو الجوهر والسواد والبياض هو جوهر وسواد وبياض لذاتهاء وأما 
اني لما هو عليه في ذاته فنحو أكون] الجوهر متحيراء فان صفة از لا تحصل لا عند 
الوجود ولا یل موصوفها عب في حال الوجود. فهي م هو عليه الشيء في ذاته. والني 
هو للوجود فنحو کون الشيء مدرك. وهذا على سبيل التقريب على قول من يقول أن الشيء 
يصير مدرک عجرد ا والذني للحدوث | فنحو انتفاء أحد الضدین بالآخر كالسواد 
والبياض. والذي لحدوثه على وجه فنحو كون الكلام مرا أو خبرًا. والني لعدمه فنحو القدرة 
[التي] لا تتعلق بالمقدور في حال العدم لعدمما. واأني هو لعدم معتّى فنحو اثتفاء العم 


۲ فلنا] فبنا ١١‏ من] + واحدٍ من تسعةٍ (مشطوب). ۱۳ .]ما | أو لحدوثه”] إضافة في الهامش ۱۵ الأقسام] + 
اما وجه (مشطوب) | التسعة ٠١...‏ الأقسام] إضافة في الهامش ١١‏ إلا وله] الأوله ۲۲ أحد] إضافة فوق السطر 
الضدّين] الصديق 


باب في إثبات الأعراض ۳ 


والقدرةباففاء اكرات وال هو الناسل فتحو اطدوث والوجود [الني] ميل بالفاعل. 
والني هو حدوث معتّى فهو ما ذكرنا من کون الجسم مقا أو متفرقًا أو متحرکا أو ساكنا. 

فان قیل: هذه الأقسام لا تلو ما أن تناج له و بت یه فإن قم نا ام 
لها فقد أخل شیوخک. لانبم اقتصروا على أربعة منهاء وإن لم يحتج لپا فد طوّلتم على 
المتعلم ذلك من غير منفعة له فهاء قيل له: إن في ما ذكره شيوخنا غنية وكفاية» وما ذكرناه 
من الأقسام داخلة تحتهاء الا أن ما ذكرناه أكشف للأغراض وأقرب للأفهام فلا عتب علينا 
E‏ 

ثم لا يجوز أن تكون هذه الصفات» أعني كون الجسم معا أو متفرقاء إذاته» إذ لو كان 
لذاته لوجب أن يكون على هذه الصفة أبدًاء لأن خروج الوصوف عن صفة الذات لا 
يجوزء وأجمعنا على اجتاع الأجسام بعد | فتراقها. والثاني أنه لو كان ن ذلك لذاته لوجب أن 
تكون أجزاؤه جقعة كا أن جملته مجقعة, لأن صفة الذات ترجع إلى الاحاد لا إلى امل 
ككونه متحيرّاء وأجمعنا على خلافه. والثالث أنه لو كان إذاته لوجب أن يكون معا في 
العدم والوجود ككونه جوهرًا. والرابع أنه لوكان كذلك لوجب أن لا يتعلق بالفاعل ولا 
يختلف بحسب قصده ودواعبه» فإن صفات الذات لا تعلق لها بالفاعل. والخامس أنه لوكان 
| كذلك إذاته ی اما لجواهر مجمعة أو متفرقة. لأن الجواهر كلها مقاثلة ومن 
حك المتائلن أن يشتركا في صفات الذات» وفي إجاعنا على أن في الأجسام مجقفا ومفترقًا 
دلیل عل بطلان ما الوا 

ولا يجوز أن تکون لا هو عليه في ذانه ی لتي ذكرناهاء ا 
كذلك لوجب أن یکون مثله في حال العدم انين ا ت افا حصل حالة 
لوجود» لا حالة اعدم. 

فإن قيل: أكثر ما في هذا أن الذات لا يجوز أن تکون علة في الاجناع والافتراق» فهلا 
جاز أن يكون تا فيا وقد يتأخر المسبّب عن السبب كسائر الأسباب والمسيّبات؟ قيل 
له: إن من شرط الأسباب أن لا تقثر في الصفات. وا تؤثر في النوات» وكلامنا في 
dd‏ 


۲ معیی] معنا ۳ تخلو] بخلوا ۵ له] إضافة فوق السطر ۱۲ ككونه ...۱۳ والوجود] إضافة في الهامش 


[i] 


[۷ب ] 


1١‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


وبطل أن يكون لوجوده. إذ لو كان كذلك لكان كذلك في جميع الأحوال لوجودها في 
جميع الأحوال. ولوجب أن تكون أجزاؤها کذلك لأا موجودة» ولوجب أن يكون جميع 
الوجودات مجتعة لاشتراكها في الوجود. وفي إجاعنا على خلافه دليل على فساد ما قالوه. 

وبطل أن يكون مدوثه. قال السيد أبو القاسم رحمه الله: قال الإمام أبو طالب رضي 
الله عنه: قوله: لحدوثه, لا يخلو إما أن يكون يريد بها حدوتها عن عدم أو كنها بعد أن لم 
تکن» فبطل الأول إذ لو كان كذلك لوجب أن يختض بحال الحدوث. وقد أجمعنا على 
خلافه. وبطل الثاني إذ لو كان كذلك لوجب أن تكون أجزاؤه جقعة ولوجب أن يكون 
كذلك في جميع الأحوال ولكان جميع احدثات هكذا. وقد أجمعنا على خلافه. 

وبطل أن يكون لحدوثه على وجه إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون على تلك الصفة 
ادا لأن ماكان | حادثًا على وجه يبقى كذلك» ولأنه ليس يعقل هاهنا وجه آخر لحدوث 
الجسم عليه فیکون معا لیصخ أن يقال أنه لحدوثه على ذلك الوجه كان تا 

وبطل أن يكون لعدمه لأن کنه معدومًا ييل هذه الصفة. وما أحال الصفة لا يجوز أن 
يكون موجبا لهاء كا أن الموت لما أحال العام والقدرة لم يجز أن يكون موجبا للها. 

ولا يجوز أن يكون لعدم معبّى, لأنه لو كان معا لعدم الافتراق ومفترقا لعدم الاجتاع 
لوجب أن يكون مجقفا مفترقا لعدم المعنيين» وهذا محال. 

فإن قيل: ألبس عندک تع لوجود معبّى ويفترق لوجوده. ثم لا يجب اجتاعه وافتراقه معا 
لوجودهما؟ قيل له: إنا أحلنا الحم على الوجود. ويستحيل وجود الضدّين معّاء وأنتم علقم 
على العدم» ولا يستحيل انتفاء الضدّين معًا. ألا ترى أن الأحمر قد عدم عنه الضدّان وهو 
السواد والییاض؟ 

فإن قبل: هاهنا له ضدّ ثالث ينهي الجسم إليه وهو اجره وفي مسألتنا ليس له ضد 
ثالث ينبي إليهء قبل ل: ليس كذلكء فإن الآكوان تتضاد في الجهات» فالاجتاع الحاصل في 
موضع غير الاجتاع الحاصل في موضع آخر وضدّه وكذلك الافتراق. 

إن قيل: ليس كذاك» فإن الجسم تع ثم ينارق ثم مء یمود إلبه جاع الأول 
وهو ذلك لا غبرء قيل له: هذا فاسد. لأن الجسم قد تمع من فعل زيد ويفترق عن فعل 
عمروء ثم تم من فعل بكرء ومقدور بكر يستحيل أن يكون مقدور زيد. 


۵ خلو] لوا ۷ إذ] لله 


باب في إثبات الأعراض ۲ 


دليل آخرء وهو أنه لو كان الجسم متا ومفترقًا لعدم معنّى لوجب أن يكون العره 
عا مفترقًا لعدم المعنيين. فان قيل: هذ هذا نا بستقم مع القزین بثبوت الأعراض» 0 
في هذه المسألة ينفونهاء قبل له: إنهم يقرون بثبوت الأعراض غبر أنهم يحيلون الحم على 
عدماء ونحن نيل [الحم] على وجودها. 

فإن قيل: | عدم المعنى لا يوجب هذه الصفات إلا فيا یتأق فيه هذه الصفات وهو 
الجسم» والعرض فإنه يستحيل أن يكون تتقعًا منترفاء فلا يوجب في حقّهء قيل له: إن 
اني يحيل الشيء يحيل علته لا محالة. آلا تری أن الموت نا أحال کون نات مان شاد 
أحال ما به يصير عانًا قادرّاء وهو العلم والقدرة؟ 

دليل آخرء وهو أنه لو جاز أن يكون الجسم معا لعدم الافتراق لجاز أن يكون متمعًا 
مفترقا في حالة مسو رن > بر مقع لوجود بعض الافتراق. 

فإن قيل: إذا افترق الجسم فقد حصل فيه جميع أنواع الافتراقات. وكذلك إذ 5-0 
حصل هد حي لز الاجتاعات» فلا برد هن السؤال» قيل له: الاجتاعات لا نهاية لها 
ویستحیل وجود ما لا نهاية له. 

فار 0 يكون الك ا رو ار سس الاجتاع ؟ 
وعند هذا السائل أنه مكنه إثبات قدم العالم بهذا السوال ولا يلزمه ما ألزمنا أصحاب 
لهیولی» لأنهم قد أثبتوا الجواهر في اع هم امي ولا مفترقة» ولا 
يلزمه أيضًا ما آلزمنا نفاة الأعراض» لام أثنتوا بعض الأعراض فسقط عنهم تلك الأسئلةء 
لت ا سوا لآن الافتراق حينئذ 
يكون صفة ذاته, وخروج الموصوف عن صفات الذات لا يجوز. وأيضّاء فان الجسم يفترق 
ضروبًا من الافتراق شبرا وباعًا وذراعًا ولاختصاص الجسم ببعض هذه الافتراقات دون 
بعض يستحيل اجتاعها. ولو كان كذلك لوجب أن تكون الأجسام مجتمعة | مفترقة في حالة 
واحدة لوجود بعض الاجتاع وعدم بعضه وذلك لا يجوز. 

فان قيل: أليس القدرة لا اختصاص لها ببعض المقدورات» ثم تتعلق بمقدور معيّن؟ 
فكذلك عدم الاجتاع لا اختصاص له ببعض الجواهر دون جوهرء ثم تتعلق بجوهر دون 
جوهر؟ قيل أه: القدرة تتعلق بمقدور معيّن لأمر برجم إلى ذاتهاء لأنا لو قلنا أا لا تتعلق 
بمقدور معيّن ادى إلى أن يكون مقدورًا بين قادرين بخلاف ما نحن فيه» فإن العلل توجب 


۲ هذا...۳ قيل] إضافة في الامش ۸ عاًا] إضافة فوق السطر ١١‏ وعند] وعبد ٠١‏ الجسم] للجسم 
۱ يستحيل] ويستحيل ۲ ] + به | الجواهر] الجوهر 


[^] 


[۸ب ] 


[4] 


۱٦‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


الأحكام والصفات على الإطلاق نی برجم إلى ذاتهاء ثم الصفة تختص بجوهر دون جوهر 

فان قبل: أليس الثقيل تیا عندم لوجود ال فيه وكذلك الخفيف خفيةا لعدم التقل 
عنهء ثم لا يجب أن يكون الجسم خفيفًا ثقبلا في حالة واحدة لوجود بعض الثقل وانتفاء 
بعضه؟ كلك هاهناء قيل 4: إن لكون التقيل یلا مزاب إذا وجد ذلك ينطلق عليه 
هذه العبارق. وهو الاعقاد اللازم سفلاء وكون الخفيف خفيفًا لبس يرجع إلى ثبوت أمر ولفا 
برجم إلى انتفاء الفقل» فا لم ينف عنه جميع اقل لا يكون فيا فام بازمنا أن يكون ی 
خفیفا في حالة واحدة. وليس كذلك في مسألتناء فإن کون الجسم محقعًا ومفترقا برجم إلى 
حالة مخصوصة 0 0 الاجتاع أو عدم الافتراق» فإذا وجد البعض وعدم البعض 
يزم أن يكون متا مفترق 

فان قبل: لس ۳ من الكلام ويكون ساكتا لما ترك من أسباب 
الکلام» ثم لا يلزم أن یکون متکلما ساکتا في حالة واحدة لبعض ما یفعل | من أسباب 
الکلام ولبعض ما يترك من آسباب الکلام؟ كذلك فما نحن فیه. قبل له: الجواب عن ذلك 
ایا قبل هذا فى الل وا طفیف. 

إذا ثبت ما بتتا فقد اتصل بنا الکلام e‏ والدلیل عليه 
حصول العام بكونه مفترقا قبل حصول العام بالافتراق على سبيل الجماة والتفصیل, فلو لم 
تكن حالة لوقف با العام بالافتراق. 

وجواب آخر عن أصل السؤال: إن الاجتاع يبقى والباقي لا ينتفي الا بوجود الضدّ 
وببطلان ما يحتاج إليهء والاجتاع لا يحتاج في وجوده إلى شيء سوى امحل فلا ينتني مع 
قيام ال الا بضدّ وهو الافتراق» فلا بد من القول بوجود الافتراق. والدليل على أن 
الاجتاع يبقى دلائل. أحدها أنه يجب اسقراره إلى 0 0 ضدّه الذي هو الافتراق أو 
شيع فيه الرطوبة ات وق تاز وإ ق از عن ال على وجود شد 

فإن قيل: الس عند يجب ا رادة a‏ ار الشهوة. ويجد الواحد منا 
نفسه مريدًا أو مشتهيّا أوقانّا ثم ۳ TT‏ 
إلى وجود ضدّهء والارادة تنتفي من غير وجود الكراهة وكذلك الشهوة من دون النفار 


۲ ساکتا] ساکا | من] مكرر في الأصل ١١‏ للمفترق] المفترق ١١‏ مفترقًا] + قبل حصول العام بافتراق على سبيل 
الماة (مشطوب). ١؟‏ يبقى] سني ۲۲ والا] ولعلها ناقصة هنا بع ض كات أو جملة ۲۳ عندک] عبد ۲۶ تبقى] 
في 


باب في إثبات الأعراض ۷ 


دليل آخر على أن الاجتاع یبقی أنا قد علمنا اجتاع السماوات والأرضين واسقرار هذه 
الصفة. فلا يخلو إما أن يكون بإيجاد الله تعالى حالا بعد حال أو بأن يواد الأول اجةاعا 
آخر عقيبه أو لأجل البقاء. وبطل الأول لومین» أحدها أنه لو كان بإيجاد الله سبحانه 
وتعالى فكان | إيجاده على طريق العادة وما کان على سبيل العادة يختلف فيه لا محالة فرقًا 
بینه وبين ما كان واجبًا ل ل aS‏ 
والثاني أنه لو كان بإيجاد الله تعالى لم يقدر أحدنا على تفريق شيء من جزاء الجبال» لأنه 
يكون مانقا للقديم تعالى» ولا يقدر أحدنا على مانعة القديم تعالى. وفي علمنا بأن أحدنا يقدر 
على ذلك دليل على ما قلناه. ولا يجوز أن يكون بالتوليد إذ لو كان كذلك لوجب حصول 
جيع آنواع الاجتاعات» إذ لا يجوز أن يتراخى المستّب عن السبب إلا لمانع معقول. ولا يازم 
على ما قلناه العلم مع النظر فإنه ر العام ويتراخى عنهء لكنه نع معقول» وذاك لأن الناظر 
يكون شا6 والعالم يكون قاطفاء ويستحيل أن يكون الشخص شك قاطعًاء فلهذا تأخّر 
العلم عن النظر. ولأنه لو كان بالتوليد لوجب أن يولد الاجتاع الأول اجتاعًا انیا والقاز 
الا إلى ما لا نهاية لهء وما لا نهاية له فنهايته في بدايته. ولأنه لو كان بالتوليد لوجب أن 
بصير الجسم مفترقًا في الحالة الثانبة» لأنه يحصل جميع أنواع الاجتاعات في الحالة الاولى 
فيعرى عنه في الثاني فيصير مفترقًا. وإذا بطل الوجحمان جيعا ثبت أن الاجتاع باتی. 

دلبل آخر على أن الاجتاع ببقی: من الأجسام ما يصعب علينا تفكيكه ثم يسهل» فلو 
م يكن الاجتاع باقيًا وکان الله تعالى يحدثه حالا بعد حال لوجب أن يصعب في الأحوال 
كلها أو يسهلء فلا صعب تارةٌ وسهل تارةٌ أخرى دل على أن الاجاع باقي. 

والدليل على أن الموجود لا ينتقي إلا بالضدّ أو ما بجري مجرى الضدّ أن انتفاء الموجود لا 
يخلو إما أن 0 م ا 0[ 
أو بالفاعل إلى آخر ما ذکرنا. ولم يجز أن تكون هذه الأقسام المذكورة» لأنه لو كان لها 
که مل اد لوجود هذه الأسباب. و جز أن يكون بالفاعل» لأن الفاعل 
فا يقدر على عدام الشيء بفعل ضدّه أو بفعل ما يجري مجرى الضدّ بدليل الواحد منا. ولا 
يجوز أن ۳ لفقد ما يحتاج إليه في وجوده» لأر ن الاجتاع لا يحتاج في وجوده إلى معتى 
آخر غير المحل. 

فإن قيل: فهلا جوّزتم أن يكون الجسم يفترق الآن لوجود معنّى وكذلك تمع لوجود 
معبّىء وقبل ذلك كان تع لا لوجود معتّی ويفترق لا لوجود معتّى؟ قبل له: إن المصخح 


[۹ب] 


[۰] 


[۱۰ب ] 


1 ۱[ 
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للصفتين واحد لأن المصحّح للاجتاع والافتراق واحد وهو الوجود والتحبز. فإذا | 
ا الأجساء دون بعض وجب أن يكون لأمرء وهذ e‏ ل 3 

وجواب آخرء وهو أن الصفتين إذا كانتا مثلين وكان سبب استحقاقها واحدًا بستحیل 
أن تكون (حداهما لوجود معنى والأخرى لعدمه» لأنا لو جوزنا هذا لأدَى إلى أن بعض 
الأجسام يكون متحركًا لوجود معنّى وبعض الأجسام يكون متحرکا لعدمه وبعضها آسود 
لوجود السواد وبعضها لعدم السوادء وهذا محال. وقد بينًا جمیم 0 إلا الفاعل وما تقوله. 
وسيأتي الكلام على أنه لا يجوز أن تكون هذه الصفات بالفاعل. إذا ثبت ذلك لم ي مق 
أن يكون لوجود معنى وذلك ما ذكرنا. 

سؤال على أصل الدليل في إثبات الأعراض: 

فان قال: القديم تعالى يصير ریا عندم مع جواز أن لا يصير رائيئاء ثم لا يكون راتا 
لوجود معتّى. وكذلك أحدنا فيصير مدرک مع جواز زآن ار سک ول کون ذلك لمعتىء 
فكذلك جوزوا أن يكون الجسم معا مع جواز ز أن لا يصير مقعًا ولا يكون ذلك لمعتى. 
وهذا السؤال يورده نفاة الأعراض ويقصدون به قي الأعراض كا قينا الإدراك» ويورده من 
يخالفنا من المسلمين ويقصدون به إثبات الإدراك معئی كا أثبتنا الأعراض معلی. قيل له: هذا 
لا يلزمناء لأنا قلنا: الجسم صار معا مع جواز أن لا قم والقديم تعالى لا يكون راتيا إلا 
عند وجود المدرك وعند وجوده يجب أن يكون راتيا ولا يكون جائرًا. وكذلك أحدنا إفا 
يصير مدرک عند وجود المدرك وعند وجوده يجب كونه مدرک ونحن قلنا: مع جواز أن يكون 
تا ارق ع ل اا ای لین و لت عايض ی لا 
sS‏ 

لوال ل هذا E a‏ فا 
هذا لا يصح من ثلاثة آوجه. أحدها أن | المدرك لو كان علة في حق بعض الأشخاص 
لأوجب الإدراك في حقٌّ جميع الناس» إذ لا يجوز أن تتراخی العلة عن المعلول. وفي علمنا 
بأن الضرير لا يرى والبصير يرى دليل على بطلان ما قالوه. وآیضا. فان العلة إذا أوجبت 
حکنا ها يضاد تلك العلة يوجب ضدّ ذلك الک كالحركة مع ا TT‏ 
كد قات RS‏ الت هو لكر لوجي و 0 
أحدنا يدرك السواد والبياض من غير تناف دليل على أن العلة ليس هو وجود المدرك» إذ 


> (حداها] ادها ۲ يجب] + ينه (مشطوب) ۲٢‏ تناف] ثباف 


۳۵ 


۳۵ 
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لو كان الأمر كذلك لكان السواد يوجب حالة مضادة لا يوجبه البياض. وایضا فإن العلة 
يجب أن يكون لها اختصاص ببعض العلولات دون بعض لتكون أولى بكونها علة في هذا 
دون غيره» ولا اختصاص للمدرك ببعض الأجسام دون بعض. 

فان قبل: في حقٌّ القديم تعالى يجب أن يكون علة» إذ لا يتصور في حلّه وجوده الا مع 
کونه مدركاء قبل له: لو کان عله في حقّه لكان عله في حقن إذ لا يجوز أن يكون الشيء علة 
في بعض المواضع ولا يكون عل في موضع آخرء بل يكون علة في جميع المواضع. 

فإن قيل: فإذا لم يكن وجود المدرك علة فلم اعتبرتم وجوده؟ قيل له: إن المدرك لا 
بحصل على صفة لأجلها يدرك إلا لوجوده. ولهذا قالوا في حقّ الوجود أنه الذي يحصل على 
صفة بها يظهر الخلاف والوفاق» فيكون وجود المدرك شرطا في تلك الصفة ولا يكون علةء 
وتلك الصفة شرط في کون ای مدرک. والفرق بين العلة والشرط هو أن العلة ما إذا 
وجدت في بعضها توجب العلول لا محالة» والشرط يتصور وجوده بدون المشروط. وهذا | 
كالحياة مع العلمء فإنه يتصور وجود الحياة مع عدم العام لما كانت شرطا فیه. ولا يجوز 
وجودها ولا حيّ لكونها علةً فيه. 

فان قيل: اليس المعدوم يصير موجودًا بعد أن لم يكن موجودا مع جواز أن لا يكون 
موجوذا. ثم لا يكون وجوده لمعتى؟ خوّزوا أن يكون الجسم متا مع جواز أن لا يكون 
مقا ولا يكون ذلك لعتّى» قيل له: نحن قلنا أن الصفة إذا تجدّدت مع الجواز لا بد من 
أمرِء ثم قسمنا ذلك الأمر وأبطلنا جميعها وأبطلنا أيضًا أن تكون بالفاعل. وهاهنا أيضًا قول 
أن الموجود إذا تجدد لا بد من أمر الا أن ذلك الأمر هو الفاعل لبطلان اجمیع. 

أجاب في الكتاب عن هذا السؤال فقال: نحن قلنا: لا اجقع بعد أن كان مفترقًا مع جواز 
بقائه على ماکان عليه فلا بد من أمرء وقسمنا ذلك الأمر وأبطلنا أن يكون لحدوث نفسه. 
وهاه وز أن بقال في الوجود آنه ما شرت الصفة علیه مدوث نفسه. وهذا امجواب نا 
يصح إذا سكل فقيل: لم متي هذا الذي حدث محدنًا؟ فيقال: مدوثه. لأن تسميته بکونه 
محددًا غير حدوثه. فأما إذا قيل: لم حدث؟ فلا يجوز أن يقال: حدوثه. لأنه يكون تعليلا 
للشیء بنفسه. فال تقد من الجواب ما ذكرناه آولا. 


٠‏ مدركًا] + ولا (مشطوب) | هو... ١١‏ والشرط] إضافة في الهامش | أن] لان ٠١‏ ثم...وجوده] إضافة في الهامش 
۸ تكون] يكون | نقول] يقول ۲۲ تغيرت] سترب ۲۳ فیقال] فقال 


[۱۱ب] 


[۲] 


[۱۲ب ] 
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فان قبل: لم م أن يوجده الفاعل؟ | قبل له: ذلك لکونه قادرا. فان قیل: لذا صح أن 
يوجده القادر وأن لا بوجده. لم كان إيجاده أولى؟ قيل له: إن تعليل ذلك بخرجه عن أن 
يكون مختارّاء لأنا لو عللنا هذا الشيء لكان الوجود واجتا عنده» فيخرج الفاعل عن أن 
00 راء مثل هذا لا يجوز تعليله. 
ال لل كترم لفعل وهي الوجود لا تكون إلا بالفاعل 
م لفصل الثاني أن بقع لا يصير قفا بالفاعل إلا بوجود معتى. والدليل 
على ذلك وجود 0 الشيء قدر على أصله. ألا ترى أن من قدر 
عل آن جحل کلامه آمزا و خبزا قدر على ذات الکلام» ولا م یقدر غل ذات کلام الغبر 
م يقدر على تصریفه. فلو كان أحدنا قادرا على صفة الجسم لكان قادرًا على الجسم. وفي 
علمنا أن آحتا منا لا بقدر علی الح دلیل علی آنا لا هدر علی وصفه. 
قال القاضي رحمه الله: قد عبرت عن هذا المعنى بعبارة آخری أوضم من هذه. وهي أن 
القدرة على إيجاد جهیع الذوات [لله وحده]ء ولا دليل يقتضي ذلك. ولس كذلك ما قلتمء 
فانک علقتم الحم على الصفات والقادر على صفة واحدةٍ يجب أن يقدر على جميع الصفات. 
دلیل آخر» وهو أن هذه الصفات ا تجوز عل اسم صالة البقاء» والصفات الخائرة 
00 حالة البقاء تستغني عن الفاعل» ولا يجوز أن تتعلق بالفاعل. 
خر ذكره قاضي القضاة: فا أجمعنا على صحة التانع بين القادرين في هذا الجسمء 
يصح ! إذا آنی القادر القوي بأفعال في هذا الجسم بتعذر على الآخر إيجادهاء فلو | 
لم يكن هاهنا معان وذوات لا استقام هذا. 
والدليل على الفصل الثاني» وهو أن الوجود لا يكون بالعنی وإما يكون بالفاعل» أنه لو 
كان بالمعنى لم يخل ذلك المعنى إما أن يكون موجودًا أو معدومًا. فان كان موجودًا فلا يخلو 
إما أن يكون قديًا أو محدّثًا. ولا يجوز أن يكون لعدم معتىء لأن العدم لا اختصاص له 
بعض الذوات 0 0 > فلو أوجب ! إيجادات وجب إيجاد جميع الذوات. ولا يجوز أن 
کک الجلة إذا كنت لے کانت مقا لاما أزلية وقد علمنا ع کلامنا 
وقع في علة كونه حدا. وبطل الثالث لأنه لو كان عدا لافتقر إلى محیث آخر ثم ذلك إلى 
آخرء فيتسلسل إلى ما لا نهاية له. 


۲ أولى] + فان (مشطوب) ۳ لأنا] لا انا ۸ ذات'] إضافة فوق السطر 3 ۸] مكرر في الأصل ۱۱ رحمه الله] 
إضافة فوق السطر ١١‏ النوات] + (حاشية) غلط ۱۳ والقادر] + يفضى (مشطوب) ۱۸ معان] معانی 
۰ يخلو] بخلوا 
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فإن قيل: فا معنى قولکم أن وجوده يكون بالفاعل؟ أتريدون به أن الفاعل علة في إيجا 
الفعل؟ قلنا: لاء بل عنينا أن الفعل يقف حصوله على | r‏ 
0 
الفاعل علة تناقض, لأن العلة توجب المعلول وكرنه فاعلا يقتضي أن يكون باختياره» ثم 
يكون وجوده اضطرارًا. 

ل ا م O‏ 1۱ 
ل أن يتمع الجسم مع جواز أن لا غ ولا يكون لمعنى 

هذا السوال يورده آصصابنا البغداديون ويقصدون به إثبات البقاء معتّی » کا أثبتنا الأعراض 

معتی. ويورده من يخالفنا من المسلمين والملحدين الذين ينفون الأعراض ويقصدون به نفي 
الاعراض كا نينا نحن البقاء» قيل له: هذا لا يجوز أن يورد على دليلناء لأنا | قلنا أن 
الجسم يتجدد عليه الاجتاع مع جواز أن لا يتجددء وبقاء الجسم مع اليحسقرار لا يكون 
جائڙاء بل يكون واجا. ثم الفرق يدهها أن الباقي في كونه باقيا ليس له صفة زائدة على الوجود 
بخلاف الجسمء فان كونه معا له صفة زائدة على الوجود. 

فإن قيل: ولم قلعم أن البق ليس [له] بكونه اقا صفة زائدة على الوجود؟ قيال له 
لوجوه ثلاثة» أحدها أن معنق قولنا أنه باق أنه موجود 1 يتجدد وجوده بدليل أن من عرف 
الشيء موجودًا 1 يتجدد وجوده عرفه باقيّاء ومّن 1 يعرف کونه موجودًا یتجدد وجوده 1 
يعرف كونه باق والثاني أن من عرف الشيء موجودّاء ثم أخبره نی من أنبياء الله تعالى أن 
لشيء الذي عرفته هو علی ما عرفته. حک یکونه باق ر بمرف زيادة علیالوجود. 
والثالث أنه لو کان له بکونه باقيّا صفة زائدة على وجوده لكان الوجب لهنه الصفة هو البقاء 
ا 

فان قبل:ولم قلت أن لبقا لیس بئی؟ قیل ا أو كان البق مى لان من كاك رر 
أن يحدثه الله تعالى في أول أحوال الجسم ويكون باقيا لاحتال انح له لأنه لا بحتاج في 
وجوده إلى آکثر من امحل. نحو أن يحصل في حال الحدوث. وقد علمنا أنه لا ييقى في أول 
حال الحدوث. فإن | قيل: هذا باطل بالحركة والسکون. 5 معنيان ولا يحتاجان في 
وجودهما لأكثر من المحلء ثم لا يجوز أن يحدثا في أول أحوال الحدوثء قيل له: يجوز 


> باقيا”... ۷ باقيًا] إضافة في الهامش ١١‏ وبقاء] ونفا ١١‏ يعرف. 2 ] إضافة في الامش ۱٩‏ باقیا] + ومن لم 
يعرف كونه موجودًا لم يتجدد وجوده ول يعرف كونه ( (مشطوب) ۲۵ يحدثا] يحدث 


[7] 


[۱۳ب ] 
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وجودهماء لأن الحركة ليست لا كونا على وجه» والسکون أيضًا کون على وجه» فلا بنفك 
الجسم عن معنى الحركة والسكون» إلا أنه لا يسمى بذلك السم. 

سؤال آخر على أصل دليلنا في إثنات الأعراض 

فإن قال: ا العاقل يستحق ام في حال ولا يستحق في حال بأن يترك الواجب أو 
ین به» وإذا ستحق الذمٌ ل يكن ذلك لعتى عندكء كذلك في مسألتنا جاز أن لا يكون 
معا لمعنى. وهذا السؤال يورده نفاة الأعراض ويقصدون به تفي الأعراضء كما نفينا أن 
يكون استحقاق الم لأجل معنّى وأن يكون الترك 2 ويورده أصحاب الشيخ أبي علي 
ويقصدون به أن يكون استحقاق انم عند ترك الواجب لمعى ويكون الترك فعلا. قيل له: 
الذمّ ليس بصفة راجعة إلى لس ن کان مستحّا كان ذمّه حسئا 
وان لم يكن مستحمًا كان قبِيحّاء وكون الجسم معا صفة ثابتة راجعة إلى الجسم. والثاني أنه 
إذا ترك الواجب كان استحقاق الذمّ واجبًا ولا يكون جائرّاء والشيء إذا كان واجبا لا يفتقر 
لسن ری أن القديم تعالى ماکان واجب RON‏ 0 نی والثالث أنا قد 
دنا أن الصفة إذا تجدّدت مع جواز ز أن لا تتجدد كان ذلك لأمر ماء ثم قسمنا ذلك الأمرا 
وأبطلنا أن كن لعدم معنّى» وهذا لانتفاء معتى. 


E GEER Ea‏ وى اسان 


ذکر قاضي القضاة آنا قد ذکرنا أن اجقع لا یعری عن الاجتاع والمفترق عن الافتراق ودللنا 
عليه» وقد علمنا ضرورة أن الجسم إما أن يكون معا أو مفترقّاء فثبت أنه لا يعرى عن 


الاجتاع والافتراق الان. ولا حتاح في هذا الباب إلى بيان أن الجسم في الابتداء ‏ يعر 


عن الاجتاع والافتراق. والدليل عليه أنه لو جاز أن يعرى عنما في الابتداء لجاز في 
الانتهاء الآن بأن يبقى على تلك الصفة. وفي إجاعنا على امتناعه الآن دليل على ما قلناه. 
فإن قيل: a Ns‏ فان ما جازم انهه 
في الابتداء جاز في الثاني بأن يبتى على تلك الحالةء فان امتح a‏ 
عنها ثابتة في جميع الأحوال» فا جاز عليه في حال جاز الآن بان یقی على تلك الأحوال. 
eS‏ الزمان» ومرور الزمان لا اث ثر له في تغير ما يجوز على 
سم وتا EEE a‏ 
الابتداء جاز الان» و لما وجب ,ونه متحيرًا الآن وجب في جميع الأحوال» وما استحال 
اجتاع الجسمين الآن في مكانٍ واحدٍ حدٍ استحال اجتاعه| فها مضى ؟ 
فان قيل: لا يمتنع أن يكون للأزمنة أثر في تغيّر الأشياء. ألا ترى أن الموجودين في زمان 
يتسارع الهرم إلى أحدها أسرع مما يتسارع إلى الآخرء والطعام قد يوضع في مكانٍ مع طعام 
آخر في وقت واحدء ثم یسبق الساد إلى آحدها أسرع ما يسبق إلى الآخر؟ ولس ذلك 
إلا للزمان والمكان» قبل له: | هذا ليس للزمان والکان» ولکنه من فعل الله تعالی على سبيل 
العادة. ألا ترى أنك ترى شخصين يولدان في زمان واحدٍء 3 رم آحدها قبل الآخر؟ ولو 
كان للزمان والمكان لكانا فيه على صفة واحدة. ویدل عليه أن العادة تختلف في هذا 
و يتين الفرق بين ماكان واجبًا بالعلة وبين ماكان بالعادة. 
قبل: وم قلتم أنه لا يجوز خاوها عن المعاني ال ن؟ قبل له: لان کون 0 

و الوصوف عن صفة و . وجواب آخر ذكره 
صاحب الکتاب» وهو أنه لو جاز ذلك لكان ا سياه ولا 
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]۱۵[ 


۲٤‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


مفترق ولا متحرك ولا ساکن شككنا في خبره. وفي علمنا بأن العقلاء يتسارعون إلى تکذیبه 
ويقطعون على کزنه كاذبًا دليل على أن ذلك لا يجوز. 

فان قیل: ما أنكرتم أنه لا يجوز الآن وكان يجوز ذلك في ما مضىء كما أن خروج الناقة 
عن الحبل لا يجوز الآن وجاز فها مضى» وإبراء الأكه والأبرص لا يجوز الآن وكان يجوز في 
ما مضى ؟ قيل له: هذا كله جائز في المقدور الآن» غير أن الله تعالى لا يفعله» لأنه يكون 
نقض العادة. وقد ثبت بالدليل أن نقض العادة في زمن غر الأنياء لا جوز. يڌل عليه أن من 
لم ينظر في هذه الدلالة جوز هذا في زماننا كالإمامية في أمتهم والصوفية في عارفيهم والکزامية 
في أوليائهم. 

قال السيد أبو القاسم رحمه الله: وقال الإمام | أبو طالب رحمه الله: يكن تحرير هذه 
الدلالة على وجه آخرء وهو أن يقال أن الجسمين الموجودين المتحيزين لا يخلو ما أن يكون 
بينها بون ومسافة أو لا يكون. فإن كان فهو المفترق» وان لم يكن فهو اجقم. ولا ثالث 
هاهنا كا لا فاصل بين الموجود والمعدوم. 

فان قيل: كيف تدّعون الإجاع وأصحاب الهيولى ينكرون ذلك؟ قيل له: هذا لا يصحء 
لأن هؤلاء طائفة يسيرة يجوز عليهم التواطؤ على الکذب. فيظهرون خلاف ما يضمرون وهم 
يعلمون ما ذكرناء لكنهم يكابرون. كما أن السوفسطائية عدد يسير ينكرون المشاهدات 
ويعلمون أنه على خلافه» لكنهم عدد يسير يجوز علییم التواطؤ على الكذب. وا الإمامية 
والصوفية والكرّامية عدد غير محصورء فلا يجوز علبهم التواطؤ. 

وجواب آخرء وهو أن أصحاب الهیولی لا يخالفوننا في ما وقع النزاع فيه» لآن النزاع فا 
وقع في هذه الأجسام. وهم لا ینکرون أنها لا تعرى من الاجتاع والافتراق» وفا يثبتون 
اجساما في الأزل عارية عنهاء ونحن لم نختلف في ذلك. 

وجواب [آخر]ء وهو أن ما ذكرناه فا يعرفه من یعرف کون الأجسام متحيّزة. وهم لا 
يعتقدون كوا متحبزة. فلا يمكنهم معرفة ذلك. وهذا كا تقول أنه إفا يعلم کون الضرر الذي 
هو الظم قبيحًا مَن اعتقده ظلمَاء ومن لا يعتقد ذلك لا يعرفه. ولهذا لم يمكن اوارح معرفة 
ما یفعلونه من الط قبيحاء 3 1 يعتقدوا کونه ظلمّاء فلم يعلموا کونه قبيحًا. 
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اتصل بنا الكلام في أن الجوهر بعد وجوده يجب أن يكون متحيرًا. والدليل على هذا أن كونه 
متحيرا بخالف | سائر الصفات بدليل أن التحيّر تى وسائر الصفات تختلف علیه, فيحتاج 
ی نرق .ویس خلك ام رز وهو آن سیر واجب وغيره من الصفات لا 
فان قبل: ما أنكرتم أن يكون ذلك الفرق بغیر ذلك» وهو أن کونه متحيرًا لا يدخل تحت 
مقدورنا وساتر الصفات كا نقدر علها؟ قل ل4: إن من الصفات ا ما لا نشدر علیهء 
وهي الحياة والموت» والرطوبة واليبوسة» ومع ذلك فإنها لا تبقى. 

دليل آخرء وهو أن الجوهر لا يدرك الا متحيراء والإدراك إفا يتعلق بالشيء على 
مقتضى صفته الذاتية» وخروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز. 

دليل آخره وهو [أنه] لا يخلو إما أن يكون متحيرًا إناته أو نی وللفاعل. وإذا بطل 
0 م يبق الا أنه للنات. فان قيل: ول قلتم أنه لا يجوز أن يكون للمعنی؟ قيل له: لو 

كان ذلك معنی لوجب أن يختض به ذلك العنی» 
يكون حالا فيه لا بعد التحّرء فيوتي إلى أن يكون الشيئان کل ان 
صاحبه. ولا يجوز أن یفتقر کل واحد منیا إلى صاحبه» لأنه يوي إلى أن يكون الشي 
يحتاج إلى نفسه بواسطة» وذلك لا يجوز. فان قيل: إم لا يجوز أن يكون متحيرًا عى يوجد 
لا في محل حتى لا تاج إلى یه فلا بوتي إلى ما ذكقوه؟ قيل له: ألكرنا ذلك من 
قبل أنه يوجب أن يكون للجسم الحدّث أكثر من صفة واحدة ذاتية» ولا يجوز أن يكون 
للمحدث آکثر من صفة واحدة ذاتية. 

دليل آخرء وهو أنه لو کان متحيرًا عى لم يكن ذلك المعنى معقولاء لأنه لا يعقل هاهنا 
ی ما نيه من الما .لي نري ابا سا مسآ ال تمرف یز 
إعالة احير خليه: 

دليل آخرء وهو أنه لو کان متحيرا معت لكان يجب م المعنى أن يكار تحیز 
الجوهرء فيصير الجوهر الواحد بمنزلة الجبل من غير انضیام جزء آخر إليهء وهذا محال. 
دليل آخرء وهو أنه لو کان ذلك .ممت لاحتاج لك المع إلى می آخر وذلك المعنى 
إلى معتّى آخر فيودّي إلى ما لا نهاية له وما لا نهاية له فهایته في بدايته 
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وليل على أنه لا جوز ای فا پا اد ان ان بکزن کات نام 
لجاز أن يختا ر الفاعل فعله ولا يختار كؤنه متحيرًا » فيوجد على ما يريد. ألا ترى أن أحدنا لما 
قدر على جعل الكلام أمرًا وكانت هذه الصفة تحصل بالفاعل جاز منه أن يوقعه غير أمر 
بان يوقعه بيا أو خرًا أو استخبارًا SS‏ 
3 آخرء وهو أنه لو كان بالفاعل لم يخل يخل إما أن يكون لأنه فعله أو لأنه فعله 
متحيرًا أو لأنه قصد إلى فعله وكونه متحيرًا أو لأنه يوجد فيه معنی. وبطل الأول لأنه لوكان 
م الله تعالی متحيّزة» لأن معنى الفعل قد وجد في اميع. 
وبطل الثانيء لأنه تعليل الشيء بجملة هو فيهاء وذلك لا يجوز. وبطل الثالث» لأنه يوجب 
لو قصد ی آن پفدل الأعراض متحيزة تحصل كذاك أو أراد أن يجعل القديم متحیزا قدر 
عليه» وقد علمنا خلافه. وبطل أن یکون لعتی نا تا أن التحيّز واجب. 
دلیل آخر على ذلك» وهو أنه لو جاز أن تکون صفات الأجناس بالفاعل لجاز أن یفعل 
لأنه لا تنافي بيهماء ثم إذا طرأ البياض عليه ينتفي 
السواد لحصول ضدّه 2 الموضة فیه. لأنه لم يوجد لها ضدّ ولا ما يجري مجرى الضدّ 
فيودي إلى أن يكون الثي 0000 ا معدومًا في حالة واحدة» وذلك محال. 
إذا بطل أن ا لمعنى ل یمق الا أن يكون لاذ ذات» وخروج الموصوف عن 
صفة نات لا ر تلا أن سم لا لو عن الحركة والسكون ول يخل فيا مضى. 
واستدل الشیخ آبو الهذیل في ذلك بأن حال الجسم لا خلو إما أن یکون السابق البه 
ااجتاع أو الافتراق» فإن كان السابق اجتاغا استحال صدوره الا عن افتراق. وان كان 
00 فتراقا استحال صدوره إلا عن اجتاع. 
هذا يطل علیک بالجسم في أول أحوال الحدوثء لأنه إما أن يكون مجتقعًا أو 
0 0 يقال أنه يجب أن يكون اجتاعه عن افتراق أو افتراقه عن اجتاع» قيل له: هذا 
فاسد. لأن هذه الأجسام كانت معدومة عندنا خلقها الله ابتداء مجقعة أو مفترقة. ولبس 
كذلك ما قلتم» فانک تتبتوها موجودة في الأزل» فلا يخلو السابق إليه عما ذکرنا ونعود إلى 
الكلام الاول. وعتر الإمام رضي الله عنه عن ذلك بأن متيف 
مسافة أو لم يكنء فان كان فها المفترقان وا ن لم يكن فها اجقعا 


الإنسان ذانًا واحدة سوادًا حموضةً 
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فإن قيل: ألبس القدیم تعالی على أصلكم موجودًا والعرض موجود. ثم لا يقال: لا يخلو إما 
أن يكون بين مسافة وبون أو لا يكون؟ كذلك هاهناء | قيل له: هذا لا يلزم» لأنا قلنا: 
كل موجودين متحيّزين» والقديم تعالی وكذلك العرض غير متحيّزء فلا يلزم. فإن قيل: 
كذلك نقول: الجواهر كانت موجودة في الأزل غير متحيزة» قيل له: قد دللنا على أن التحيز 


ه للجسم واجبء وخروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز في الوجود والعدم. فإن قيل: 


آلیس الجسم في أول أحوال الحدوث يخلو عن الحركة والسكون ولا يخلو الآن؟ فكذلك 
جوّزوا أن لا يعرى عن المعاني الآن وان كان يعرى عنها فيا مضی. قيل له: لا نسم أن 
الجسم يخلو عن الحركة والسكون في أول حالة الحدوثء لأنه لا خلو عن الکون, لا أنه لا 
یستی حركةٌ ولا سکوا في أول أحوال الحدوث. فأما أن يكون خاليًا عن معناها فلا. يدل 
عليه أن الحركة والسكون ليستا الا أكوانًا واقعة على جحمة مخصوصة. وكذلك الاجتاع 
والافتراق. يدل على هذا أن الاجماع کون الجسم على سبيل القرب والافتراق کون الجسم 
على سبيل البعد» والحركة كون الجسم في جحمة بعد أن يكون في غبرها بلا فصل» والسكون 
كن الجسم في جمة بعد كونه فا بلا فصل. واستدل على هذا صاحب الكتاب بأن خلو 
الجسم من الحركة والسکون في الابتداء من أدل الیل عل حدوته» لأن سائر الأدلة إفا 
يدل على حدوثه سب. وهذا دليل آخر من وجه ۲ خر ألزم على هذا بأن ما يتقدم على 
المحدّث بوقت واحد يكون حدوثه معلومّاء والجسم لا يتقدم على الحركة والسكون على هذا 
القول لا بوقت واحدء وها محدثان» فيجب أن يكون مد 

وجه آخرء وهو أن نقول: إن هذا السؤال لا بستقم | من هذا السائل إلا بعد أن 
الاجسام. وأنث لا قر بهء في تصحیح سوالك ت إبطاله» وکل سؤال يكون في 

تصحیحه تصحيحه إبطاله كان ن باطلا. قال القاضي رحمه الله: للسائل أن يقول: إنا م أقرّ به ولكني 
ألزمك على أصلك» فتلزم ككلفة الاتفصال. 

وذكر صاحب الکتاب أن ا والافتراق والحركة والسكون ليست إلا أكوانا وا 
على وجوه ختلفة. وقد ذكرنا أن الجوهر وجوده مضمّن بوجود گن و 1 ۲ 
الشيء لا يستغني عنه ولا بفارقه» فصح أنه لم يخل في جميع الأوقات عا يدل على حدوثه. 
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اتصل بنا الكلام إلى أن وجود الجوهر مضتن بوجود الکون. والدليل على ذلك أنا قد بيا 
أن تحیز الجوهر واجب وأن خروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز. ولذا كان متحيرًا 
وجب أن يختص بجهة دون جحمة. فإذا اختص بتلك الجهة المعيّنة وجب أن يكون لأمر ما. 
ولیس ذلك إلا الكون. 

فان قبل: ولم لا يجوز أن يختص بتلك الجهة بالفاعل؟ وهل لا جاز أن يكون الله تعالى 
هو الجاعل لکونه كائتا في الجهة في حال الحدوث من غير كون» لأنه قادر على عينه ولآن 
الحال حال احدوث؟ قیل له: ما يننا من الدلائل علی أن هذه الصفات لا جوز تعلتها 
بالفاعل. 

وجواب آخرء وهو أنا لو نقلنا الجسم عن تلك الجهة التي آحدثه الله تعالى فيها إلى جحمة 
أخرى ثم نعيده إلهاء لا ب من معتّى لأجله يختص بتلك الجهةء فكذلك إذا حصل فا من 
حة الله تعالى» لأن الصفة التى تحصل له بكونه كائتا في تلك الجهة من متنا مثل ما يحصل 
ون هه Eee‏ دا اسان رسنس امعط في تراتس فا ان ره 
إحداهها معئى والأخرى بالفاعل على ما مضی. ولو جوزنا ذلك لأتى إلى الجهالات حتى 
نجوز أن يكون الجسم متحردًا لوجود الحركة وجسم آخر متحرك لعدمماء وأحد الجسمين 
أسود لوجود السواد والآخر لعدم السواد. وذلك [لا] يجوز. 
دليل آخر وهو أن الله تعالى إذا خلق الجوهر في مكان» ثم أراد أن يخلق في مكانه جوهرًا 
آخر لم بصخ مالم ينه عن ذلك الکان. فا يصحح ذلك الجسم يصحح الكون الذي به 
قا وا یط بحرن کی ی ی رو عار Elly‏ 
وجوده مضمّنًا لوجوده. 


فصل 
اعلم أن الاجتاع الذي ذكرنا من أول الكتاب إلى هاهنا أردنا به امجاورة حسب. وحقيقة 


الاجتاع هو التأليف وتسميته الجاورة مجاز» والتأليف معنّى زائد على المجاورة» وهو يحتاج 
في وجوده إلى محلین. وترتيب المذهب في التأليف أنه إذا كان من فعل الله تعالى فإنه يكون 


٤‏ احداها] أحدها | الجهالات] اجهات. مع تصحيح فوق السطر | حتى] إضافة فوق السطر 


باب في أن الجسم لا بنفك من الأعراض ۳۹ 


مبتداًء ويكون بسبب عند أبي هاشم» وعند أبي علي لا يكون من فعل الله تعالى إلا مبتداً 
بناء على مذهبه أن الله تعالى لا يفعل بسببء وعند أبي هاشم الله تعالى قد يفعل مبتداً 


ويفعل بسبب. فأما إذا كان التأليف من فعل العباد فانه ينظر عند آي علي إذا کان في 
محل القدرة كان على سبيل الابتداءء وإن لم يكن في محل القدرة كان على سبيل التوليدء 
وعند أبي هاشم إذاكان من فعل الآدمي فإنه لا يكون الا متوادًا سواء كان في محل القدرة أو 
في غير محل القدرة 

| وليل له اکن ل ادر كان على سیل اد ه يت أن اليف 
لا يعرى عن الجاورة ولا اجاورة عن التأليف» فوجب أن يكون ينهم تعلّق» و 
حصول أحده| ابتداء من غير حصول الآخر. هذا التعلق لا يخلو LL‏ 
كتعلق العلة بالمعلول أو كتعلق السبب بالمسيّبء وإما أن يكون محتاجا إليه وذلك لا يخلو 
إما أن يكون احتياج التضمين كالجوهر الضتن بالکون. وإما أن يكون احتياج العلم إلى 
الحياة. وبطل أن يكون كتعلق العلة. لأن العلة لا توجب النوات» وانا توجب الأحكام 
والصفات. والتأليف والجاورة ذانان. ولو جاز أن تكون العلة موجبة لإذوات لاستغنى 
الحدّثات عن احیث. لأن العلل توجهاء وقد علمنا خلافه. وبطل أن يكون احتياجه 
احتياج التضمين» لأن التضمين يكون في شيئين لكل واحد منیا حالة يحتاج فا إلى معتى. 
وليس للتأليف ولا للمجاورة حالة يصح أن يقال فا ذلك. وبطل أن يكون كحاجة العام إلى 
الحياة» لأن المجاورات تقع متضادة فلو قلنا بأنه يحتاج التأليف لیا لأدَى إلى أن يكون 
الثيء في وجوده محتاجًا إلى الضدّين وإلى الأضدادء وذلك يودي إلى أن يكون محتاججًا إلى 
ما یبطله ويعدمهء وذلك لا يجوز. وإذا بطلت هذه الوجوه الثلائة م ي ق الا ما ذکرناه» وهو 
أن ا کون ا 

e ااا‎ MES GI E اد‎ 

جاورة أولى 0 مولدة للتأليف من أن یکون التأليف مولا لها؟ قيل له: انجاورة ول 
لأن التأليف يحصل بحسههاء یقل بقأتها ويكثر بكثرتها. وإذاكانت | 0 التأليف 
كذلك. وإذا كانت عرضًا كان كذلكء فكانت امجاورة أولى. هذا كما أن الألم [لما] حصل 


۷ على '] + ذلك (مشطوب). | ثبت] شتت ٩‏ هذا] + عن التأليف فوجب ان يكون ينها تعلق (مشطوب) | يخلو] 
خلوا ١‏ یخلو] خلوا ١١‏ الضتن] مضمن | بالكون] باللون ١١‏ جاز أن] جاء بذنات ٠١‏ يحتاج] تحماج 
۲ أولى لان] اولان» مع تصحیح فوق السطر ۲۳ ویکثر بكثرتها] وبكثره بها 


[۱۸ب] 


[1۹] 


[۱۹ب ] 


۳۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


بقدر الوه كان الوهي مولا للام. وإذا ثبت أن التألیف متولد عن اجاورة ثبت أن 
اليف اللي مضل ع ا ا لقدرة متواد عنها. 


18 


والدليل على أن الله تعالى يفعل | د ا الور 
م - ما ذكرناه من أن التأليف يحصل عن الجاورة وهي سيب فيه. وهذه 
جاورات التي في العالم أكثرها من فعل الله سبحانه فيجب أن يكون التأليف متولدًا عنها. 
فان 0 ري لابن ولكن انجاورة إذا حصلت وجب على الله 
تمالى فعل التأليف بناء على أصل أن ال ذا احقل الشيء وضدّه لا جوز أن يخلو عنه 
وعن ضدّهء والتأليف لا ضدٌّ له فيجب على الله تعالى فعلهء قيل له: هذا بناء خلاف على 
خلاف» فان عند أبي هاشم يجوز خاو امحل من جميع ما تاه الا عن الكون. ثم الدليل 
على فساد هذا الأصل ثلاثة أشياءء أحدها أن امحل قابل لما لا نهاية له من الأعراضء 
فيوي إلى وجود ما لا نهاية له وذلك محال. والشاني أن المحل قابل للضنین على سبيل 
لبدل» ویس قبوله لأعدها آول من قبوا لخره فیجب وجودهامقا. واثالث آنه لو 
كان ما ذكره صحيحا لى إلى أن لا طريق | لنا إلى معرفة التأليف الذي هو من فعلناء لأن 
أحدنا إذا فعل الجاورة يجوز أن يكون هذا التأليف الذي حصل من فعل الله تعالى على ما 
ذكره الشيخ أبو علي» ولا أجمعنا على أن أحدنا إذا فعل الجاورة فالتأليف الذي يحصل منها 
من فعله قطعًا علمنا بطلان ذلك الأصل. 

فان قيل: إذا كان التأليف واججاورة يحدثان معّاء وقد تكون الجاورة كونين حادثين» وقد 
يكونا باقیین» وقد يكون أحدها باقيا والآخر حادقاء ینوا ترتيب المذهب في التأليف» قبل 
له: ينظرء إن كان كل واحد منہا حادثًا کان كل واحد منها مولا للتأليف» وإذاكان أحده| 
ادا کان الحادث أولى بالتوليد والتأثيرء وإذاكانا باقيين فلا يولدان شيا في حال البقاء. 
فان قيل: إذا جاز أن يكون الكون الواحد بانفراده مولا في التأليف على ما ذكرتم الآن 
زوا أن يكون الکون الذي في الجزء النفرد موادًا دلیف حتی مضل لیف نی قل 
[4]: يجوز أن يكون مولاء إلا أن المحلّ غير قابل له» ويجوز أن يكون الشيء مونًا غيره 


۷ ولكن] + إن ۸ +إن ۸ يخلو] وا ٩‏ بناء] نبا 


باب في أن الجسم لا بنفك من الأعراض ۳۱ 


وسببًا فيهء ثم لا يواده في بعض الأحوال انع أو يختلف شرطه. وقبول امحل شرط. كا في 
سائر الأسباب والمسات. 
ا 

ا ا ات ارا ا س الع اا ار ولا بل 
أن أحدهما يواد الآخر فإنه يجوز أن يكون مريدًا لأحده| دون الآخر عند الشيخين رحها 
اللهء لأن الشخص إذا ل يكن عا بالعلقة بيا لم يمتنع أن يريد آحدهیا دون الآخر. فأما إذا 
علمهیا جميعًا وعم أن أحدها يولد الآخر فإنه يجوز أن يكون مريدًا للسبب ولا يكون مريدًا 
للمسبب عند الشيخ أبي هاشم» وعند الشيخ أبي علي لا يجوز | لا وأن يكون مريدًا | لما 

ا 
إيلامه وان كان لا يعرى عنه. وكذلك الجلاد يريد ضرب اججلود ولا يريد نفض الغبار عن 
ثوبه ون كان لا يعرى عنه. وكذلك قد يريد مد القوس للقوة» فربما ینفلت السهم عن المدّ 
فيصيب غيره وهو يريد لد دون الإصابة. وكذلك بط جرح الغير ولا يريد إيلامه بأن يكون 
00 د حمس . ولو قلنا أنه يكون مريدا طما» أعني 

والألى لكان له داع إلى البط صارف عن البطء وذلك لا يجوز. 

0 قیل: کف يجوز دعوی الضرورة مع شتاهه عل اي عر ١‏ قل 4 که موز آن 
يكون قد اشتبه على أبي علي هذا الموضع الذي قرض e‏ 
هذا الموضعء > ويكون قد بنى الأمر على الأسباب والمسببات الظاهرة e‏ 
مها مقصودًا. ويجوز أن يكون اعتقد أنه لما أراد البط فقد أراد البرء على كل واحد وأنه أحد 

و نی الأمر على هذا 

حتج آبو علي بأن | لسبب وال مسبب في حك الشي ار القادر على 
107 يكون قادرا على الآخر ويستحيل 3 0 بعض الشيء ولا يريد البعض 
الآخر. قيل له: ل على الآخر لأنه متولد عن فعله 
والمتوأد عن فعله يكون فعلا له لا في حك الشيء الواحد. واحتج أيضًا أن السبب يتبع 


۵ الآخر] + فاما اذا علمها جیفا وعلم ان احدها (مشطوب) ۸ المسيب] للسيب ٠١١‏ يريد" ارت ١١‏ ضبرت] + 
الانسان (مشطوب) ۱۳ دون] + المد (مشطوب) 


[°] 


[۰ اب ] 


[i1] 


۳۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


المسبب في الحسن لحسن والقبح وکانا كالشيء الوا حد. الجواب أنه يجوز أن يكون السبب قبِيحًا 
والسبب حستاء ويجوز أن يكون السك المسيب قبيحاء ويجوز أن يكون السبب 
حستا | والسیب لا يوصف بالقبح ولا بالحسن. فالأول يجوز أن يري إلى مسام فأصاب 
کافرا. والثاني بالع‌کس من ذلكء والثالث نحو أن يري إلى کافر فنام أو سها عنه فأصاب 
مسلمًا. فان عند أبي هاشم لا یوصف هذا الفعل بالقبح ولا با حسن. وعند الشیخ أبي عبد 
الله البصري يوصف بالقبج» فبطل ما ا3عاه من کل وجه. 

فإن قیل: الرید للمسبب [أ]يجب أن يكون مريدًا للسبب أم لا؟ فالجواب أنه يُنظرء إن 
كان الشیء له سبب واحد فالمريد له يكون مريدًا لسببه لا محالة» لأن الداعي الذي يدعوه 
إلى إرادة فعله يدعوه إلى سبه. كالمريد لكلام الغير مريد لتحريك لسانه واعغاده إذ لا 
يحصل هذا من دونه. فأما و ا و و 
هاشم لأنه لیس هاهنا شيء يوجب أن يكون مريدًا لما. نظيره إذا راد من زيد أن يعطيه 
شیا فإنه لا يجب أن يكون مریذا لأ لايم رم م 
أن يكون مريدًا في الحالين» لأن العلة التي لأجلها يحب أن يكون مريدًا لسبب إذا كان 
احدّاء هي بعيها فاْف إذا کان له سببان» وهو أن الداعی الذي يدعوه إلى الفعل يدعوه 
إلى إرادة ما لا يصل إلى ذلك الفعل الا به 

فصل 

فان قيل: ولم قلتم أن التأليف معتى زائد على على الجاورة وقد خالفك عدد كير من الناس؟ قيل 
له: لأنا وجدنا جسمین, أحدها يصعب علينا تفكيكه والآخر لا يصعب» بل يسهل تفکیکه 
ذکرناها في إثبات الأعراضء وقد بطل جيعها إلا وجود معتّى على ما بيَنّاء وذلك العنی هو 

فاد ن قبل: ما کرش أن تكون صعوبة التفكيك لأجل الکون. لا لأجل التأليف؟ قيل أه: 
لو كان لأجل الكون ل يِل بل ما أن يكون أوجود الكونين أجمع أو لوجود الكون [في] الذي 
ننقله وتفرّقه منه أو لوجود الكون في ال لنصف الذي ننقل منه. وبطل الأول والثاني بأنا قلنا: 


۲ السبب"] المسبب ۳ بالقبح ] بالقبيح ٩‏ فعله] فعليه ١١‏ زيد] زیا ١5‏ سببان] مسبات | یدعوه" ...الفعل] 
الملة مكررة في الأصل ۱۷ زائد] زاتدًا ۱٩‏ فقلنا] فقلنا | لأمر] الأمر | يخلو] مخلوا ۲۶ بأنا] انا 


باب في أن ا جسم لا ينفك من الأعراض ۳۳ 


ننقل جميع هذا الجسم من غير مشقة مع أنا نحتاج إلى إبطال جميع الأكران. وبطل الثالث نا 
دكرنا ولعئی آخرء وهو أن العنی الحال في لمحل لا يوجب الک في محل آخر إلا 
الاختصاصء لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يوجب الک في سائر الحال» وقد علمنا خلافه. 
ولفا احترزنا بقولنا: إلا عند اللاختصاصء عن العام الحاصل في القلب [الذي] يوجب الصفة 
على الملةء لأن هناك اختصاضا. 

فإن قبل: هذا الذي ذكيتوه ف الكون موجود في التأليف» قلنا: نحن إذا نلنا الجماة لا 
نحتاج إلى إبطال التأليف» وإذا نقلنا البعض احتجنا إلى إبطال التأليف بخلاف الکون, فإنا 
نحتاج إلى إبطاله في جميع الأحوال» لأن الأكوان تكون متضادة في الجهات» فالكون الحاصل 
e‏ 

فإن قيل: إذا كان صعوبة التفكيك دليلا على وجود التألیف وجب أن يكون سهولة 
التفكيك دلیلا على عدم التأليف حتى تقطعوا على أنه لا تأليف فما يسهل تفربقه وتفكيكه, 
قبل له: وجود الدليل يدل على وجود المدلول» وعدم الدليل لا يدل على عدمه لجواز أن 
يكون تابا بدلالة آخری. كما أن الفعل الحم امسق يدل على کون فاعله عالًاء ثم الفعل 
الخرمش لا يدل على كونه جاهلا بو لجواز أن يكون له في ذلك | عرض صحيح. 

فإن قيل: فا تلك الدلالة بثبوت التأليف فيا لا يصعب تفکیکه؟ قيل له: ما ذكرنا من أ 

جاورة هي الموادة للتأليف» فإذا حصلت حصل التأليف. 

0 التأليف أن توجب صعوبة التفكيكء فا لا صعوبة فيه لا يجوز أن 
یکون فيه التأليف لعدم حقيقتهء قيل له: و ولس الأمر عندنا كذلك» بل 

TT‏ 0 الواحد. فإذا حصل هذا الحكم حصل هناك 
. وإفا يحصل الالتزاق وصعوبة التفكيك إذا حصل شرائط 

0 الشرائط ؟ قيل له: 9 الى واو ن ان عل سيل 
الاعتدال مع التأليف. فإن قيل: هذا باطلء فالماء والتراب إذا خلط أحدها بالآخر اجتقع 
الرطوبة واليبوسة ولم يحصل التأليف مع صعوبة التفكيك» قيل له: إن هناك قد شاعت 
الرطوبة واليبوسة فزال الاعتدال. ألا ترى أنه لو أحمى بالنار أو طلعت الشمس عليه 
وحصل هناك الاعتدال والالتزاق حصل التأليف مع صعوبة التفكيك كاللين وغيره؟ 


۷ بخلاف] حلاد ۸ في الجهات] وللجهات ٩‏ يضادً] تصاد | في جحمة2] وحمه ١١‏ فما] + لا (مشطوب) 
5 بثبوت] سون ۱۷ أن'] إضافة فوق السطر ۱٩‏ الشيئان] الشيئن ۲۲ قيل] + وما تلك الشرائط (مشطوب) 


[اكب] 


[YY] 


۳٤‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


فان قيل: جؤزوا أن تكون الرطوبة واليبوسة ما يحتاج إليه التألیف. قيل له: هذا لا 
يجوز لوجوه أربعة» أحدها أن التأليف برجم حکنه إلى امحل وما کان حكمه مقصورًا على 
امحل لا يحتاج إلى أكثر من امحل كما في الألوان والأكوان. والثاني أن التأليف يحل الحلينء 
فلو كان محتاججا إلى الرطوبة واليبوسة لكان محتاججا إلا في كل محأيه. وهذا يوتي إلى 
اجتاعهما وهما ضدّان في كل واحد من محلّيه. والثالث أن التأليف لو كان يحتاج إلى الرطوبة 
واليبوسة كان يجب في الاجز المطبوخ أن يننقض تأليفه لانتقاض | الرطوبة منه. وقد ذكر 
هذا الوجه الشيخ أبو عبد الله البصري في كتابه. والرابع أن الرطوبة واليبوسة ضتّان, ولا 
يجوز أن يكون الشيء في وجوده مفتقرًا إلى ضدّين. 

فان قيل: ولم قلتم أن التأليف يحتاج إلى محلين؟ قيل له: لأن دليل إثبات التألیف» وهو 
صعوبة التفكيك» اقتضى أن يكون في محلين» لأنه لو كان في محل واحدٍ لما صغب علينا 
التفكيك. فإن قیل: جوّزوا أن تكون صعوبة التفكيك لأجل معنيين يحلّان في محل واحد لا 
عى واحدء قيل له: لو كان كذلك لجاز انفصال أحد المعنيين عن 0 
لیس بینا تعلق معقول جاز وجود أحدها مع عدم الآخر كالعلمين والقدرتين. وهذا يوتي 
احدیدین صعوبة التفكيك حاصلا وفي | ا دید الآخر لا یکون 
حاصلّه لا ن المعنى وجد في أحدها لا في الآخرء وهذا محال فعلمنا أنه يجب أن یکون 
معني واحدًا يحل الحلين. 

وجه آخرء وهو أنه لو كان الأمر كا ذكرنا لجاز أن توجد الجاورة والرطوبة واليبوسة ولا 
١‏ التفكيك لعدم ذلك العنی. 

هذا كا يلزمنا يلزمك» لأنه يجوز أن توجد الرطوبة واليبوسة والمجاورة ولا 

التفكيك لعدم التأليف» قيل له: هذا غير لازم» لأن عند المجاورة ة يوجد] 
سبب التألیف» ممن ضرورة وجودها وجود التأليف. 

وجه آخرء وهو آنا تصور الكلام في خط مركب من ثلاثة أجزاء وجد التأليف في 
الجزء الأوسطء فصغب علينا تفكيك أحد الجزءين منه ولم يصعب تفكيك الجزء الآخرء فلو 
كان هذا التأليف غبر حال في هذين الجزءين» بل هو حال في الجزء الأوسطء كان يجب 
أن توجد صعوبة التفكيك من الجانب الثاني لأن الاختصاص على سواء. 


۳ الحلّين] الحلفين 5 اجتاعها] اجتاعها ١١‏ يحلان] بحلا ١١‏ العنى] المعنين ١9‏ لأنه] + لا (مشطوب) 


۲ نتصور] نصوّر 


۳۵ 


باب في أن ا جسم لاينفك من الأعراض ۳۵ 


فان قبل: إنما وجب صعوبة | التفكيك من هذا الجانب لأنه وجد تأليف آخر في جزء 
الطرف ول يوجد في الطرف الآخرء لا لأن التأليف حال فیهبا جميعاء قبل له: إذا ل يكن 
التأليف الذي في الوسطاني حال فيه وفي هذا الجزء الذي على هذا الطرف فإنه لا يكون له 
اختصاص بهذا دون ذلك فلا يوجب صعوبة 00 ا جانب» فيكون وجوده في 
حق هذا الجزء بمنزلة عدمه. فإن قيل: قولكم يؤدي إلى وجوب وجود التأليف وإلى 
ب و ا جاور 
يجعل الحلين في حك امحل الواحدء فتی فقد أحد الحلين لا يوجد التأليف لفوات شرط 
ES‏ ن قبل: قولكم يودّي إلى تنصيف 
التأليف ونجزئه بأن يوجد الافتراق» فبطل أحد الکونین ولا ييطل الاخر. فوجب أن يتجزأ 
التأليف» يبقى بعضه في هذا وبعضه في ذلكء قبل له: هذا محال» لأن التألیف تاج إلى 
این المتجاورين» فتى فات الجاورة بطل التأليف أصلاء لأنه ينتفي حين يتفرق. 
فان قيل: إذا كان التأليف معنى زائدًا على الجاورة فهل يجوز أن يكون الافتراق معنّى 
زائدًا على کون الجسم على سبيل المباعدة كما يقوله الشيخ أبو الهذيل رحمه الّه؟ قيل ل4: لا 
يجوز ذلك عندنا لوجوه» أحدها أن ليس للمفترق بکونه مفترقا حالة ولا حك زائد على که 
کائتا حتى يتوصل به إلى معنّى زائد على كونين بخلاف ما قلناه في التألیف» فإن صعوبة 
التفكيك حك لا بدّ له من مؤثر على ما بتا. والثاني أنه لو کان الافتراق معنئ زائدًا على کون 
الجسم على سبيل البعد لجاز | وجود الافتراق مع عدم الكونين» لأن كل معنيين ليس بين 
تعلق معقول جاز وجود أحده| مع عدم الآخن کا فی سار المعاني. والثالث أنه لو كان 
الافتراق معتّى زائدًا 000 الجسم على سبيل البعد لكان ضدًا للتأليف» لأنه يستحيل 
E‏ وکل لان استحال اجتاعهبا فالاستحالة ما أن تکون لتضادهبا و 


لتضادٌ ما يحتاجان A‏ 
ل الأ لهذ ادك ضدّين لجاز ورودهما على امحل واحل 
على حالة واحدة» كا في السواد والبياض وسائر الأضداد. وقد علمنا أن e‏ 


الافتراق فيه وهو على | ا ولا يجوز وجود التأليف وهو على الهيئة 
التي تقبل الافتراق» ولاز ن الاقتراق الوجود في آخر الخط کار e‏ 


> بهذا] لهذا | هذا] إضافة فوق السطر © هذا] هذه | بمنزلة عدمه] عدمه سنزاه ١١‏ ينتفي] سقی ١١‏ کون] کونی 
۷ وجود] اوجود ٠١‏ تكون] يكون 


[۲۲ب] 


[YT] 


[۲ اب ] 


[ré] 


۳٦‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


جنيع الخ لأنه إذا حصل في الجزء الأخير حصل في ال جزء الاوسط. فيجب أن يبطل 
لفك ۳ وعلمنا ببقاء التأليف بين الأول والأوسط دليل على ما قلناه. 
قال السيد رحمه الله: وهذا إا يستقم ابا جانس التأليف حتى يستقم أن يقال: 
TS‏ الأوسط من التأليف. والدليل على تجانس التأليف أنه لو 
کان اتا کانمن أن يكون لنا طريق إلى معرفة اختلافه, فليس هاهنا ما يکن أن 
ليه الا أن يقال بأن التأليف المدوّر يخالف التأليف وت . وهذا يبطل لأن 

دور من ا ٠‏ فدل على تجانسهء لأن الزيادة والنقصان لا يخرجان 
ات من اليا 

| فان قبل: إن انتقاص اد في کک المدوّر يوجب تما آخر ويعدم 
التأليف الأول» قبل اد لو جاز ذلك لجاز أنه إذ SS‏ التألیف» ولو 
عدم التأليف لزالت الحياة» لأنها تحتاج في 0 لبنية الخصوصة. 

دليل آخرء وهو أن من أخض صفات الذ 0 القائل. فان قبل: ذا جاز أن 
يخلو من الکون» قبل له: قد ذكرنا الجوا TT‏ المعتبر هو الکون» ووجود 
الجوهر مضمّن بوجود الكون» والحركة والسکون والاجتاع والافتراق آکوان واقعة على 
جات تلفة. فلكون (ما أن يكون حادثًا أو باقیاء واحادث اما أن يكون حادثًا عقیب غره 
أو یکون حادتًا ابتداع» والحادث عقيب غبره اما أن يحدث عقيب ضده أو يحدث عقيب 
مثلهء فالحادث ابتداء یستی کون Eu‏ والحادث عقيب ضدّه يكون 
ها سكونا. وا اکان معه جوهر آخر من غير بون ينها 
کان الكونان اجتاعًا ومجاورة وإذ اکان ينها ون فتراقا ومفارقة. 

فان قيل: إِذا لم جز أن يعرى عن الكونء قيل له: إن مشايخنا يختلفون في ذلك» 
ذهب الشيخ أبي علي والشيخ أبي القاسم وأكثر شيوخنا المتقدمين أن احل إذا احقل 
عرضًا من الأعراض لا يخلو عنه أو عن ضدّه إذاكان له ضدّء ون لم يكن له ضدّ فلا يخلو 
عنه. وعند الشيخ أبي هاشم يجوز أن يعرى عن جميع الأعراض لا عن الكون» وهو 
الصحيح. والدليل على ذلك | أن کل ذاتین» إذا لم يكن بينها تعلق معلوم» يجوز أن يحصل 
آحدها مع عدم الآخر ولا التبس الذانان بالذات الواحدة» والتعلق المعلوم لا يخلو ما أن 
يكون تعلق تعلق الإيجاب أو تعلق الاحتياج» > والایجاب لا يخلو إما أن یکون إيجاب العلة للمعلول 


٩‏ يوجب] ویوجب ١١‏ البنية] اله ۱۲ لوجوب] لوجب ۱۳ يخلو] خلوا ٠١‏ والحادث] او الحادث 
۲ يخلو"] بخلوا | يخلوة] بخلوا ‏ ۲۵ يخلو] بخلوا ۲۰ يخلو] مخلوا 


Yo 


باب في أن ا جسم لا ينفك من الأعراض ۳۷ 


أو إيجاب السبب للمسببء والحاجة لا تخلو إما ان تكون حاجة في الوجود» كما في العام 
والحياة» حاجة [ ا > کا في الجوهر 0 وبطل أن يكون الجوهر في 7 
لى اللون» لان اللون تام في وجوده | إلى الجوهر فيوتي إلى أن يكون كل واحدٍ 
ا ا ل ماب اد ر م و ا 
سطة. وذلك لا يجوز. وبطل 0 احتياج التضمين» لأنه ليس للجوهر 
۳ حالة وصفة لا يحصل عليها باون بات الكون» فإنه له بكونه انا صفة 
وحالة على ما بتتاه. وبطل أن یکون تعلق السبب بالمسببء لأنه لو كان الجوهر مولا 
للسواد از أن یود البیاض لفنقد ۱«ختصاص. وکذاك يجب أن یود سار الألوان 
التضادّة. ویستحیل اجتاع المتضادّات 
ومن وجه آخرء وهو أنه لو كان تعلقه تعلق السبب لجاز أن چنعه مانع ولکان يجب 
تجويز خلوّه من اللون. ولا يجوز أن يكون موجبا له إيجاب العلة للمعلول» لأن اللون ذات» 
والعلة لا توجب الذوات. إذ لو كان كذلك لاستغنى المحدّثات عن المحيثء و[بأما] لا 
ايدو عن الوك دابل عل مس و 


دليل ای و ا الماء يَعَرَى عن 
الرائحة» والثاني مثل العنبة الصحيحة والإجاصة الصحيحة «والدايل على انها تا عن ذلك 
أن الانسان لا يجد منیا الطعم والرائحة مع وجود | الحاشة الصحيحة لصحيحة وارتفاع الموانع. وكذلك 


الأشياء الغبر جاز أن تَعَرَى عن اللون. 

فإ 00 الجوهر إذا وجد لا يوجد إلا على هيئة؟ فكذلك [لا] يوجد إلا على 
لون. قبل له: إنك إن عنيت بالهيتة اللون فیجوز أن يَعرَى عنهاء es‏ 
قمص عبلیه» فإنه يدرك الجوهر ولا يدرك اللون. فإن قيل: أليس الجوهر إذا احقل العرض 
فلا يعرى عنه وعن ضدّه؟ قيل له: هذا نفس الخلاف. فار و 

عن العرض بعد وجوده فيه؟ فكذلك في الابتداءء قيل له: اللون ما يجوز بقاژه» وبعد 
وجوده لا ينتفي لا بضدّ برفعه. فلهذا يجب بقاؤه إلا بضدّ يطرأ عليه» وحک الضد في هذا 
الباب» فلا جوز أن يخلو عن اللون بعد وجوده بخلاف الابتداءء فإنه لبس هنالك ما 
يوجب استحالة خلوّه منه. فإن قبل: إذا جاز أن يكون جوهرٌ يَْرَى عن اللون مع أن 
المشاهدة بخلافه جاز أن يكون جوهر مج فيه الألوان المتضادّات مع أن الشاهدة مخلافه» 


١‏ تخلو] خلوا | کا] + فعام (مشطوب) ١5‏ يخلو] مخلوا 


[4 ۲ب ] 


۳۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


قبل له: إن الألوان نقع متضادّة» فلا يجوز اجتاعها في جسم واحدء فأما إذا عدم التضاذات 


باب في حدوث الاعراض 


الدلیل على أن الاعراض محدثة أن العرض يجوز ورود العدم علیه والقديم لا يجوز ورود 


00 0 ذا لم يكن قدهاكان محدبًا. 

قال السيد رحمه اللّه: اعام أن قولنا أن العرض يجوز ورود العدم عليه لا بحسن إلا 
هم هل بل ورن لس ل هن والدليل على ذلك أن 
العرض يوجب الصفة للمحل وللجملة» فلا خلو اما أن یکون غير حال فيه أو یکون حالا 
فيه. وبطل الأول لأنه إذ الم يكن حالًا فيه لا يكون له به اختصاص. فلو جاز أن يوجب 
و ی ی ی 

فإن قيل: أليس إرادة القدیم تعالى موجودة لا في حلّ» ولا اختصاص لها بالباريئ تعالی 
دون غبره. ثم توجب الصفة له تعالى؟ كذلك فيا نحن فيه» قيل له: الإرادة والكراهة نا 
توجب الصفة لنا بالحلول فيناء لأ ن غاية اللاختصاص في حقَّنا حينئذ توجد. فإذا لم يكن 
حالا في محل انتقطع اختصاصه عن الأجسام» واختص بالبارئ تعالى لأن في حمّه لا يتصور 
اختصاص أكثر من هذا. 

فإن قبل: أليس القديم تعالى موجودا لا في محلّء والفناء يوجد لا في محلٌء وإرادة القديم 
تعالى موجودة لا في محلٌ» فلم كان اختصاصها بالقديم تعالى أولى من اختصاصها بالفناء؟ قيل 
له: لأن الإرادة تختض بالمن وتوجب الصفة له. وأما الفناء فلا حياة فیه» فكان اختصاصها 
بالقديم جل وع أولى» لأن الفناء بحبل هذه الصفة 

دليل آخر علیه وهو أنا ! ذا آردنا فعا فلا بد من أن ماش محله أو نماش ما يماش محله» 
وهذه | الماسّة لا نحتاج إلما إلا لأجل أن الفعل يحل ذلك لمحل ويوجد فبه. 

ودلیل آخر» وهو أن اللونين ات متضادين بدليل أنه لا يجوز اجتاعهماء 
وهذه المضادّة إما أن تكون على لمحل وعلى الجملة» كا في العام مع الجهلء أو على مجرّد 
اوعد شرع الجواهر. 3 الأول بأنه ليس هاهنا جملة یتضاذان عليهاء إذ الكلام 
مفروض في اون التي تحل الجمادات. ولا يجوز أن تكون على مجرد الوجود. لأن هذا 

يقتضي أن اجمیم في الدنيا سوا اد وییاض» وقد علمنا خلافه» فلم يبق إلا أن يكون حال فيه. 


” يخلو] بخلوا ٠١‏ المتجاذبين] التجاذبان | متضادّين] متضادان ۲۲ بأنه] انه ۲۳ الألوان] كران | تكون] يكون 


[۵ اب ] 


[1] 


3 كتاب زيادات شرح الأصول 


ذا ثبت ذلكء فاذا وجدنا جسمين افترقا بعد أن كنا مجتقعين فلا خلو (ما أن یکون 

لاس لا يا م 
نبتنه إن شاء الله تعالى» فلم بیق الا أن يكون معدومًا عنه. والدليل على أنه لا يجوز أن 
يكون باقيًا فيه أنه لو كان باقيًا فيه لوجب أن يكون مجمعاء لأنه ما يوجب للجسم هذه 
الصفة لأمر يرجع إلى ذاته» فلو جوزنا أن يوجد ولا يوجب الاجتاع أدَى ذلك إلى قلب 
جنسه» وقلب الجنس لا يجوز. 

فان قبل: ما أنكرتم أنه إا يوجب هذه الصفة للجسم إذا لم يمنع منه مانع؟ وطروء 
الافتراق عليه مانع» فلا يوجب معه» قيل له: هذا فاسدء لأنه ليس الاجتاء بأن ينع 
الافتراق بأولى من أن يمنعه الافتراق. وهذا يؤدي إلى أن لا يحصلا ولا يحصل معناهياء 
وهذا محال. 

فان قبل: ما أنكرتم أن يكون للطارئ مزية على الباقي» كا تقولون في السواد | الطارئ 
على البياض ؟ قيل له: الاجتاع في حال بقائه كهو في حال حدوثه وطريانه في الصفة التي 
يوجها كانه فلو أوجب الطارئ هذه الصفة آوجها الباقي» بخلاف السواد والبياض» فان 
الإعدام والمنع كل واحد منیا يختض بحال الحدوث دون حال البقاءء لأنه مج إلى الفاعل 
وتأثثر الفاعل في حال الحدوثء فکان للطاری مزية. ألا تری أن قويًا [إذا ] وضع يده على 
شيء فيسكنه من حيث يعجز الضعيف عن نحریکه ثم إذا رفع القوي يده عنه لا يمنعه عن 
ارا و 

والدليل على أنه لا يجوز أن يكون منتقلا أن الانتقال نا هو بأن يُفرغ أحد المحلين 
ویشغل ل ا وهنا من صفات ارا بار جو هذا ف الرس اکى ی قلب 
جنسه. وذلك لا يجوز. 

فإن قيل: 0 أن يحصل في محل آخر بعد أن ل يكن فيه من غير أن يشغل علا 
ويفرغ محلا؟ قيل له: از ن أردت بهذا الكلام أنه يعدم من احل الأول ويوجد فيه فهذا لا 
يضرّناء لأنه لا يكون انتقالاء وقد آقز السائل بجواز ل 
أكثر من هذا. ون أردت بهذا أنه ينتقل إلى هذا امحل من غبر أن يعدم عن انحل الأول 
فيكون شغلا وفراغًا. 


١‏ يخلو] خلوا ” والدليل] + فيه © فلو] فلوه ۱۳ يوجها لمكانه] انا + الطالع على البياض (مشطوب) يوجب 
[al‏ 4 (مشطوب) | بخلاف ] مکرر في الأصل ۳ قويًا] + وسغل (مشطوب) 
۸ على] عليه | بأن] من ۱٩‏ ویشفل] وشتعل ۲۲ فهذا] وهذا 


۲۵ 


باب في حدوث الأعراض ۱ 


فإن قبل: فام لا يجوز أن يكون کامتا في الجسم عند الافتراق فظهر عند عدمه. ثم یکین 
كما كان عند وجوده ثانيًا؟ قيل له: [فيكون] الظهور هو أن يخرج من حالة الجلاء إلى حالة 
الخنفاء وكان ظاهرًا فاستترء | وذلك لا يجوزء لأن ذلك بودي إلى قلب الجنس. على أنا 
نصوّر هذا في جزءين حتى لا بستقم لحم هذا السؤال. 

وجه آخرء وهو أنه لو کان الانتقال جائرًا على الأعراض لم یل إما أن يكون على وجه 
الوجوب أو لا يكون كذلك. وبطل أن يكون على وجه الوجوب. لأنه لو وجب ذلك في 
وقت وجب [في] جميع الأوقاتء لأنه إنغا وجب ذلك لأمر برجم إلى نفسه وذاته» وخروج 
الموصوف عن صفة الذات لا يجوز. وبطل أن يكون ذلك على وجه اجواز. لأنه لو كان 
كذلك لم يخل من معتّى» وذلك المعنى لا يخلو ما أن يحله أو يحل محله أو يوجد لا في محل. 
م يج أن يحلهء لأن العرض لا تحيّز له. وبطل أن يحل محّه. لأنه لا يكون له اختصاص بهذا 
العرض دون غبره من الأعراض. وبطل أن يكون لا في محلء لأنه لا يختض به لأن العدم 
لا يوجب اختصاضاء فام يبق إلا أن يكون الانتقال محالا على الأعراض. 


عل 


والدليل على أن القديم لا جوز عليه العدم مبني على أمرين » آحدها أن القديم قديم إذاته, 
والثاني أنه لا يجوز خروج الوصوف عن صفة الذات. والدليل على [أن] القديم قدم إذاته 
أن كل صفة بستحّها الموصوف لا يخلو إما أن يكون إذاته أو لأمر برجم إلى ذاته أو نی 
أو للفاعل, إذ لا وجه | هاهنا يستحقٌ الصفة لأجلها إلا هذه الوجوه. ولا يجوز أن يكون 
لمعتّى» لأن ذاك المعنى لا يخلو إما أن يكون معدومًا أو موجودّاء فان كان موجودًا فلا يخلو 
إما أن يكون قديا أو حدثا. وبطل أن يكون معدومًاء لأن العدوم لا اختصاص له بذات 
دون ذات» ولا يجوز أن يكون قدها طعنی قدم لأربعة آوجه. أحدها أا يشتركان ف 
القدم» فليس أحدها بأن يكون عة في الآخر بأولى من أن يكون الآخر عل فیه. [والثاني 
أنه لو احتاج في كونه قدا إلى معنّى لكان ذلك يحتاج إلى معتی آخرء وكذلك الثاني والثالث 
إلى ما لا ماية]ء والثالث أن القديم واجب الوجود. فلو قلنا أنه مع وجوبه يحتاج إلى معنى 


٩‏ يخلو] بخلوا | محل] + له ٠١‏ لأنه] + صم والثاني لو احتاج في كونه قدا إلى معنى لكان ذلك يحتاج إلى معنى آخر 
وكذلك الثاني والثالث إلى ما لا نهاية له ١5‏ يخلو] مخلوا ۱۷ يكون] تكون ۱۸ خلو] بخلوا | يخلوة] خلوا 


٩‏ بذات] فذات ١؟‏ والثاني ۲٠...‏ نباية] إضافة من ورقة 26ب:10-12 


[1 ۲ب ] 


[YY] 


[۷ ۲ب ] 


]۲۸[ 


4ı‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


آخر لاحتاج ذلك العنی إلى معنّى آخرء لأنه لا بد من أن يكون للمعنی صفة واجبة» 
ياج إل می آخرء فاسل إلى ما لا تهاية له من المعاني. والرابع أن العلماء أجعوا 
على التفرقة بين الصفات الجائزة والواجبة فقالوا: الجائزة تحتاج إلى معتى والواجبة ما يستغني 
عن معتّى» فلو قلنا أن دم مي جرب وجرد ماج إلى معتی لبطل التفرقة بين الصفات 
الجائزة والواجبة. ولا يجوز أن يكون لعنّى محدّثء لأن المحدث يتراخى عن القدم» وما 
يتراخى عن غيره لا يجوز أن يكون موتزا فيه» لأنه لا يجوز تراخي العلة عن العلولات» لأن 
العلة تؤثر في الصفات. فلو قلنا أن المعلول حصل والعلة متراخية عنه كان في ذلك ا 
المعلول من العلة. ولا يجوز أن يكون بالفاعل» لأن الفاعل بتقدمه» والقديم ما لا يتقدمه 
أحدء فكونه قديا بالفاعل يوجب نقص القديم وإخراجه عن كونه قدیا. | فإذا بطلت هذه 
الوجوه الثلاثة ثبت أنه قديم لذاته أو لأمر يرجع إلى ذاته على اختلاف الشيخين. والدليل 
على أن خروج الوصوف عن صفة الذات لا يجوز أنا لو جوّزنا ذلك كان فيه قلب الجنس» 
وانقلاب الجنس لا يجوز. 

فان قيل: القدیم يجوز أن يكون قدیا إذاته اته ويخرج عن کونه قدها. ونجوز ذلك كا نقول في 
احدث أنه صفة راجعة إلى ذاته ويجوز خروجه عن صفته الذاتية وهو العدم» قلنا: لا فس 
أن کونه محدثًا صفة فضلا عن أن تکون ذاتية أو معنويةً. والدليل عليه أن صفة الذات ما لا 
بشترك فيه الختلف» والحدوث يُشترك فيه. وأيضًاء فان صفات الذات ما به تمائل الذات 
ماثله وتخالف مخالفه. والحدث لا يخالف القديم بكونه محدئاء ولفا يخالفه بصفات أُخَر بخلاف 
القديمء فإنه يخالف الحدّث بكونه قديا. يدل عليه أن احدث قبل حدوثه يخالف القدیم, 
وهو في حال گنه معدوماء فلو كان الاختلاف لأجل الحدوث لما خالفه قبل حدوثه 
ووجوده. 

فان قیل: لا يجوز أن يكون القديم قدیا إذاتهء لأن المرجع فيه إلى الوجودء وبالوجود لا 
بقع التاثل والاختلافء قلنا: صفة الذات ليست جرد الوجود على أصل أبي علي» بل هو 
وجود بصفة» وهي أن يكون لا أول لوجوده» وعلی قول آي هاشم صفة الذات واحدةء 
ونه قادرا عا حا منتضاة با ان قبل: فعلى قول يهام جوز خروج اندم عن 
4 فته وليس من صفة الذات على الحقيقة» قلنا: بلى» القدم 
من مقتضی صفة yT‏ الموصوف عن صفة الذات لا يجوز 


۸ المعلول] للمعلول ۱۳ عن] من | نقول] يقول ۱۶ العدم] القديم ۲۱ لأن] ان ۲۵ وليس] ليست 


۲۵ 


باب في حدوث الأعراض ۳ 


خرو جه عن مقتضاها إذا 1 يكن مشروطا بشرط. وهکنا إذا کان مشروطا بشرط لا يجوز 
خروج الموصوف عنه مع وجود الشرط. ألا ترى أن الجوهرء کا لا يجوز خروجه عن كونه 
جوهرًا لا يجوز خروجه عن کونه متحيرًا مع الوجود ؟ 


فقيل 


قال السيد رحمه الله: اعام أن قولنا أن خروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز لا بحسن 
ال بد الأجناس لا يجوز أن تكون بالفاعل والمعنى» وإفا 
تكون للذات. والدلیل عليه أن الخالف إن كان يعني [بقوله] أن السواد بالفاعل أنه يجب 
0 سواداء ولا يقدر على تغييره الفاعل» ولكن مع هذا يقول: هو بالفاعل. فهذا خلاف في 

. والدليل على بطلانه أن معنى قولنا: هو بالفاعل» أنه يقدر على تصريفه وتغیبره حتى 
0 د اخالف بقوله آن السواد باعل آنه یقف علی 
اختياره حتى لو شاء أن يجعله بياضًا قدر عليه» فهذا خلاف في المعنى حقيقة. والدليل على 
بطلانه [أنه] لا يخلو إما أن يكون إذاته أو لما هو عليه في ذاته [أو لوجوده] أو لوجوده على 
وجه او كدوك زا دوه ] عن يرجه و م مد ار لفاعل او لنوت يمف 
فان ن قال: لذاته أو لما هو عليه في ذاته, فهو ما قصدناه وأردناه. ولا يجوز أن 0 
لوجوده» لأنه يودي إلى أن يكون جميع الوجودات سوادًا. ولا يجوز أن یکون لوجوده | 
على وجه» لأنه ليس هاهنا وجه يعقل وجود السواد عليه فيكون سوادًاء وإذا لم يوجد عليه 
لا يكون سوادًا. ولا يجوز أن يكون لحدوثه» لن هذا يودّي امد 
سوادًا. [ولا يجوز أن يكون لحدوثه على وجه» لأنه ليس هاهنا وجه يعقل حدوثه عليه 
فيكون سوادًا]» وإذا ل يحدث عليه لا يكون سوادًا حتى يقال أنه سواد لحدوثه على وجه. 
ولا يجوز أن يكون سوادًا لعدمه» لأن العدم ضيه ويزيل الإيجاب» فيستحيل 
أن يكون موجبًا لكونه سواداء ولأن عدمه لو آوجب کونه سوا ادا أوجب عدم جميع الذوات 
کونها سوادًا إذ العدم في الجميع على وجه واحدٍ. و كر اموس لأنه لا 
e‏ الذوات دون بعض. ولا يجوز أن یکون 94 معتّىء لأنه لو کان 
كذلك لجار ز أن يختا ر الفاعل إيجاد المعنى الذي به يصير سوا | والذي به يصير بیاضا. 
وأيضاء فإنه لا يخلو إما أن يحله ذلك له 


٩‏ وتغييره] وعتبره ۱۲ يخلو] بخلوا ١5‏ وأردناه] اوردناه ۲۱ عدم] عدمه ۲۵ يخلو] بخلوا | ويوجد] او يوجد 


[۲۸ب ] 


[4] 


[۲۹ب] 


2 کتاب زیادات شرح الأصول 


يجوز أن يحلهء لأنه يؤدي إلى قلب امجنس. ولا يجوز أن بوجد لا في محل» لأنه لا یکون له 
اختصاص ببعض الذوات. ولا يجوز أن يحل مله لأنه لا يكون له اختصاص ببعض ما يحلّ 
ذلك لمحل دون بعض» فبطل 1 ولأنه لو كان لوجود معنّى لكان ذلك المعنى موصوفا 
بصفة» ولا يكون موصوفا بتلك | 00 آخر فیتسلسل إلى ما لا نهاية له. ولا يجوز 
أن يكون بالفاعل, لأنه كان يجوز أن يجعل ذانًا واحدة سوادًا وحموضةء | لأنه لا تنافي بينهها. 
ولو جاز ذلك لجاز أن يطرأ البياض على هذه الذات» فيكون معدومًا من حيث أنه سواد 
ويكون موجوذا 0 د ولم يوجد ضدّهاء فيؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد 
موه فک ةا واد ولد ۱ 

وطق ری وهي له وز أن ين ر إيجاد ذات واحدة سوادًا بياضًا. فان قيل: هذ 
لا يجوزء لأن بيا تنافي» قلنا: المنافاة عندك بالفاعل» موز أن يجعله TT‏ 
لا ينافي أحدهما الآخر. 

وطريقة آخری» وهي أنه لو جاز أن يكون بالفاعل لجاز أن يجعل الله تعالى ذانَا واحد 
سوادًا كوا تأليًا. ولو صم منه هذا لصح من أحدنا أيضّاء لأن هذه الصفات أجع بالفاعل. 
ومتی قدر آحدنا عل آن جل اللات الواحدة علی بعض هذه الصفات التي مساق بالفاعل 
قدر على أن يجعلها على جمیعها. وهذا يؤْدّي إلى أن بقدر آحدنا على الألوان» وهذا محال. 

دليل آخر في أصل الکلام وهو أن القديم واجب جب الوجود. لأنه لو کان بخلافه احتاج 
إلى موجدٍ يوجده. ومتى كان واجب الوجود لا يجوز E‏ والبطلان. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون )0 جب الوجود في الأزل ويجوز ورود العدم عليه 
فها لا يزال» كما تقولون في المعدوم أنه واجب العدم فما لم يزل» ويجوز عليه الوجود في ما لا 
دل فل | اناق e‏ ىهام لعن هنا السؤال بأن القديم إفاكان واجب 
الوجود في الأزل لاختصاصه بصفة تقتضي كونه قدیا. وتلك الصفة ثابتة فيا لم يزل» فیکون 
وجوده واجبّا معهاء فاستوى الحالتان بخلاف المدوم. إذ لم يكن للمعدوم في الأزل 
رای تزا رتهب میرن ار لذ يكو اد 
يدل عليه أن من الأعراض ما يجب عدمه نحو الکلام والارادة والكراهة وغيرهاء ثم لا يجب 
اختصاصها بصفات حتى يكون وجوب العدم علا لأجلهاء إذ لو كان لها صفات توجب 


” ما]مما > آخر]أخر 4 وهي] وهو ٠١‏ تنافي] تنافيا ۳ لصخ] الصح | من] ان ٤‏ قدر] قد ۱۷ الوجود] 
+ في الأزل و (مشطوب) | يجوز] + وروده (مشطوب) | العدم] + عليه (مشطوب) ۱٩‏ تقولون] يقولون | ما] + 
الازل (مشطوب) ۲۰ بزال ] بزل 


۲۵ 


باب في حدوث الأعراض ٤0‏ 


عدا ل جز وجودها قط. TS‏ 
الدليل. وأصحاب أبي علي أجابوا عنه بأن هذا قي النفي وتي النفي يكون إثباتاء وإثبات 
العدوم محال» , فیتناقض هذا السؤال. 


ق و و ۳ 


کک 0 أن ما لا یتدم على محدٍ معيّنٍ یکون حدوثه معلومًا ضرورث 
0 الدار منذ شهر وعام کون عمرو فا معه من أول تلك المدّة عام 

0 أن مدة کنه فيها مدة كن زيد فيها. فأما ما لا يتقدم على الحوادث هل يجب أن 
يكون محدثًا؟ يُعلم باستدلال»| والدليل على ذلك أن القديم ما لا أول لوجوده» والمحدث ما 
لوجوده أول. فإذا كان الجسم لا يخلو عنهاء ولها ول في الوجود. كان للجسم أيضًا أول في 
الوجود» فلا يكون الجسم قدهاء وإذا لم يكن قديها كان محدبًا. 

فان قبل: كا لا يجوز خلوّه عن الحوادث لا يجوز خلوّه عن الأعراض» ثم لا يدل على 
أنه عرضٌ» كذلك لا يدل على أنه حدّث» قيل له: إن الجسم لم يشارك العرض فها له كان 
عرضًا وشارك الحوادث فما له كان محدثاء لأن الحوادث إغا صارت محدثة لأن لها آولا في 
الوجود. فالجسم إذ ال و۳ المعنى» ولم يشاركها فیا له كان عرضًا. 

هذا کا قلنا أن زيدًا وعمرّاء [إذا] ولدا مقا وعم أن لزيد عشر سنين» عام أن سن عمرو 
eT‏ 0 الآخر مثله. 

فان قیل: کا لا يجوز انفکاك الجسم عن ا لحوادث فها مضی لا يجوز انفككه الآ الآنء ثم 
استحالة انفككه الآ.. ن لا تدل على حدوثه. فكذلك في الابتداءء قبل له: إن الجسم یتقدم 
على هذه الحوادث الآن. ولهذا لا تدل هذه الحوادث على حدوثه بخلاف ما مضىء فان 
الجسم لم يتقدم على تلك ا أن تدل على حدوثه في تلك الحالة. 

قال قاضي القضاة رحمه الا لله: امخالف في هذه المسألة بين طرفي نقيضء إما أن يقول أن 
هذه الحوادث التي حدثت في هذا الجسم لا أول لوجودهاء فينتقض قوله: الحوادثء لأن 
الحوادث ما | لوجودها أول» وإما أن يقول أن الحوادث لوجودها أولء الا أن الجسم قد 
ولا يتقدم على الحوادث مع قدمه» فيتناقض من هذا الوجه یضا. 


۶ لهكان]كان له ۱۷ کا] له ۱۸ يتقدم] قم ۲۲ الحوادث"] للحوادث | لا أول] الا اول» مع تصحیح 
الحوادث”] للحوادث 


]۳۰[ 


[۰ ۲ب ] 


]۱۳۱[ 


2 كتاب زيادات شرح الأصول 


وجه آخر» وهو أن الجسم إذا ل ینفلت عن محدٍ معین كان حدئا» فكذلك إذا لم ینفلت 
عن الحوادث» لأن حط الحوادث في الوجود مقدّر كا أن حط محدث واحدٍ في الوجود 
۳7 

فان قيل: يجوز أن يفارق حك الآحاد حك الجمل کا نقول في آحاد لام مع جاعتهم في 
اك لنسيان والخطأء قبل له: إن بين الإثبات والتجويز مباينة. ألا ترى أن 
الواحد منا إذا قال في الحيوان: كل ا ل ل ال 

ال قل في بر عد لخطأ والكذبء لا يصح ذلك في جام 
ابا ين دخلوا في خر التواتر؟ 

قال السيد قدس الله روحه: ! ۱ 
0 عن جاعتهم كان مناقضا. وعثله لو قال: يجوز الخطأ على آحاد الزخ ولا يجوز على 

عتهم» لم يكن مناقضا. فدل على الفرق بين التجويز والإثبات. وذكر في الکتاب أنه يجب 

ار 0 لحوادث مالا أول لوجودهء لأنا [لو] قدرنا بقاء الحوادث في 
الجسم لكان لا يؤمن من الحوادث ما وجد في الجسم | في الأزل» والجسم إذاكان موجودا لم 
بزل فيكون قدبا. وفي هذا إبطال قوم أنها حوادث. 

دليل آخرء وهو أن من حق القديم أن يتقدم على الحوادث با لو كان 9 أوقات كان لا 
تتناهى» فالجسم لم يتقدم على الحوادث بأوقاتٍ لا تتناهی ولأن الجسم لو كان قدیما ول يخل 
من اموادث لكان الوادت لا نهاية لها علی ما یزعمون. وهذا لا خلو اما أن يراد به أن لا 
نباية لها في الوجود أو لا باية لها من حبث الأجزاء أو لا نهاية لها من حیث العدّ وما برجم 
إلى فعل العاد. والأول باطلء لأنا نتا أن لهؤلاء ولا والعدم سایق عليهاء والثاني باطل لأن 
الفراغ قد أنى عليها. والثالث باطل. لأن العدّ تابع للأجزاءء فإذا كان لها اية من حيث 
الأجزاء فيكون لها نهاية من حيث العدّ. 

دليل آخرء وهو أن الفعل إنما يصح وجوده في الماضي على اد الذي يصح وجوده في 
المستقبل. الب ان الفعل في الستقبل من غير قادر لم يصح في 
ای بو یوت سای ۱3۵ لضدّين في المستقبل تعذر في الماضي ؟ وفي علمنا 
بأنه يتعذر إيجاد ما لا نباية له دليل على أنه تعذر في في الماضي. 


۲ عن] + حدث معين (مشطوب) ۷۲ لا] ولا ۰ كان] لم يكن + (حاشية): أظنه كان | مناقضًا] + فدّل على الفرق 
۲ الوادث"] الحوادث | بقاء] تفا ۱۳ من] في | وجد في] وحده ۲۱ لها] لا ۲۶ الستقبل] + من غير 
(مشطوب) ٥‏ تعذر] تقذر 


باب في حدوث الأعراض ۷< 


دليل آخرء وهو أن الحوادث تحتاج إلى حدث يتقدم على احدث. لأنه إا يصح منه 
وجود الفعل لكونه قادرّاء والقادر لا بدّ من أن يكون متقدمًا على فعله ليصح منه وجود 
الفعل. | لأن الفعل ينتبي إليه» وما يتقدمه الشيء لا يكون قدها. 

فان قیل: لیس الجسم لا يخلو عن الأغراض الى لا تبقی ولا جب أن لا یکون بافیا؟ 
فكذلك لا خلو عن الحوادث ولا يجب أن یکون محدثاء قبل له: على مذهب أبي هاشم 
يجوز خاوَ الجسم عن جميع الأعراض لا عن الكون» والكون مما يبقى. ثم نا كان كذلك لأن 
الجسم ل يشارك ما لا يبقى فما لأجله صارت حدثة» فكذلك قلنا أن الجسم يجب أن يكون 
حدتا. 

فان قيل: إن الباقي يكون باقیا وان لم يتأخر عن جميع ما لا يبقى» فا أنكرتم أن یکون 
الجسم قدا وإن 1 يتقدم على جیم امحوادث؟ قبل له: معنی قولنا أن الشيء باق أنه موجود 
لم يتجدد وجوده حالة الاخبار عن كونه باقيّاء فإذا قلنا أنه باي وإن لم يتأخر عن فناء الشيء 
المن الذي لا يبقى» فإنه يصح بخلاف القدم» فإنا إذا قلنا أن الجسم قديم وإن لم يتقدم 
على هذا احدث المعيّن يكون مناقضة. 

فان قبل: عندم يصح حدوث فعل بعد حدوث فعل إلى ما لا آخر له» كحركة أهل 
اتف نیزا حدوث فعل ا قال القاضي رحمه الله: أورد هذا السؤال على 
أبي الهذيل رحه اللهء فام يتفق له الجواب» فارتبك فقال: إن أهل امتّة يصيرون إلى سكون 
دام يلتذون به. وظهر له اوا > فرجع عن هذا الارتباك. 

قال ١‏ لسيد الإمام أبو طالب رضي الله عنه: يمكن أن يورّد هذا السؤال على وجه آخر 
فيقال: | عدم يصح وجود الفعل على وجه يحدث بعده أفعال لا تتناهی» زوا حدوث 
الفعل على وجه يكون قد وجد قبله ما لا نهاية له» قبل له: إذا علق الفعل بحدوث ما لا 
نهاية له يصح حدوث الفعل في الحال» وإذ ل 
الفعل في الحال. بيانه: إذا قال: د إلا وأدخل بعدها دازا أخرى إلى ما لا 
نهاية له» همع یی الدخول في الدار في اك المین. ولو أنه قال: لا 
أدخل هذه الدار الا وآدخل دازا آخری قبلها إلى ما لا نهاية له » فإنه لا يصح منه الدخول في 
ا آخر له لا ینقض حقيقة الفعل 


١‏ محرث] الحدث ۲ لكونه...” الفعل'] مكرر في الأصل 5 لأن] إضافة في الهامش ١١‏ وجوده] وجود 


[۲۱ب ] 


[TY] 


۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


والفاعل» وتجویز فعل قبل فعل (لی ما لا آول له ینقض حقيقة الفعل والفاعل» هنل غل 
الفرق بيناء وبالله التوفیق. 


باب في إثبات الحيث 


قال السيد الإمام رضي الله عنه: قد يتا أن الأجسام محدثة» فنحتاج في هذا الباب إلى 
استدلال ثان» ولا نكتني بالاستدلال الأول» لأن لقائل أن يقول أن هذه الأجسام حدفت 
بنفسها من غير محدث أحدغا. ولك في إثات اللحدث دلیلان» أحدها أن هاهنا حوادث 
وأا تحتاج إلى انحدث وتتعلق به لأجل امحدوث. والثاني أن هذه الأجسام حدثت مع جواز 
أن لا تحدث» فوجب أن يكون ذلك لام وذلك الأمر لا يخلو اما أن يكون عله أو فاعلا. 
وبطل أن يكون علة لا بيتا من قبل» فلم يبق الا أن يكون فاعلا. أما الدليل الأول» فهضى 
على أربعة فصول» أحدها أن هاهنا حوادث والثاني أا تتعلق | باحدث. والثالث أنها 
تحتاج إلى الحدث لأجل الحدوثء والرابع أن ما شاركها في الحدوث يجب أن يكون مشار 
لها في الحاجة إلى احیث. 

أما الفصل الأول» وهو أن هاهنا حوادث فقد ذکرناها. وأما الشاني وهو أنها تتعلق 
بالفاعل» فالدليل على ذلك أن هذه الأفعال يجب وقوعها بحسب قصدنا وداعيناء ويجب 
انتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال» فوجب أن تكون متعلقة بنا. ألا ترى 
أن فعل زيد ما لم يجب وقوعه بحسب قصد عمرو وداعيه لم يكن من فعل عمرو ول یتعلق 
به؟ ولا يلزم [على ذلك] فعل العبد مع المولى» لأنا قلنا: يجب وقوعه على حسب قصدنا 
ودواعینا. وهاهنا لا يجب لجواز أن يقع خلافه بأن لا يطيعه» بل يصير العبد عاصيّاء ولا 
يزم على هذا فعل الملجأ مع الملجئ, لأنا قلنا: مع سلامة الأحوالء ولانه يجوز أن يقع 
خلافه بأن لا بطیعه. ولا يلزم عليه فعل الله سبحانه وتعالى على مراد أهل الجتة في 
العقى» حيث يجوز أن يقع خلافه» وإن دخل ذلك في حدّ الظلم» لأن الله تعالى قادر على 
الط عندناء الا أنه لا يفعله ما ثبت لدینا من حكمته. 

فان قیل: ما أنكرتم أن الله تعالى هو الخالق لهذا القصدء ثم يخلق هذا الفعل عقيبه فلا 
یدل على أنه فاعل ؟ قبل له: في تصحیح هذا السوال إبطال لب لأنا لا نعام أن في الغائب 
محدا يحدث الأفعال إلا | إذا علمنا ذلك في الشاهد. وهو كما قال أصحابنا لمن قال: ما 


5 يخلو] مخلوا ٩‏ شاركها] شاركه ٠١‏ لها] له ١١‏ أما تتعلق] انه تعلق ٠١‏ يفعله] يفعل ۲۲ قيل له] الجواب 
قيل له ۲۳ يحدث] بحدوث 


[ككب] 


[TY] 


[۲ ۲ب ] 


0۰ کتاب زيادات شرح الأصول 


ع لقرآن من کلام الملك وا جن ؟ فقالو السؤال إبطال 
له لأنا لا نعلم الملك ِن إلا بالقرآن» فإذا جوزنا أن يكون القرآن من كلاما لم قرقهاء 
۱0 السؤال إبطال له. 

فان قیل: فا يستقيم هذا اجواب إذا كان طريق معرفة الله سبحانه هذه الدلالة. فآما 
إذا كان لعرفة الله تعالى طريقة آخری على ما نبتنه فلاء قيل له: لا طریق لنا في إثبات 
الحدث غير هذه الدلالة. وسنبتّن أنه لا بد في تلك الدلالة من إثبات احیث في الشاهد. 

فان قیل: 9 الدليل على أنه يتعلق بنا وقوعه بحسب قصدنا وداعينا يؤذن بأنه إذا 
وقع من غير | لقصد لم يكن متعلقًا بناء وهو فعل الساهي والنائم» قبل له: هذا عکس العلة 
فلا يلزم» ثم الجواب أن فعل الساهي والناتم يتعلق بقدرتها. ولهذا يحصل بحسهاء يقل بقلتها 
ويكثر بكثرتها. 

فإن قيل: النائم لا قدرة له» لأن النوم يزيلهاء قيل له: إن النوم لا يزيل القدرة» وإغا يزيل 
العلم. يدل عليه أن النوم يزيل العلم» فلا يجوز أن يزيل القدرة» لأن الشيء نما ينفي الضدّین 
أو المثلين» والعلم والقدرة مختلفان» والشيء لا ينني الختلف. يدل عليه أنه لو كان النوم یضاد 

القدرة لوجب أن القادر ! TS‏ إلى قدرة يجدّدة, ويدل عليه أنه لو جاز 
ذلك لجاز أن ينام الرجل وهو من آقوی القادرین. وينتبه وهو من أضعف العاجزين. وفي 
متا اند یلق بطاح ما تایه 

ی a‏ رها یل وه فرب ها ی هیا و یز 
م حتج إلى زيادة فها هو عليه الان من وقوعه بحسب قصدنا وداعینا وانتفائه بحسب صارفنا 
وكراهتناء وقد وجد ذلك الآن» فوجب أن يكون فعلا لناء وعلى هذا الوجه فإنه يسقط 
آکثر أسئلتهم التي ذكرناها. 

فان قبل: لو کان كذلك لاحتاج إلى أكثر من هذاء وهو أنه كان إجزاؤه بالفاعل حتی لا 
يوجد أكثر ما يناج | ليه ولا يزيد ولا یتقص على ذلك قبل 4: لو کان علق إجزاة. 
الا ل آکتر من هذا فارج إن لقدرةءفآما حصول 17 تدر لل مع إن 
SS‏ لقدرة وهو العلم» فإنه ليس بعالم لذ 
يكون عال بأجزاء الفعل لفعل» وعدم العام لا جرح الفعل من أن یکون فعلا. 


۵ نبكنه] یذنه ۲ ينغي ] ستفی ۸ وقوعه] وقوفه 5١‏ إجزاؤه] اجزاه ۲۲ مما] ما ۲۳ یفتقر ] فتقره ۶ غر*] 


غيره | العلم] العام 


باب في إثبات احدث ۱ 


والدلالة الثانية في إثبات احدث أن هذه الأفعال حصلت وتجدّدت في آوقات كان يجوز 
ألا تتجدد فهاء فكان يجب أن يكون تجددها لأمر ما e‏ 
فاعلا أو علد وبطل أن یکون علة لما با أن ود کین مو لمعتىء فام يبق إلا 
أن یکون فاعلا. قال القاضی: الا أنه لا بدّ لنا في هذه الدلالة من إثبات المحدث في الشاهدء 
لان لقان آن بقول آن خدوث هنه الافمال اق هنه الأوقات کانت وان 0 ال آن 
قول آن هذا لا بصح» لأن الأمر الذي يتعلق بالغاعل مكون موقوقا على و ختياره» إن شاء 
آوقع وان شاء لم يوقم» > فیکون جائرًا ولا یکون واجبّاء فلا بدّ من إثبات انحدث في الشاهد. 
قال: ولهنا قال اصعابنا أن من لم يعرف الفاعل في الشاهد ل | يعرف الله تعالی» وکان 
جاهلا بالله تعالى» لأنه آفسد على نفسه الطریق الذي یلم الصانع تعالى به. ولهذا ذهبوا إلى 
تكفير المجبرة» لأهم لا يعلمون الله تعالی. 

فصل 

والدليل على أنه يتعلق بنا لأجل الحدوث أن دليل التعلتق والاحتياج هو الحدوث بحسب 
يننا رداعیتا ر باه سب ضارفا رها » فوجب أن يكون /احتیاج لأجل 
الحدوث. ألا ترى أن دليل كرن الذات عالًا هو الذ لفعل امک المتقن [لما] كان احتياجه إلى 

العالم لأجل الإحكام والإتقان؟ 

دليل آخرء وهو أنه لا يخلو إما أن يكون تعلّقه لأجل عدمه أو لأجل بقائه أو لأجل 
حدوثه. وبطل الأول؛ لأنه کار ن قبل ذلك معدومًا ولم يتعلق بناء وبطل الثاني لجواز بقائه 
حال خروج الفاعل عن کونه قادرّاء فلم بيق إلا أن يكون لأجل | لحدوث. فإن قيل: ما 
0 أن يكون لأمر آخر؟ قيل له: لا يجوز تعليق الک بأمر جهول. إذ لو جاز ذلك لجاز 

تعليق الک بعلة مجهولة» وذلك لا يجوز. فان قيل: ا إلينا لأجل الكسب؟ 

قبل له: الكسب غير معقول» فلا نتكلم [فيه] ما لم يتبين لنا معنى الكسب آولا. 

دليل آخرء وهو أن احدث لا يفتقر إلى الفاعل حال الحدوثء لا في حالة البقاء ولا في 
حالة العدم» فوجب أن يكون تعلقه لأجل الحدوث» كا أن الحركة لأجل التحرّك. 

دليل آخرء وهو أن الثيء لو کان | دام العدم لم بحتج إلى الفاعل» واذا کا 
الوجود لا يحتاج إلى الفاعل بأن يكون قدياء وإذاكان جائز الوجود يحتاج إلى الفاعل» فنعام 


۲ خلو] بخلوا ۱۲ الحدوثة] للحدوث ١6‏ عالًا] +كان ١١‏ يخلو] بخلوا 


[£] 


[ ۲ب ] 


[Î] 


0۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


أن الاحتياج إلى الفاعل لأجل الحدوث. وا 00 الأفعال ما تحتاج إلى الفاعل 
لأجل الحدوث ثبت احتياج كل ما شاركها في الحدوث إلى المحدثء لأن الاشتراك في العلة 
پوجب الاشتراك في امک 

فان قيل: ما آکرتم أن العرض هو الذي يحتاج إلينا ويتعلق بناء لأن أفعالنا أعراض» 
فأما لجسم» فليس كذاك لأنه خالف. فلا يحتاج إلى الفاعل؟ قيل له: إن الاختلاف الني 
بين الجسم والعرض ليس باکثر من الاختلاف الحاصل بين الاعراض [التي] تتعلق بنا مع 
اختلافهاء فكذلك الجسم جاز أن يتعلق بالفاعل. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون الخالق لهذه الأجسام والأعراض بعض الأجسام بأن فؤض 
الله تعالى ذلك إليهء من ملك أو نيّ أو إمام؟ قبل له: لو جاز ذلك لم يخل ذلك الجسم إما 
أن يكون يفعله وهو قادر عليه أو يفعله من غبر أن يكون قادرًا عليه وهذا باطل لاستحالة 
وجود الفعل من غير القادر. ولو فعلها وهو قادر لم يخل إما أن يكون قادرا لذاته أو قادرا 
للمعنى أو قادرا لا للذات ولا للمعنى ككون الله تعالی مدرک. وبطل الأولء لأنه لو كان قادرا 
إذاته لكان مقدوراته غير متناهية کالقدیم تعالى فكان يكنه | أن يانم القديم. 

فان قبل: ول قلتم أنه لو كان كذلك لكان مقدوراته غير متناهية؟ قبل له: لأن المقد 
تابع للقدرة» فانحصاره لانحصار القدرة. ولو جاز ذلك لكان الصخح له کون النات حيّاء وكرنه 
حيًا لا تعلق له بعض القدورات دون بعضء لجاز أن يتعلق با لا نهاية له» وإذا جاز ذلك 
وت 

فإن قيل: ألبس في قولک أنه تعالى لا يقدر على فعل أحدناء ولا يدل ذلك على أنه ليس 
بقادر لذاته؟ نما أنكرتم أن یکون هذا الجسم قادرا لذاته وان کان لا يقدر على ما لا بتناهی؟ 
قبل له: إن القديم تعالى قادر على جنس فعلناء وفا لا يقدر على عين فعلنا وعلى عين ما 
نقدر عليه لأمر عائد إلى المقدورء لأنه لو قدر عليه لكان مقدورًا بين قادرين وذلك لا يجوز. 

وجه آخرء وهو أنه لو کان قادرا لذاته لوجب أن یکون یع أجزائه قادرّاء لأن صفة 
الذات ترجع إلى الاحاد لا | ی امل ككون الجسم متحيرّاء > فيودي هذا إلى أن انم بعض 
آجزائه بعضّاء وذاك محال. 

وجه آخرء وهو أنه لو کان قادرا ناته لكان ملا للقديم تعالى» لأن الاشتراك في صفة 
النات يوجب القائلء والقديم تعالى لا مثل ل4. 


١‏ إغا...الفاعل7] مكرر في الأصل ۲ الاشتراك] اشتراك > أعراض] العرض ۱۳ متناهية] مشاهیه ١5‏ متناهية] 


مشاهيه ١١‏ تعلق] يعلق ۲۰ فعلنا ] فعلها 


قال | لسيد الامام رضي الله عنه: ولم يذكر في الکتاب الوجه في أنه لا يجوز أن یکون | 
قادرا لا لذاته ولا لمعنى» الا آنا إذ ذا أبطلنا کرنه قادرًا إذاته فقد دخل فيه هذا القسم» غير أنا 
قرر ذلك بالدليل فنقول: لا يجوز أن يكون على هذا الوجه» لأن هنا متتضی صفة ذاته 
والاشتراك في مقتضی صفة الذات يوجب التاثل بواسطة أنه يوجب الاشتراك في صفة 
[الذات]» والاشتراك في صفة النات يوجب القائل» فيؤدتي هذا إلى أن يكون مثلا للقديم 
تعالی» وهذا لا جوز. 

وبطل أن يكون قادرا لعنی وهو القدرة. لأنه لو كان القادر بالقدرة قادرا على فعل 
0 أحدنا قادرا على فعل الجسمء لأن القدرة وإن اختلفت فالمقدورات تتجانس» 

ن المفعول بقدرة جاز أن يُفعل مثله بسائر أنواع | لقدر. وفي علمنا بأن أحدًا منا لا يقدر 
00 الجسم دليل على أنه لا يقدر على ذلك الجسم أيضّاء 

فإن قيل: ما أنكرتم أن الواحد منا ما لا يقدر على فعل الجسم لعدم العلم بإيجاده. لا 
لأنه غير قادر عليه؟ قيل له: إن عدم العام لا منم من إيجاد جنس الفعلء ولفا يمنع إيجاده 
على وجه الإحكام. 

اب آخرء وهو أن آحدنا لو حصل له العام با سم بجميع صفاته وحماته ماکان يقدر 

على إحداثه أيضّاء فبطل ما قال. 

فان قیل: ما أتكرتم أن أحدنا إغا لا يقدر على ذلك لعدم الآلة؟ قيل له: إن عدم الآلة لا 
نع إيجاد جنس الفعل على ما ذكرنا في عدم | العلم. 

وجواب آخرء وهو أن هذا تعليق امک بآلة مجهولة» فيكون منزلة تعليقه بعلة مجهواة» 
وذلك لا يجوز. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن أحدنا إما لم يقدر علیه, لأنه يتلاشى ولا يلتثم؟ قيل ل4: لو کان 
كذلك لوجب إذ | أدخل يده في وعاء وأحدث الجسم فيه أن يمكنه ذلك 

فإن قبل: ما أنكرتم أن أحدنا إا لا يقدر عليه» لأنه لا يجد في العالم مثسعاء إذ ليس في 
لالم خلاء» قيل له: ليس كذلك» لأن في الدنيا خلاء. 


١‏ الوجه] + في ۳ تقرر] نفزد | مقتضى] يقتضي ۱۳ على...الإحكام] على وجه دون وجه ١5‏ بجميع] جميع 
7 قيل'] قال ٠١‏ لأنه] لا | یلتم] يلام 


[۵ آب ] 


[1] 


[" ۲ب ] 


0 كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 

اتصل بنا الكلام إلى أن في العالم خلاء خلافا للفلاسفة. والدليل على ذلك أنه لو لم يكن في 
العالم لما قدر أحدنا أن يغرز إبرة في زق ملوء ريحاء وقد علمنا خلافه. 

فإن قيل: عند الغرز يخرج من الهواء والرخ بقداره. قبل له: لو خرجت لأدركناها 
بحال» وقد علمنا خلافه. وقد استدل ما قد ثبت أن أحدنا يضع 
القارورة في 00000 الماء وتبقبق. ولو مض القارورة ثم وضعها في الماء لم تبقبق» فدل 
على أن فيا هواء إذا مضها دخل الماء فما من غير تعب» وقبل الض تخرج أجزاء الهواء 
اك - واستدل الشيخ أبو علي فيه بأن أحدنا يقدر أن يحرّك يمنة 
وبسرة. e‏ علیه» کا لو کان حواليه أجسام. 

فان قيل: إذا تحرکت تد ركت تدافع أجزا اء الهواء بعضها بعضّاء وكذلك إلى أقصى العالم قيل له: لا 
يصح من واقین» 0 تدافعت لأدركناها ونحن لا ندركهاء والثاني أن على أصلهم 
أن الحركة لا تجوز الا على مکان» ولا مكان بعد العام فكان | يجب أن يدفع الجزء الأخير 
في أقصى ل التصل به فجمنعه من الحركة. 
ل قة الماء اذ E‏ ای فا پنصبت لاء 
ما في أسفلها من ال لثقب. ولو رفع اليد عنه لانصت» فدل على ذلك» ان دقع عن دخول 
الهواء فيا وما تحتها من الهواء يدفع الماء الذي فيهاء فلا ينصبٌ. وإذ | رفم اليد دخل أجزاء 
الهوا فينصبٌ الماء بقدرهاء قيل له: هذا ليس کا ذکت. ألا ترى أن الزئبق لو كان فها 
بدل الماء انصبٌ؟ ولو كان كا قلت استوى الخالتان. وكذلك لو كانت الثقب واسعة 
انصبّء فلو لم تكن مملوتة أيضًا انصبٌء وإغا 0 0 حار 3 يصعد» 
أو رفع بيده عن أعلاها دخل فيها أجزاء الهوای فينصتب الماء مع ا 0 

دليل آخر على أن أحدنا لا يقدر على فعل الجسم أنه لو كان قادرًا لكان اما أن يفعله 
مباشرًا أو مولنا. وطل الأول» لأنه يودي ای ودره رن انان راسي وهو محل 
القدرة. وبطل الثاني» لأن الذي يواد هو النظر والكون واعتاد. ونحن نفعل هذه الأشياء 
ولا تحصل منها الأجسام» فدل على آنا لا قدر على فعل الجسم. 


٩‏ آجسام] اجسامًا ۱۳ وکذلك] + احدهیا ۲۳ محاذاة] حاذات 


Yo 


باب في إثبات احدث 2۵ 


قال ١‏ لسيد الإمام رضوان الله | عليه: وهذه الدلالة مبنية على أصلين» آحدها أن القد 
مختلفة» والثاني أن المقدورات متجانسة حتى أن ما يفعل بقدرة جاز أن ل ره 
أخرى. والدليل على أن القد 0 لوكانت متاثلة لى إلى أن تعلق قدرتان بمقدورٍ 
واحدٍء وذلك لا يجوز واز أن توجد إحداهما في زيد والأخرى في عمروء فيؤدي إلى أن 
SS‏ وذلك لا يجوز واز أن يريد أحدها حدوثه والآخر عدمه. 
فيؤدي [إلى] أن يكون الشيء الواحد موجودًا معدومًا في حالة واحدة» وذلك لا جوز. 

ليل آخر على أن | 0 فا وكات ما العاجز عن بعض القدورات 
عاجرًا عن جميع | لقدورات» لأن الشيء ينفي جیع أضداده إذا طرأ عليها. ألا ترى أن 
السواد الطارئ على أجزاء ا ون 

فان قيل: ما أنكرتم أن | د ل د د اما 
يرفع البياض عن انحل الذي حل فيه السواد. لا في غيره؟ قيل له: إن العجز والقد 
بتضادّان على اما لا على امحل» فإذا رفع بعضه رفع جميعه. ۳۳ ا والبياض 0 
يتضادّان في المحلّ فیقتصران عليه. وهذا مبني على أن العجز معتى. ولأبي هاشم في ذلك 
اختلاف سنذکه | إن شاء الله في موضعه. 

والدليل على أن القدورات متجانسة أنها لو كانت مختلفة لجاز کک 
الخروج ينه ولا يقدر عليه يسرة» فيوي ذلك إلى أن لا يفرق الانسان بين حركة المرتعش 
وبين حركة الختارء وذلك لا جوز. ۱ 

دلیل آخر على أن آحدنا لا يقدر على فعل الجسم أنه لو قدر عليه لكثا نعرفه على الملة 
لکون أحدنا مريدًا كارهًا حتی يصح الأمر به والهي عنه» وقد علمنا خلافه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن القدرة التي ذلك المفوّض إليه خلق العالم تخالف قدرتناء فيخلق 
هو ولا تقدر نحن؟ قبل له: إن الاختلاف الذي بين قدرته وبين قدرتنا لبس باکثر من 
الاختلاف الذي بين قدرناء ثم نحن مع اختلاف قدرنا لا قدر على فعل الجسم» فكذلك 
هو. 

فإن قيل: فا أنكرتم أن تكون قدرته قدية وقدرتنا محدثة» فيقدر هو ولا نقدر نحن؟ قيل 

له: إن كرما قديمة لا توجب أكثر من أنها واجبة الوجود لا أول لوجودها. وهذا لا وجب 


۲ بقدرة] + جار (مشطوب) ٠١‏ القدرة] العجز ۲۵ الوجود] + اول | لوجودها] لوجوده 


[TY] 


[۲۷ب ] 


]۱۳۸[ 


الك كتاب زيادات شرح الأصول 


اختلافا على الحفيقة. ألا ترى أن عندهم عل الله تعالى قديم وعم آحدنا حدث» 9 ما يعلمه 
تعالى بعلمه القديم يجوز أن يعلمه الواحد منا بعلمه الحدث؟ 

فان قبل: ما أنكرتم أن يكون صانع العالم بعض الأعراض؟ | قبل له: لو جاز أن يكون 
العرض قادرًا لكان لا يخلو ما أن يكون قادرا لذاته أو لْعنّى أو لا إذاته ولا لمعنى. وبطل 
الأول والثاني لا با في الجسم. ولا يجوز أن يكون قادرا بالقدرة» لأنه لا يخلو إما أن تحله 
لقدرة أو تحل حله أو غيره. وبطل الأول» لأنه يودي إلى قلب الجنس وإلى أن يصير 
لعرض متحيرًا. وبطل الثاني والثالث لأن محله وغيره لا اختصاص لما بشيء دون شيء 
وبعرض دون عرض. فيؤدّي إلى أن يكون تبيخ الأعراض فاعلا. وهذا ظاهر الفساد. وإذا 
بطل هذه الوجوه كلها تت أنه لا يجوز أن یکون غر الله تعالى قادرًا على فعل الأجسام 
وأنه لا يقدر عليها لا الله عڙ وجل. 


۱ 
۱ 


۲ بعلمه" ] یعلمه > يخلو] بخلوا | ولا] او لا © يخلو] مخلوا ۷ لا اختصاص] لاختصاص 


باب الصفات 


قال ١‏ لسيد الإمام قدس الله روحه: وقد با أن العام محدّث وأنه يحتاج إلى محدث» فوجب 
أن نبین صفات ذلك احرث. 
از اس و وت العام قادر ؟ قلنا: نعم» والدلیل عليه أن الفعل قد صم 
ه من وصحة ا لفعل تدل على کون من صم منه قادرا في في الشاهد. ومدلول الدلیل لا یتغتر في 
الشاهد والغائب. 
فان قبل: کون أحدنا قادرا إا يعلم ضرورةء قيل له: ذلك لا يصحء لأنه يجوز أن يشك 
الإنسان في کزنه قادرًا. ألا ترى أن المريض» إذا أذ في البرء والإقبال» قام جرا | لنفسه [2؟ب] 
هل يشدر على فعل القيام آم لا؟ وكذاك اعدا يحمل جلا هيلا لينظر هل بقوی على حله 
۰ آم لا. 
فار ن قل م قلت أن صحة الفعل تدلّ على کون فاعله قادرا؟ قبل [له]: لأنا وجدنا 
ين» احداهیا يصح منها اله ا ده : الدواعي والالات. 
فوجب 0 يكون بينهما فرق» وذلك الفرق إما أن يكون راجِعًا إلى الشرط أو إلى الفاعل أو 
إلى الصفة. وتعلیقه بالصفة أولى» لأن الفعل فا يصح من اج لا م از يكون المؤثر فيه 
٠٠‏ راجا إلى الججلة» والصفة هي التي ترجع إلى الملة. 
فان قبل: ما مثال ذلك؟ قيل له: من أصحابنا من شبّه بالمريض والصحيح. إلا أن لقائل 
أن يقول أن المريض يقدر على الفعلء الا أن فيه مادة تمنعه عن الفعل. والجواب عن ذلك 
أن المرض بقلل المادّة ويقطعها. 
قال القاضي رحمه الله: في هذا المثال شعثء فالأسام لنا أن نقول: ماله 0 
۲۰ فان قیل: و ۳ ۱ ات ی حداها توجد 
والاخری لا توجدء وذاتين إحداها تبقى والأخری لا تبقی» وذاتین E‏ العرض 
والأخرى لا يحل فيا 8 وجوهرين أحده| يقبل عرضًا بعينه 00 لا يقبل عرضًاء 
وعرضين آحدهیا | يحل محلا ويحتاج إليه والآخر لا يحتاج إلى المخل» قيل له: ل نقتصر في [۳۹] 


۲ أن] + الله تعالى (مشطوب) ‏ تقولون] يقولون 5 الفعل] العقل | على] + قول (مشطوب) ۲۰ مسائل] بمسائل 
۱ إحداها2] احدهیا ۲۲ والأخرى ...العرض] مكرر في الأصل 


] ۲ب‎ ٩[ 


0۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


دليلنا على مجرّد الاختلاف» ولكن قسمنا الاختلاف فقلنا: لا يخلو إما أن يكون راجقا إلى 
الصفة أو إلى الشرط أو إلى الفاعل» وفي هذه المواضع التي ذكرتها ترجع إلى الشرط أو إلى 


الفاعل على حسب ما تقوم الدلالة عليه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن العاجز منها هو الذي يختض بصفة دون القادر؟ قيل له: هذا لا 
يصح من ومین» > آحدها أن لا بصح الفعل منه نی والنقي لا يتعلل» والثاني أن لا يصح 
الفعل منه يرجع إلى الأجزاء. 

فإن قيل: القادر يتقدم على الفعل» ومدلول الدليل لا يتقدم على الدليل» قيل له: إن 
صحة الفعل هي الدلالة دون الوجود. [ثم] قيل له: إنا لو علمنا صحة الفعل قبل وجوده 
حصل لنا العلم بكونه قادرّاء فكان ذلك أولى. 

فإن قيل: إذاكان صحة الفعل دلالة على كون فاعله قادرا فامتناع الفعل وعدمه يدل على 
کون فاعله عاجرّاء قبل له: هذا عكس الدلیل» فلا يلزم» لأنه لو كان العكس في الدليل 
واجبًا لكان في العلة واجبّاء وقد علمنا خلافه. 

دلیل آخر على أن أحدنا قادر: إن آحدنا یقدر على قبض کنه وسطها تاره أخرى» 
فوجب أن یکون هذا الفرق لصفة له في إحدى الحالتين» ولست تلك الصفة لا ما ذكرنا. 

فان قيل: الفعل بعد وجوده خرح عن کونه مقدورًاء فلا يدل على کون | فاعله قادرا 
قبل له: من قدر على فعل قدر على فعل جنسه ما دام قادرّاء والقديم تعالی قادر في جميع 
الأوقات» فیجب أن یکون قادرًا على أجناس ما حصل منه. 

فان قبل: آکثر ما في هذا أنه يدل على أن الله تعالی كان قادرا» فأيش الدلیل على كونه 
قادرا الآن؟ قيل له: الدليل على ذلك أنه قادر لذاته أو لمقتضى صفة ذاته. ولا يجوز خروج 
الموصوف عن صفة الذات ولا مقتضى صفة الذات. 

فار 0 ما | يك اب یت نت القدورات؟ قیل له: نا 


١‏ خلو] بخلوا ٠١‏ صحة الفعل] حتها لفعل» مع تصحيح ۸ فأيش] كذا في الأصل 


باب الصفات 0۹ 


فهل تقولون أن صانع العالم عالم؟ قيل له: إنا تقول ذلكء والدليل عليه أنه قد صم منه الفعل 
الحكّ المشّسقء وصحة الفعل الحك الق تدلٌ على کون فاعله علا في الشاهد» ومدلول 
الدليل لا ختلف في الشاهد والغائب. 

عن يل ول ام ذلك؟ قل 4( وم نا اس ا 
امسن ی ستوائم| في القدرة والحياة وسا تر الأشياء» فلم يكن 

هذا الاختلاف إلا لاختصاص ! 0 الاعف شرب 
وجدت فيه هذه الصفة عال. 

قال: ومن امن زاد في هذه الم م ی 
الدراهم واحتذ ها اللوح» فان ذلك احتذاء وليس بعام. 

قال القاضي رحمه | لله: إلا أنه لا يحتاج إلى هذا TT‏ 
ولهذا اختض به بعض الناس دون بعضء فإن أوردت كانت زيادة» والا فلا يضر تركها. 
ES‏ الفعل مما يدل 
كل جزء منه على تلك | DS‏ لفعل. ولیس ذلك إلا في 
کونه قادرا» فان کل جزء من ال لفعل يدل على کون فاعله قادرا e‏ 
ل سا ای 

فان قيل: صحة الفعل اجك شی سل له ل مك ع 
قبل له: هذا باطل بالصبّ واجنون. فإنه يتصور في حهبا الظنء ولا يصح منهما الفعل 
الیک لما بسا بسامين. 

فإن قبل: فأيّ قدر يحتاج إليه في کون فاعله عالم؟ قيل له: إن مقادیر ذلك لا تعلم وإن 
كان و اغا معلوا. وهنا كا هر أن خاء افا تاج إن اة الخو ومقدی لك 
البنية لا يوقف عليهاء كذلك هاهنا. 

هذا باطل بالطيور وكذلك النحل» فإنها تحكم أوكارها ومع ذاك لا يدل من 

كينها عالمة» قيل [له]: بلى. فإن قيل: فوجب أن يحسن من الله تعالى تكليفهاء قیل: إن 
التكليف لا بحسن بمجرّد العام. فإنه يحتاج إلى العلوم الضرورية وهي غير حاصلة لها. 


۲ تقولون] يقولون © إحداها] احدهیا ۷ إحداها] احدها | خالفت] خالف | الأخرى] لاخر ٠١‏ يتنع] منم 


۷ تدل] يدل ۲۶ بلى] لها 


3 


[۶۰ب ] 


]12۱[ 


6 كتاب زيادات شرح الأصول 


فإن قیل: إذاكان الفعل ان امسق یدل على كون فلع فالفعل المخرمش يدل على 
أن فاعله ليس بعالم» قيل له: قد مر لأبي هاشم أن [من] قصد الإحكام والإتقان دون 
الخرمشة ولم | يحصل منه الا مخرمسًا يدل على أنه ليس بعام» الا أنه رعا يكون له غرض 
صحيح في إيقاع فعله مخرمشاء فيقصد إلى ذلك» فلا يدل على أنه ليس بعالم. وذلك الغرض 
يجوز [أن يكون] أن بستکنبه بعض الظلمة فيقصد إلى الخرمشة لهذا. ورا يخرب العاقل 


داره لتلا یسکنا ا 
قال القاضي رحمه ال لله: إلا أن في هذا 00 من الخلل» وذلك أن الفعل إنما 
يصدر من الجملة» فيجب أن يدل على أمر راجع إلى ل غر دا لا يرجع إلى الجملة. 


فإن ل اليد E E‏ 
قيل له: لا يدل عليه أيضًا لما فيه من الغرضء وهو الاعتبار والمصلحة التي تتعلق به. 
والعوض a‏ فان الله تعالى يعوّض كل من 
خلقه سمج ل لقدر الذي لو خير بینه وبين العوض 
لاختار العوض عليه 

فان قبل: شم تعالی متقدم على الفعل وكونه قادرا كذلك» وإن وجود الفعل فيا لم يزل 
محال» فلا يدل الفعل علیه. قبل له: الدليل هو صحة الفعل بوجوده في ال حوال كلها. 

فار NERE‏ المصحح 
هو کونه حيّاء وكنه حيًا لا يختض ب ببعض المعلومات دون بعض. فإذا ص أن يكون الميع 
وان تو ناريا جلف او المصحّح لكونه عالمًا والموجب له شيء 
واحد. وه و كونه حًا على قول بعض الشیوخ. وعلی قول الباقین المصحّح كونه حًا والوجب 
الصفة الذاتية وقد وجدتاء أن يكون عا جمیم امعلومات. 

فان ن قبل: ما آتکرتم أن يكون الله تعالى هو الخالق وغيره برگب؟ قيل له: هذا لا يجوز 
50007 إلى علوم ضرورية لا بعرفها إلا الله تعالی» والثاني أن هذا الذي يركب 

ن کان قدها فيكون مثلا لله سبحانه. فيودي إلى المانع. وان كان ن تا كان جسما» فيكون 
E‏ ب آخر وذلك إلى آخرء فيؤدّي إلى ما لا باية له أو ينهي إلى صانم 
قدم وهو الله جل جلاله. 


۲ والإتقان] والاقاف ۳ ولم] مکرر في الأصل ۰ لما] لان ما ۱۸ الصخح] الصح ۱ قیل"] + له 
۳ فيؤدذي] ويؤدي 


باب الصفات ۱ 


فإن قیل: فهل تقولون أن الله تعالى حي ؟ قلنا: نعم» والدلیل على ذلك أنا قد با کنه قادرا 
عالماء ومن صم كونه قادرا ال ثبت كونه حیا. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن صحة كونه قادرا عالما لأجل المعنى وهو الرطوبة واليبوسة والدم. 
كما قلتم في صحة كونه حيًا أنها لأجل هذه المعاني؟ قبل له: هذا إغا جاز في صحة كونه حيّاء 
لأنها قبل أن تصير اجماة جماةة فصح أن تستند إلى آمر يرجع إلى البعض. وأما صحة كرنه 
قادرا ال بعد أن تصير الملة جملة فإن الإملة لا تصير جملة الا بكونه حيّاء فلا تستند إلى 
هذه المعاني. 

فان قيل: ما أنكرتم أن تصير الماة [ûla]‏ بكونها قادرة عالة؟ قيل له: لو كان كذلك 
لوجب أن یکون کل جزء منه مختضًا بالقدرة حتی لا يوجد فيه جزء الا ویکون فيه قدرة, 
كما نقول في الحياة. وقد علمنا أنه لا قدرة في شحمة الأذن» لأنه لا مکن إيجاد الفعل بها مع 
وجود تصال» فدل عل آنه لا | قدرة فها, ولا یارم عل هذا عم السامد. تيت لا 

يصح الفعل به مع وجود القدرة» لأن ذلك مقصلء فلا يظهر وجود القدرة. 

ات عرسا اسوك » وهو أنه لو كانت TT‏ 
لوجب أن تكون القدرة مختلفة متاثلة: مختلفة لتغاير التعلق» متائلة لصحة الإدراك بها بكلّ 
واحدة منها. وهذا لا يجوز. 

دليل آخر على أن الصحح لهذه الصفة کونه حيّا أن اليد إذا كانت متصلة بأحدناء 
توصف بأنها من جملة العالم القادرء وكات ا ر من العام القادر. وليس 
الفرق بينها لا لأنها عند الاتصال توصف بأنها من جملة الي وعند الانفصال تخرج من أن 
تكون من جملة الم فتخرح من أن تكون من جملة العالم القادر. 

فان قيل: فا وصفت بهذه الصفة عند الاتصال لوجود الاتصالء قيل له: هذا بيبطل 
بالشعر. فان قيل: لوجود الحياة فيها توصف بأنها من جملة العالم القادرء قيل له: هذا يطل 
يبد غيره. فان قيل: لوجود حياته فيهاء قيل له: هذا رجوع إلى ما ذكرناه» فا الخلاف يبقى 
في العبارة. 


7 تصير] تصيور | تستند] ستدل ۱۵ الإدراك] الاراك ۲۲ لوجود] لوجوده 


[۶۱ب] 


[<] 


]ب٤۲[‎ 


1 کتاب زیادات شرح الأصول 


فان قيل: نجعل المعلول عله والعلة معلولاء فنقول: إنما صارت حيّةٌ لكونها قادرةً عالِ 
قبل [له]: ات والعاجزء فإن ونه حا ثبت بدون وجود ,نه قادرا عاللاء ولا 
جوز توت | n‏ 0 ات 
اماد ب e‏ 

دليل آخرء وهو أن من م كونه قادرا صم کونه عالماء ومن صم کزنه علا صم کونه قادرا 
فوجب أن يكون بين الصفتين تعلق. وليس ذلك إلا لأن كونه حًا مصحّح لما. فإن قيل: 
هذا باطل بالسبب والمسيّبء فإنه لا تعلق بينها مع وجود هذا المعنى» قيل له: ليس كذاك» 
لأن بينها تعلمّاء وهو أن من قدر على السبب يكون قادرا على المسبّب. ولا يلزم على هذا 
الضدان. فانه إذا جاز وجود آحدها جاز وجود الاخر بلا شك مع أنه لا تعلو لأنه في 
حال ما يصح وجود هذا لا يصح وجود ذلك معه. وا يصح على البدلء وفي مسألتنا في 
حال کونه قادرًا يصح كونه عالًا. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن أحدنا أجزاء كثيرة هي كالشىء الواحد في أنه يدرك إدراك 
الشيء الواحد [عا] تصير هذه الأجزاء قاصدة بقصدٍ واحدٍء فلا ب من أمر لأجله صار 
کذاك. ویس ذلك الوه اء ولهذا خالف زید عمزاء حیث لا يضر آحدهیا فاضا 

بقصد الاخر. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن أحدنا يكون ن مدركاء فلا + يخلو إما أن تکون هذه الصفة 
0١‏ وبطل أن تكون للمعنى» لأنه لو كان لأجل 0 
بری الشيء مع وجود البعد الفرط أو 3 وجود القرب المفرط لوجود العلة. وإذا بطل أن 
ام E‏ لصف وتلك الصفة كرنه حيًا. 

فار ن قيل: مبنى هذه کک لان وجدنا ذاتين» إحد اهما يصح أن تحبى والأخری 
يستحيل أن تحبی. ثم لم تختض إحداهها بصفة لتلك الصفة فارقت الأخرى» إذ لو جاز أن 
ا لصفة إلى صفة أخرى» وتلك الصفة إلى صفة أخرى» 
فيتسلسل ذلك إلى ما لا مهاية له وذلك فاسد. قيل له: إنا لم نقتصر على هذا القدر» ولكن 
قلنا: هذه المفارقة إما أن تكون للصفة أو لأجل العنی الذي برجع إلى البعض. وأبطلنا الثاني 


۱ فنقول] فيقول ١١‏ هي] هو ۱۵ عيرًا] مرا ۱۷ يخلو] مخلوا ۲۱ إحداها] احديهها ۲۲ فارقت] فارق 


٤‏ هذا] + المقصد (مشطوب) 


° 


1 


1١ 


Yo 


باب الصفات 1۳ 


فبقي الأول» وفي هذه الواضع إا صح أن يحبى أحدها لاختصاصه بهذه البنية الخصوصةء 
وهي الرطوبة واليبوسة والدم. 

فإن قيل: إن لم يلزمكم تسلسل الصفات إلى ما لا نهاية له فليازمكم وجود الفارقات إلى 
ما لا نهاية لهء قيل له: إنا نعلّل الفارقات ! E‏ 
فإنا لو عللنا حينئذ يخرج الفاعل من أن یکون ختاژا. ويصير الفعل واجبًا حينئذ. 

فان قيل: فقود هذه الدلالة يقتضي کون البارئ تعالى جسمّاء وهو منرّه عنه. وبيان ذلك 
أن يقال: إنا وجدنا ذاتين إحداها يجوز أن يكون حیّا قادرا عال وهو الجسمء والأخرى لا 
يجوز أن يكون كذلك وهو العرض» فإذا جاز أن يكون تعالی حيًا قادرا عالا يجب أن يكون 
جسمّاء قيل له: هذا السائل لا يخلو إما أن يورد | هذا السؤال على وجه المناقضة أو على 
وجه المعارضة. فان أورد مناقضًا لا يصحء لأنا لم تقل أا لا افترقا في هذا الحكم وجب أن 
يكون لصفة حتى يرد عليه هذا التناقضء ولكن اعتبرنا اعتباژا آخر وقلنا: هذا الافتراق لا 
يخلو إما أن يكون للحالة أو للصفة أو لأجل العنی. وأبطلنا أن يكون راجعًا إلى العنی» فلم 
قتصر على القدر الذي أشار إليه. وإن أورد معارضًا لم يصحء لأن في الشاهد لا كان 
کذلك. لأن آحدنا قادر بالقدرة وعالم بالعلم» وها کر 
وا > فإنه عام لذاته. فلا يحتاج إلى حل محل والجسمء فلا یلزم. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون القديم تعالى حيًا ولا يكون جسماء والشاهد بخلافه. جاز 
ف ها ول یکون کا TT‏ م نقتصر على مجزد 
الوجود. ولکن اختبرنا اختباژا آخرء وانتزعنا العلة وأجرینا الحكم علا في الشاهد. ثم قسنا 
الغائب عليها. وما ذَكرتم فإنه اعتاد على جرد الوجدان. 

فإن قيل: ما کم على قائل يقول لك على هلا إن أحدنا ما احتاج إلى کونه حيًا 
والحياة» لأنه عم بالعلم قادر بالقدرة» والعام والقدرة يحتاجان إلى محل فيه حياة؟ قيل له: لو 
کان افتقاركونه قادرا عا إلى كونه حيًا لما أشرت إليه لوجب أن لا يكون لأحدنا طريق إلى 
أن الملة هي القادرة العالة» بل يجب أن يجوز أن يكون کل جزء منه قادرا عالماء لأن هذا 
فا لم يجر لان کونه قادرا يفتقر إلى | كونه حيّاء وکل جزء لا يكون حيّاء فلا يجوز أن يكون 
قادرًا. فإذا كان هذا السائل يثبت الحاجة بين القدرة والحياة دون الصفات يلزمه أن يجوّز أن 
یکون کل جزء منه قادرا عال. 


۵ عللنا] علننا ٩‏ يخلو] خلوا ۱۲ يخلو] بخلوا | للصفة] لصفة ٠١‏ على'] من |كرنه] + الى (مشطوب) ۲۱ حياة] 
نا 


[cT] 


]ب٤۳[‎ 


5 كتاب زيادات شرح الأصول 


فان قيل: ما أنكرتم على من يقول: إن هذا بقتضي أن يكون تعالى مبنيًا لما كان حيًا 
كأحدنا؟ قيل له: لا يقتضي ذلك ااا ناح إن أن كون مب لأنه ی بحياة 
وقادر بقدرة وعالم بعامء فيحتاج القدرة 00 الحياة إلى محل مبنٌ بنية مخصوصة. وهو 
الرطوبة واليبوسة والدم وتردّد النفسء والبارئ تعالى حيّ لذانه قادر لذاته عام لذاته» فلا 
يحتاج إلى هذه الاشياء. 


إن قبل:آقولون [آن] ا لمدرکات؟ قيل ل: نعم» والدليل على 
ذلك آنا قد با أنه ح, لا آفة بهء وا إذا لم تكن به ۲ آفة كان ن مدرک في الشاهدء ومدلول 
الدليل لا يختلف في الشاهد 

قال السيد الإمام رضي الله عنه: وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول» آحدها أن أحدنا 
مدرك والثاني أن للمدرك بکونه مدرک حالف والثالث أن هذه احالة زائدة على کونه قادرًا 
0 لا آفة به. آما الأول» وهو أن آحدنا مدرك 
فهذا يعلم ضرورةء لأن أحدناء | ذا رجع إلى نفسه. علم من نفسه کونه مدركاء > فلا يحتاج إلى 
الدلیل. وأما لقن وهو أن که مد برجم إلى جملة نفسه. لأنه يجد نفسه بهذه الصفة. كا 


 ]144[‏ يجد | جملة فسه مشتیا وجملة نفسه مريدّاء فدل على أن له حالة بکونه مدرک. وأما الثالث» 


وهو أن هذه الحالة زائدة على كونه حيّاء فهو أن أحدنا قد يجوز أن یکون حیّا ولا یکون 
مدركًا. ألا ترى أنا لا ندرك هذه البلاد القاصية مع وجود الحياة فينا؟ وكذلك يجوز أن يكون 
مدراء فیخرج من ينه مدرک ولا يخرج من ينه حيّا بان یری إنسائاء ثم لا يراه بعده. 
وهكذا الدلالة على أن كونه مدرک صفة زائدة على كونه قادرّاء الا أن هاهنا مزا آخرء وهو 
أن القدرة لا تتعلق إلا با لمعدوم» والإدراك لا يتعلق إلا بالموجود. 

فأما الدليل على أن كونه مدرک زائد على كونه عالاء وهذا هو المقصودء فالدليل عليه أن 
الإنسان قد يعام الشيء بالمشاهدة على سبيل التفصيل مثل معرفته أباهء ثم إذا غمض عينه 
يعلمه أيضّاء لكنه يجد من نفسه مزيّة بين هذه الخالة وبين کونه مدركاء فدل على أن كونه 
[مدرگا] أمر زائد على كونه عال. 


۳ بنية] سه ۱۶ بهذه] هذه ۱۵ مشتیا] مشلهية | له] إضافة فوق السطر ۱۸ يرى] ترى ۲۱ فالدلیل] والدليل 
۳ من] إضافة فوق السطر ۲۶ مدرك] + على (مشطوب) 


۱۵ 


باب الصفات 516 


وجه آخرء وهو أن الإنسان إذ e‏ 7 
احاصل قبلهء سند ل تخلو اما آن تکون رجن لى الحاشة أو ! لی انضام عام إلى 
علمه أو إلى أن كونه مدرک آمر زائد على كونه عالًا. 1 الاول» لاز مرق ان 
الآحاد والأجزاء ولا ترجع إلى الجملة» وهذه المزية ترجع إلى لى الجملة. ولا يجوز أن يكون راجعا 

لى العل» لأن ال واحدٍ في القو لقوة وسكون النفس مثل 
0 فام يبق لا أن بکون لا قکرناه. ٠‏ 

وجه آخرء | وهو أن العام يتعلق بسائر الأشياء» الموجود والمعدوم» والإدراك لا يتعلق 
الا بالجوهر والألوان» فدل على أنه غير هذه الصفة. 

وجه آخرء وهو أن أحدنا يدرك ما لا يعلمه ويعلم ما لا يدركه. الأول كقرص البرغوث 
والصوت الذي يسمعه في المنام فينتبه به. فإنه يدركها ولا يعلمهما. والشاني كالقديم 
واْعدومات» فانه یعلمهیا رايد 4 

وجه آخرء وهو أن أحدنا mS‏ ولا يدرك ال الغرء فلا یخلو إما أن يدركه 
لأجل علمه أو لأجل انضیام عم إلى عام أو للنفار الحاصل عنه أو للغم الني يحصل له أو 
لاختلاف احل. نعني به أن ألمه يحل فيه وألم غيره لا يحل فيه. وبطل الأول والشاز 
والثالث» لأنه إذاكان في غيره وهو قريب له فإنه يعلمه وينفر طبعه عنه ومع هذا فإنه يجد 
هذه الية التي يمد بها قي ق فسه: وبطل أن یکون الانضيام عل إل عام» لأن لعل 
بعلمين في القوة وسكون النفس والعلوم بعلم واحد سواء. وبطل أن يكون هذا لاختلاف 
امحلء لأن من عض شین مُرَا يدركه مع اختلاف الحلَ ومع أن ذلك الطعم غير حال في 
بدنه» فدل على أن هذه المزية لکونه میرک شین 

والدليل على أن هذه الصفة من مقتضی كونه حيّاء لا آفة بهء أنه استحقٌ هذه الصفة في 
حال استحقاق کونه قادرا علماء والطريقة في الكل واحدة» فوجب أن يكون المصحّح للجميع 
ا 

فان [قبل]: ألبس قد استحقٌ كونه مشتهیا في حال استحقاق كونه قادرا عا ؟ فوجب 
ل e eee‏ 
قبل له: از کک الصفات أجع كونه حيّاء الا أنه إنغا يصحّح كونه مشتيًا ونافرًا 
بشرط جواز الزيادة والنقصان علیه. والقديم تعالى لا يجوز عليه الزيادة والتقصان. 


١‏ زيادة] زانده ۲ تخلو] بخلوا ۱۲ يخلو] بخلوا ۱٩‏ بدنه] يديه ۳ مشتهيًا] + لا كان (مشطوب) 6 مشتهيًا] 
+ لماكان حيا قيل له ان المصحح (مشطوب) 


]ب٤٤[‎ 


[i6٥[ 


[۶۵ب ] 


5 كتاب زيادات شرح الأصول 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون استحقاقه لهذه الصفات لا لكونه حيّاء ولكن لصفة 
آخری؟ قيل له: هذا لا يصح» لأنه إحالة الحكم على صفة مجهولة. ألا ترى أنه لا يجوز أن 
يقال أن السواد فا ينفي البياض لا لأجل كونه سوا الو اضام آمر آخر اه وکناك 
رک ال السكون لكها حركة, وأكن لام أمر آخر ليه دل على عة هذا أ 
لو جاز ذلك لجاز أن تنفرد هذه الصفة عن كونه حيًا حتى يحصل عا قادرا من لا يكون حرا 
أو يحصل حيًا ولا بصح كونه عالا قادرًا. 

دليل آخرء وهو أنه قد ثت أن أحدنا مدرك فلا ب يخلو إما أن يكون الصخح لكونه 
مدرک الحاسّة أو الحاسّة وکنه حيّاء لا آفة بهء أو كنه حيًا لا آفة به. وبطل 0 لأن 
الحاشة فا و ع > وما يرجع | لی امحل لا يصحّح حکا را جعًا إلى 

ملة. وبطل الثاني» لأن الحاشة لو آثرت عند الاجقاع لأثرت عند الافتراق» فلا پثدت 
0 حالة الاجفاع ذا یمق إلا أن يكون الصحح كونه حيًا. 

دليل آخرء وهو أن أحدنا إذا كانت يده متصلة به صح الإدراك بهاء وعند الانفصال لا 
يفخ ر او جملة الحيّ. 

فإن قيل: ل ي أن يكون القديم تعالى ملتدًا | آلا شامًا ذاة اتا وقد علمنا 
خلافه. قيل له: إن نك ا عضت هذه الأشياء حقاقها في الشاهد فلا تجوز على الله تعاللى» 
لأن الشامٌ هو اني يصل المشموم إلى خیشومه. والمشتبي هو الذي يحله الشهوق والملتدٌ 
من يجد مشتهاه فيلتذٌ به» والآلم هو الذي يدرك ما تعلقت ره به فيتاألم. وهذه الأشياء لا 
تجوز على الله تعالى» فلا يؤدّي كونه مدرک إلى أن يكون بذه الصفاتء كا لا يقتضي كونه 
فاعلا أن يحتاج إلى الالات. ۱ 

فان قيل: ما أنكرتم على قائل يقول: إن كن إلى کنه حيّاء لأنه 
مبني » ولا بد أن تكون الماة كالشيء الوا حد ليكون مدرک واحدّاء وإفا يصير كذلك 
بالحياة ؟ والله تعالى ذات واحدة وشيء واحد. فلا يحتاج إلى ذلك قيل له: قد بت أن 
المقتضى لكونه مدرک كونه حيًا بغير هذا الطریق. فثبت لنا أنه تعالى مدرک باقتضاء كونه حي 
له بذلك الطریق» وإن فقدنا هذا الوجه. 

فإن قيل: إن آحدنا ! EO a ys‏ 
حاشته صبحف فاذا | فتقر إلى بنية خصوصة حتى أن ما لا يكون على على ذلك الوجه لا يصح 


+ إليه] لأبه ۷ يخلو] مخلوا ۰ احملة] + وما برجم الى امحل (مشطوب) | عند"] عندي 6 یکون] تکون؛‎ ٤ 


من. ولعله مشطوب ۱۷ نَرَنْهُ] نفرنه 76 حاشته] حاسة 


باب الصفات ۷ 


الإدراك بها فالذي لا يكون مبنیا أصلاء وهو الله تعالى, ل 
وأخرى» قبل له: إن البنية أمر يرجع إلى البعض» 0 لى البعض لا يجوز أن يؤتر في 
أمر برجم | لى الجملة» فعلم أن المقتضي لهذه الصفة كونه حيًا. وإ نما افتقر أحدنا إلى هذه البنیق 
لانه حي بحياة» ولا 7 بالحياة في حلهاه وا منراة الآلةء والله تعالى حيّ لذاته. 
فيستفني عن ال والبنية. وهنا كا أن أحدنا يحتاج عند الأفعال إلى آلات مخصوصة 
منفصاة ومتصلف والله تال ينتقي عن اللات. 

فصل 
اختلف مشايخنا في كونه تعالی معا : بصيرًا أن هذه حالة زائدة على كرنه حبًا أو لبس كذلك. 
نر الشیخ ابو علي آن هذا آمر زان عل کون اروم ل لأنه لم يكن له القول 
بالأحوال اور اش ابو عام في موضع أن وه میت بصيرًا صفه زائدة. وذکر في موضع 
آخر أنه لسن بضفة زائدة عل کنه يها لا آفة به. قال قاضي القضاة: وهذا هو هو الصحیح. 
لأنه لو كان له بكونه سميعًا , بصيرًا حالة زائدة لجاز ز أن ينفرد أحدها عن الآخر حتى يكون 
سیا لا آفة به ولا یکون میا بصيراء وقد عمتا خلافه. 
فان قيل: هلا اقتصرتم على كونه حیّا لا آفة به في كونه مدرک أيضًا لهذا العنی؟ قيل له: 
لأنه قد يكون بهذا الصفة ولا يكون مدرکا» ثم يصير مدرك ويفتقر إلى أمور زائدة في كونه 
مدرگ نحو الحواش 
فان ل و ل ل السميع 
من یکون على صفة يسمع» و 
وجود المبصرء فالله تعالی كان بهذه الصفة لم يزل. 
فان قبل: فهل تقولون أن الله تعالى سامع مبصر فیا لم يزل؟ قيل له: لاء لأن السامع من 
يسمع في الحال والمبصر من يبصر في الحال» ويستحيل أن يسمع ويبصر وليس هناك 


1 لأن] لان لا > بحياة] حياة 


[كعأ] 


]ب٤٦[‎ 


[£۷] 


1۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


3 


مسألة 


فإن قبل: فهل تقولون أن صانع العام موجود؟ قيل له: نعم» والدليل عليه أنه تعالى قادرء 
والقدرة تتعلق بالمقدور تلا *خصوضاء والمعدوم لا يتعلق بالغيرء ولفا لا يتعلق لعدمه. 
والمعلوم إذا لم يكن معدومًا كان موجودًا. وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوء أحدها أن الله 
تعالى قادرء والثاني أن القدرة تتعلق بالمقدورء والثالث أن المعدوم لا يتعلق بالغیر» والرابع 
أنه فا [لا] يتعلق لعدمه وأن ما شاركه في العدم شاركه في هذا الحك. 

والدليل على أنه قادر ما نتاه من قبل. والدليل على أن القدرة تتعلق بالمقدور تلا 
مخصوصًا أنا نعني بهذا الكلام أن لهذا أثر في إخراج الشيء من العدم إلى الوجودء وهذا 
القدر مسام. وليس كذلك تعلق المقدور بالقادر والقدرة» لأنا قد احترزنا عن هذا بأن قلنا 
أن لهذا نما في تحصيل الشيء وجعله على صفة الوجودء ولا أثر للمقدور في القادرء لجاز 
أن يكون معدومًا | في حال التعلق. والدليل على أن العدوم لا يتعلّق بالغير أنه لو کان له 
تعلّق في حال العدم لوجب أن يكون کل واحد متا قادرا بقدرة معدومة وألا جرح أحدنا عن 
كونه قادزا» لأن الصفة التي لمكانها يتعلق توجب الصفة. والثاني أن العدوم لا اختصاص له 
ببعض الا شتا دون بعض. وقد علمنا أن القدرة قد تتعلق بعض الاشتاء دون بعض. 
والثالث» وهو أنه لو كان كذلك لأذى إلى أن يكون تزا قادرا عاجرًا ف حالة واحدةء 
قادر بقدرة معدومة عاجز لوجود العجز فيه. وقد علمنا خلافه. 

فإن قيل: جميع ما كرتم يدل على أن القدرة المعدومة لا تتعلق بالمقدورء فلم قلتم أن 
القادر المعدوم لا يتعلق بالغير؟ قبل له: لأن تعلق القدرة بالمقدور كتعلّق القادر بالمقدورء 
لأن تعلق الصفة يينى على تعلق المعنى» فإذا لم تكن القدرة العدومة متعلقة بالمقدور المعدوم 
لا يجوز أن يكون القادر المعدوم متعلقا. 

والدليل على أنه اما لا يتعلق بالغير لأجل العدم أن هذا اک فا يظهر عند العدم» فإن 
التعأّق يزول عند العدم ويوجد عند الوجودء والحكمر إذا وجد بوجود شيء وعدم بعدمه ُ 
يكن ثم شيء ول بتعليق ذلك الک به منه» كان ذلك علة [أو غير علة. و]إذا ثبت أن 
المعدوم لا يتعلق بالغير» والله تعالى يتعاق بالغير تعلق القادرين» ثبت أنه تعالى موجود. 


> أحدها] كذا في الأصل 5 والثاني] كذا في الأصل | والثالث] كذا في الأصل | والرابع] كذا في الأصل ٠١‏ لهذا أثرًا] 
لهد اثرا ١4‏ قد] لا ١١‏ لوجود] الوجود ١5‏ المعدوم] المقدور 


باب الصفات 1۹ 


| فإن قیل: فهل تقولون أن صانم العام قدیم؟ قبل ل4: نعم» والدلیل على ذلك أنه لا أول [۷٤ب]‏ 
لوجوده والقدیم هو الذي [لا آول لوجوده.] 
فان قيل: لم قلتم ذلث؟ قبل ه: لأنه لوكان حدقا لاحتاج إلى محدث وذاك إلى آخر ثم 
كذلك إلى ما لا نهاية لهء ووجود ما لا نهاية له مستحيل. 
دليل آخرء وهو أنه لو لم يكن قدياكان جسمًا أو عرضًا. وقد بن أنه لا يكون جسمّاء 
لأن الجسم لا يحدث الجسم. ولا يجوز أن يكون عرضًا لما بيثاه» فلم يبق الا أن يكون قديا 
ما بنتاه. 


۷ بحدث ] حدث 


[6۸] 


قال رحمه الله: اعلم أنه لا يصح العام بهذا الباب إلا بعد تقدّم العام بالباب الأول» لأن الصفة 
ما لم تنبت لا يصح تعلیلها أنها استحقّت للذات أو للمعنى. وبهذا بطل قول الكلابية أن 
العلم بكون الذات عا علم بالعلم» كما أن العلم بكون الأسود عام بوجود السواد فيهء فإنه لو 
كان كذلك لكان كل من علم کون الذات عا علم وجود العلم فیه» كما أن من علم کون 
الذات أسود عام وجود السواد فيه. وقد علمنا أن نف الأعراض یعرفون كون الشخص عا 
ولا يعرفون كون العلمء لأنه عرض ولا يثبتون الأعراض. فاکثر الناس يعرفون العالم ولا 
يعرفون العام إلا بعد استئناف النظر والاستدلال. واعلم أنا قد با أن القديم تعالى قادر عام 
حي فلا يخلو استحقاقه لهذه الصفات من أن يكون | لذاته أو لمعتّى. ولو كان لمعت لم يخل 
إما أن يكون موجودًا أو معدومًا. ولو کان موجودًا لكان لا يخلو إما أن يكون قديا أو مد 
ولا يجوز أن يكون معدومًا ولا قديا ولا حدتا لما نبيّته من بعد إن شاء الله تعالى» فام يق 
إلا أن يكون ع إذاته. 

قال: وهذه الأقسام تعلم ضرورةً لأن من خالفنا يخالف في العبارة فيقول: إن هذه 
الصفات كانت موجودة في الأزل» الا أنا [لا] نسمّيها قدية. والدليل على بطلان ذلك أن کل 
فائدة ضمنت تحت امم أو عبارق. وحصلت تلك الفائدة في موضعء وجب إجراء تلك العبارة 
علهاء ولا دی ذلك إلى نقض الغرض. ألا ترى أنه في حقٌ الموصوف تجري هذه العبارة 
على العموم» وكذلك في حقٌّ الصفة؟ 

فان قيل: فرق بين الصفة والوصوف. لأن الصفة لا توصف والموصوف يجوز أن 
يوصف» قيل له: إن الصفة إذا أفادت ما يفيده الموصوف وعملت عمله فلا فرق ينهما في 
إجراء العبارة علههما. على أنهم ناقضوا هذا الأصل من ثلاثة أوجه» أحدها أنهم قالوا أنها 
صفة» والثاني قوطم أا لا توصف وهذا وصف لهاء والثالث قوم أنها عام وقدرة وحياةء 
ولست الصفة أكثر من هذا. 


٤‏ فانه ] فلانه ۱۰ يخلو] بخلوا ١١‏ بعد] + نا ١5‏ يفيده] يفسده | فلا] ولا ۲۱ آما"] + كثر (مشطوب) 


فإن قيل: هذه أسام وليست بصفات. وفزق الثحاة بين الصفة والاسم» قيل ل4: الاسم 
وضع ييز الستی من غيره والصفة وضعت لقييز أحد الموصوفين عن الآخرء فلا فرق 
بنهیا. يدل عليه أنا أجمعنا على أن كرنه قدیا صفةٌء وعند | الئحاة هذا ١‏ | اسی > فلا يلزمنا | قوطم. 
على أنهم فا فرقوا بين الاسم والصفة في باب الاضافة» وما نحن فيه ليس من الإضافة. يدل 
E‏ انعا أن هارمه من ی ذو قاط جا :وميا وده 
الأشياء جاز وصنها با نا أيضّاء وباله التوفيق. 
کک sS‏ الفصول» 0 
المثلين وحقيقة الختلفين» وأن الذاتين لا يخلو إما أن تكونا مثلين أو مختلفین SS‏ 
الخالفة والموافقة اذا يقع» د 0 الخالفةء ون تعلم أن | لذاتين لا 
يجوز أن تكونا مثلين مختلفين مقاء وأن تعلم أن صفة الذات إذا استحمّت لوقوعها على وجه 
ما شارکها في الوقوع على ذلك الوجه يجب أن e‏ 
الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر الصفات 
أما الأول» لغيه التي اعا کا ماه ل الذاتء وقیل: فما 
TT‏ ل ل إلى صفة الذات. وأما 
TT‏ لأن الذاتين لا يخلوان إما أن يسدّ أحده) مسد صاحبه أو لا پست 
e E‏ ولا ثالث بنهماء إذ لا واسطة بين اللفي 
والإثبات. وأما الثالث» فإن القاثل والاختلاف لا يخلو ما أن يكون للذات أو للمعنى أو 
بالفاعل أو بالصفة. وبطل الأول. لأن هذا يوجب | أن تكون النوات كلها مختلفة أو مقاثلة 
لاشتراكها في كونها ذوانًا. وبطل أن يكون للمعنی» لأنه لو کان للمعنى لوجب أن لا يكونا في 
العدم مختلفين لعدم المعنى» ولوجب أن لا يكون القديم تعالى مخالفًا لنا لعدم المعنى» ولوجب 
آن تام لك العنی إن معنی آخره وذالث إلى آخرء فیتساسل ی ما لا هيةل.. راق 
لا چوز. ولوجب أن لا تکون الاعراض كلها مقاثلة ولا مختلفة لعدم المعنى فيهاء وذلك لا 
يجوز» ولأنه لو كان للمعنی لوجب أن لا بخالفه قبل وجود ذلك العنی. فإذا وجد ذلك 
المعنى خالنه. وهذا يودي إلى أن يصير الشیء مخالقًا لتفسه. ولوجب أن تکون الأعراض 
كلها متاثلة لعدم العنی. وذلك لا يجوز. وبطل أن یکون بالفاعل لأن ما تعلق بالفاعل هو 
الحدوث وما يتبع الحدوث» وهذا ليس منه. وهذا يودي إلى أن يكون الاختلاف واققا 


۲ والصفة] فالصفة ٤‏ يدل] ستدل. مع تصحيح ۵ أجمعنا] جمعنا ۷ تعلم ] يعلم ۸ يخلو] بخلوا | تکونا] يكونا 
3 تم ] وم ۱۲ صفة] + الوقوع على ذلك الوجه (مشطوب) ۱۶ الختلفين] الختلفان ۱۷ فإن] فلان | يخلو] بخلوا 


[۶۸ب ] 


[۹] 


] ب۶٩[‎ 


[i۰] 


۷۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


باختیاره, وااختلاف واجب. ولانه بوجب أن لا غاا الم تعالی» لأنه لا فاعل ل4» 
ولوجب أن لا تثبت الخالفة في حال العدم. ولذا بطلت هذه الوجوه ‏ يبق الا أنه یکون 
لأجل الصفة. ثم هذه الصفة لا تخلو e‏ للنات. لا يجوز أن 
تكون بالفاعل والعنی لما ذکرنا قبل هذا > فلم يبق الا أن تكون لصفة جعة إلى ذانه. فصح 
بذلك أن الخالفة والموافقة تقعان بصفة الذات 
وا قلا أن تنل يجوز أن تكونا مين مختلفين مقاء لأن حقيقة لین أن وة 
آحدها مس | الآخر واختلفین أن لا يسدّ أحدها مسد الآخرء ولا يجوز أن سد الشیء 
مسد غره ولا سد مستّه» فإذا سدّ مسده. کان مغلا له. ألا ترى أن السواد لا سد مسد 
سواد 3 مثلا لهء وم جز أن يكون الا له؟ والثاني» وهو أن الماثلة والخالفة ما تقع 
بصفة الذات على ما بيتَاه فلو جاز أن يكون مثلا لغيره من وجه لا له من وجه لكان على 
مص مو ذا قد طرأ ضدّ عليه نفاه من أحد الوجحمين فهو يوذي 
إلى أن يكون موجودًا معدوما. لأنه من حيث أنه ضدّه ينفيه ومن حيث أنه ليس بضدّ له لا 
آخره وهو اهز رسفي من وه ما یکنان نك لاشتکا نی صفة من 

0 0 . وإذا كانت الصفتان مثلين كانت الذاتان مثلین. وإذا كانتا مثلين فیجب أن 
تکون جمیم الصفات التي هي لهذه الذات حاصلة للذات الأخرى. ولفغا قلنا: إن ما به تقع 
الخالفة به تقع الموافقة فقةء لأن الموافقة والخالفة | فا تقع بالصفة الذاتيةء فاذا | صار ملا لغبره من 
أجل أنه سواد مغلا کار لد ا ل ل يكن كذاك لاحم إل 
صفة أخرى بها خالف. فيودي إلى أن يكون على الصفتين الختلفتين على ما ذكرناه. 

وإنا قلنا: إن الصفة إذا وقعت على وجه كان a‏ الأول إنغا صار 
للذات لوجوب وقوعه على ذلك الوجه. فإذا شاركه ١‏ الآخر فها لأجله كان للذات وجب أن 
يكون الآخر للذات. وإنما قلنا: إن الاشتراك في | صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك 
في جميع الصفات اي لأنه لولم يوجب الاشتراك في المع لجاز أن يكون مخالئا في 
بعضهاء فيؤدي إلى أن يكونا مثلين مختلفين معا على ما دكرناء وذلك محال. 


۲ تثبت] يست ۳ تخلو] خلوا 5 تکون"] + بالمعنى او بالفاعل (مشطوب) ۱۲ موجودًا...لأنه] موجودًا لأنه معدومًا 
۲ لهذه] لهذا ۱۷ الوافقة"] الموالفه | لأن] ان ۱۸ سواد"] + متلا | سواد] سوادًا ١‏ يخالئف] خالف 
٠‏ لأن] أن ۲ صفات] الصفات» مع تصحيح ۳ لأنه] انه 


۲۵ 


فإذا نقزرت هذه الأحوال بنبت المسألة علهاء فنقول: إن القديم مخالف لناء لأنه واجب 
الوجود وأحدنا لا يجب وجوده. وهذه الخالفة لأجل کنه قديا قادرا عا حيّاء لأنه لا يخلو 
إما أن تكون لأجل الصفات المتجدّدة نحو كنه مريدًا كارهًاء أو لأجل صفات الفعل» نحو 
كونه خالا رازقا منعمّاء أو لنفي الصفات أو لهذه الصفات الأربع. وبطل أن تكون لأجل 
الصفات التجددة. نحو كرنه مريدًا كارهًاء لأنه لو خالفنا بها لوجب أن لا يكون مالقا لنا قبل 
وجودها وأن يكون مثلا لنا في الأزل. والشاني أنه لو خالفنا پا لوجب أن يصير مالفا 
للفسه. لأنه ل يكن على هذه الصفة» ثم صار عليهاء فيكون الما لنفسه. وهذا كا تقول أن 
المتحرك لو كان متحرک لنفسه لكان إذا سكن صار مالفا لنفسه. ويستحيل أن يخالف 
الشىء نفسه. ولا يجوز أن يخالفنا بصفات الفعل. نحو كونه رازقا وخالقّاء لما بيََا من الوجوه 
في کرنه مريدًا وكارهًا. ولا يجوز أن يخالفنا بني الصفاتء نحو كونه تًا غفورًا حلهاء لأن 
معنى قولنا: حليم» أنه لا يعاجل بالعقوبة» ومعنى قولنا: غني» أنه لا طريق للحاجة إلبهء 
ومعنى قولنا: غفورء أنه لا يأخذ بالذنب. وهذه كلها ترجع إلى النفي. وقد ذكرنا أن الخالفة 
والموافقة فا تقع بصفة ثابتة» لا با يرجع إلى النفي. 

وإذا بطلت هذه | الوجوه لم يبق الا أن يكون مالقا لنا هذه الصفات التي هي کزنه قادرًا 
عام حيّا موجودًا. ومعنى قولنا: إن هذه صفات الذات» أنها واجبة وأنه لا يجوز خروج 
الموصوف عنها. وهذه الخالفة لا تخلو إما أن يقع بكونه قديا وحده أو بكونه قادرا وحده أو 
بقع بواحدة من هذه الصفات لا بعينهاء أو بواحدة منها بعينها أو مجموعها ولا بقع بکل واحدة 
منبا. وبطل أن یکون بواحدة منها بعينها أو لا بعينباء لأن سبب استحقاق هذه الصفات 
وجه واحد. فإذا خالف ببعضها خالف بسائرها. ولا يجوز أن يخالف بمجموع هذه الصفات 
ولا يخالف بكل واحدة منهاء لأن کل واحدة من هذه الصفات لو لم يكن لها أثر عند 
الانفراد لا جاز أن يحصل لها أثر عند الاجتاع» فلم ببق إلا أن يكون بكل واحدة منها. 

إذا ثبت ذلك نقول: لا يجوز أن يكون الا بعلم قديمء لأنه يكون العام مثلا له لأن 
الاشتراك في هذه الصفات يوجب القائل ويوجب الاشتراك في جميع الصفات الذاتيةء 
فيؤي هذا إلى أن يكون العام علمًا والعلم عا والقدرة قادرا والقادر قدرة والعام والقدرة 
إلا ويودي إلى أن يكون العام قدرةً وحياةً والحياة علمًا وقدرة. فيكتفي بواحدة من هذه 


الصفات ويكون بصفة اجميع. 
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فإن قبل: هذا الدليل فا يصح إن ثبت أن هذه الصفة صفة الذات» حتی تقولوا أن 
اد که قبا هي اد کت تداعا و وت داد دا ق ها 
تتكلمون» قبل ل4: إن ما ندّعيه من هذه الصفة التي هي صفة e‏ 
نعني بها أا واجبة بة وأنه لا يجوز خروج الموصوف عهاء وهذا القدر مسم. ثم أنه | ان ۸ 
يثبت أن کنه قادرا عا للذات على ما كرت فلا شك أن صحة كونه قادرًا علا للذات؛ 
فيؤدّي الاشتراك في كونه قدا إلى الاشتراك في صحة هذه الصفات. فإذا صح أن يكون العام 
عا والقدرة قادرا وجب أن يكون عا قادراء لأن الصحة لا تنفصل عن الوجوب هاهناء 
لأن العلم لو كان عالَا م يكن كذاك الا لإذات» وكذلك القدرة» لأنه لا يجوز أن يكون عا 
قادرا للعلم والقدرة. وإذا وجب أن يكون عا قادزا فقد عاد الأمر إلى ما آلزمناه أولا. 

وجواب آخرء وهو أن علة وجوب کزنه قادرا عالا حا کونه قدهاء لأنه لو م يكن قدجا 
لأحال أن يجب كرنه قادرا عالمّاء فإذا اشتركا في القدم وجب أن يشتركا في كونها عالمين 
قادرين. 

فإن قبل: لا نسل أن كونه قديًا علة لوجوب هذه الصفات» بل نقول: انا وجب كونه 
قادرا لوجوب وجود القدرة. ووجب كونه عام لوجوب وجود العلم» قبل له: ما ذكرناه من 
التعليل قد دللنا عليه وما ذکرته غبر مدلول عليهء فکان ما ذکرناه أؤلى. على آنا نعل با 
جميعًا فنقول: وجبت هذه الصفات لكونه قدا [و]لوجود القدرة والعام» والحك الواحد يجوز 
أن يكون معللا بعلتين» كما نقول في من کذب لا لغرض أنه يكون قبیخا لوجمين» أحدها | 
كنه كذبًا والآخر كونه عبمًا. 

فإن قيل: نعكس هذا العنی فنقول: إن وجوب کونه قادرًا عا علة في كونه قدبا. قيل له: 
ما ذکرنا أؤلى» لأن كونه موجودًا أصل لصحة هذه الصفات» وهذه الصفات تقع لهاء فد 
تعليلها به أؤلى من تعليله ها على أنه إن كان يسقرٌ منه هذا في كونه قادرا علا فليس 
سر هذا في تعلق القدرة بمقدوراتها وتعلق ال رد إلى الاشتراك 
في هذا التعلق حتی يكون الله تعالى بصفة العام وا لقدرة والحياة وأن 2 
و والحياة وإلى أن یکون العام تعلق القدرة وللقدرة تعلق العام وا تعلّق الإرادة ولها 
تعلّمّهاء وهذا محال. 


۱ ثت] شت ۱ لاأحال] لا حال ۱٩‏ نعکس] تعکس | فنقول ] فيقول ۲۲ تعلق] تعلیق 


Yo 


دلیل آخرء وهو أنه تعالى لو کان عال بعلم أو كان قادرا بقدرة مريدًا بارادة لكان علمه 
من جنس علومناء وإذا كان من جنس علومنا فالعلان المثلان إما أن يكونا محدثين أو 
قدیین» لأن المثلين يستحيل أن يكون أحدها قديا والاخر محدثًا. فان قيل: ولم قلتم أنه 
يجب أن یکون من جنس علومنا؟ قبل له: إن العلمين» إذا تعلقا علوم واحد على وجه 
خصوص في وقت واحدء كنا مثلين. فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟ قبل: لأن العلمين إذا تعلّقا 
على الوجه الذي با فلا يخلو ما أن يكونا ضدّين أو مختلفين أو مثلين. وبطل الاول. لأنها 
لو انا ضدّين لما جاز اجتاعهاء لأن اجتاع الضدّين في محلّ واحد محال. 1" 
لأنا | لو قدّرنا أا تتمعان في محل واحد لكان إذا طرأ الجهل ينفهماء والشيء الواحد إفا 
يقي الضدّين أو المثلين ولا ينفي اختلفین. وهاهنا لو طرأ الجهل نفاهاء فدل على أا ليسا 
بمختلفين. فإذا كانا مثلين يستحيل أن يكون أحدها قديا والآخر محدنًا. وعلى قول من 
يقول أن العام لا فى نقول: إا ينع وجود آحدهما من وجود الآخر. 

فان قيل: هذ لواب بلع كه بلحي ذا طرأ الجهل 

e‏ إن يحل» فلا يوجد ما ذكرته. وهذا 
كام أن لین إذا تعلقا معلوم واحد كنا مثلين» فإنما يثبت هذا ا لحك عند التعلق. فأما 

قبل التعأق وعند اختلاف المتعلق وتغايره لا بثبت. قبل له: تمائل العلمين المتعلقين بمعلوم 
ا oO‏ واحد أو لأجل التعلّق» ولا يجوز أن 
0 لمحل يقبل | فلم يبق لا أن يكون لأجل 
النات. وهي التي لأجلها يتعلق بهذا المعلوم المعين. ولذا كان لهذا المعنى وهذا المعنى 

0 ا اله على مت لعلمناء وان لم يحل فینا. على آنا 
در حلوله فيناء وتقدير الحال» إذا مر علماء يجوز. 

فإن قیل: إن عام الله تال ذا حصل في قلب الواحد منا لا ينتفي بالجهلء قيل له: هذا 
فاسد» | لأنه يودي إلى أن يكون أحذنا عل بالثیء جاهلا به في حالة واحدة» وهذا حال» 
يكون عالًا به لوجود علم الله تعالى وجاهلا لوجود الجهل. 

فإن قبل: إذا ارتكبتم هذا المحال» وهو أن يحل علم الله تعالى فيناء فنحن نرتکب أمرًا 
آخر خالا آیضاء وهو أن جوز أن يكون الشخص الواحد.عا1 بالكىء جاهلا به فى حالة 
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واحدة» قبل له: إن منافاة العام للجهل لأمر برجع إلى الذات» فإذا طرأ الجهل وجب المنافاة» 
لأن الذات وصفته لم تختلف, فإن لم تختلف [وجب المنافاة.] 

فان قبل: عم الله تعالی يخالف علمناء لأن [علمه] قديم وعلمنا محدّثء قيل له: معنى 
قولنا: قديمء أنه لا ول لوجوده وهذا تفي الصفة. وإغا قلنا أن الماثلة والخالفة تقعان بالصفةء 
لا بنفيها. 

فان قبل: علمه تعالى يخالف علمناء لأن علمه يتعلق با لا نهاية له وعلمنا بخلافهء قيل له: 
كونه أن لا يتعلق با لا نهاية له نفي الصفة» والماثلة والخالفة تفع بالصفةء لا ينفيها. 

دليل آخرء وهو أن الله تعالى لو کان عا بعلم لكان علمه لا بتناهی» لأن معلومه لا 
يتناهى. ألا ترى أن أحدنا لما كان عا بعلم كان معلومه متناهيّاء لأن علمه متناو؟ فان قیل: 
ولم قلتم ذلك؟ قبل له: لأن [العام] الواحد لا يتعلق بمعلومين على سبيل التفصيل» ولا 
يتعلق بمعلوم واحد. فإن قيل: ول ذاك؟ قيل له: لأنه لو جاز أن يتعلق | بمعلومين لوجب» 
إذا طرأ الجهل على أحد العلومین. أن ينتفي العام لورود الجهل عليهء ولا ينتفي» لأنه لم يرد 
الجهل على العام بالمعلوم الآخر. 

وجه آخرء وهو أنه لو جاز أن يتعلق بمعلومين لجاز أن يتعلق با لا نهاية لب ذ لا 
حاصر هاهنا يحصره عليه» فيكون علام الغيوب» كما أن القدرة» إذا تعدّت عن مقدور 
واحد تعلّقت با لا بهاية له من ١‏ لمقدوراتء وهذا محال. 

وجه آخرء وهو أنه لو جاز تعلق عام واحد بمعلومين لاستحال حصول العام بأحدها 
دون الآخرء وفي علمنا بصحة ذلك دليل على صحة ما ذكرناه. فإن قبل: هذا باطل بالعام 
بالأصل مع العلم بالفرع» فإنه لا يجوز حصول العام بالفرع قبل ال بل 00 
م ا ل قبل العلم بالفرع. فا 
قبل: هذا باطل بالعلمین, إذا كان طريقه| واحدّاء فإنه لا يجوز | TT‏ 
قيل له: ذلك الأمر يرجع إلى الطریق. لا إلى العلمء على أنه يجوز أن يسهو عن أحد العلمين 
دون الآخر. فإن قبل: هذا باطل بالعلوم التي يكمل العقل اء فإنه لا يجوز أن ينفرد بعضها 
عن بعضء قبل له: إا لا يجوز ذلك في حم المكلف لأجل التكليف. فأما في حىٌّ غير 
المكلّف فإنه يجوز حصول بعضها دون بعض. 


۳ لأن] لانه > واشالفة] + ايا ۱۲ بشني ال وی (مشطوب) ١6‏ علومین] معلوم ١١5‏ حاصر] حاضر 
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باب آخر في الصفات ۷۷ 


دليل آخرء وهو أنه تعالى لو کان عا بعلم لم يكن لنا طريق إلى معرفته. وإثبات ما لا 
طريق إليه يكون من ابهالات. لأن جرد | الصفة لا يدل على أا مستحمّة لمعتى» لأن 
الصفة قد تستحقٌ للذات وتستحقٌ لأجل الفاعل وتستحقٌ لا للذات ولا للمعنی» بخلاف 
الواحد مناء فإنه يجوز أن يكون عا ويجوز أن لا يكون عا 

دليل آخرء وهو أن الله تعالى يجب وه قادرًا عالا اه والصفةء إذا وجبتء استغنت 
بوجوبها عن العنی» لأنا لو قلنا أنه يحتاج مع الوجوب إلى معنى آخر لاحتاج ذلك المعنى 
إلى معنى آخر وذلك إلى آخر. فيتسلسل إلى ما لا نهاية له نوی 

فان قيل: الله تعالى يجب كونه قادرًا عا حيّا لوجوب وجود القدرة والعلم» كا أن أحدنا 
يكون عال لوجود | لقدرة والعام» قيل له: هذا لا يصحء لأنا قد با أن وجوب وجود الصفة 
يغني عن الاحتياج إلى معتى» لأن للمعنى صفة أخرى واجبة. فيؤدي إلى ما لا نهاية له. 
وليس كذلك أصل كون أحدنا عالماء فإنه لم يشاركه العام فما لأجله صار محتاجًا إليهء وهو 
کونه جائرّاء لجاز أن يحتاج إلى العلم وان كان العام لا يحتاج إلى العام الثاني. 

دليل آخرء وهو أنه تعالى لو كان قادرًا بالقدرة لم يقدر على خلق الأجسام كأحدناء وقد 
علمنا خلافه. 

دليل آخر: إن من كان قادرا بالقدرة لا يصح منه الفعل إلا بمحلٌ القدرة أو بأن يماش 
محل قدرته با ماشه على ما بتا. وقد علمنا أن احل لا يتصور هناكء فيؤدي إلى أن لا يصح 
بتلك القدرة الفعل» فيودي إلى قلب جنسهاء | وذلك لا يجوز. 

دليل آخرء وهو أنه لو كان حيًا بحباة لاحتاجت تلك الحياة إلى البنية والرطوبة والد 
وتردّد النفس كحياة أحدناء وتعالى القديم عن ذلك. 

دليل آخرء وهو أن القديم تعالى لو جاز أن تقوم به العاني لوجب أن يكون متحيرّاء کا 
أن الجوهر لما كان متحيرًا جاز أن تقوم به المعاني» والعرض لما لم يكن متحيرًا لم تقم به المعاني. 
فان قيل: ما أنكرتم على قائل يقول أنه يكون متحيرًا؟ قيل له: لو جاز أن يكون متحيرًا 
لكان جوهرًا. فإن قيل: ول قلتم ذلك؟ قيل له: لأن کون الجوهر متحيرًا لصفة عائدة إلى 
ذاته» والمشتركان في المقتضى يشتركان في القتضي. وهذا يودي إلى أن يكون جوهرًا ويجوز 
عليه ما يجوز على الجواهر. ويمكن أن نحزر هذا الدليل على وجه ارو اام 
يقوم به بعض بعض العاني جاز أن يقوم به سائر المعاني» كما أن الجوهر لما جاز أن يقوم به بعض 
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المعاني جاز أن يقوم به سائر المعاني » وفي علمنا بأنه لا يجوز أن قوم به سائر المعاني دليل 
على ما قلنا. 


فصل في شبه الخالف 


شبهة لم: قالوا: إن أحدنا يصير عا عند وجود العام. وإذا خرج عنه العلم خرج عن كونه 
عالماء فكذلك في الغائب» إذ لو كان أن يوجد عام من غير عام لجاز أن يوجد علم من غير 
عالم» وذلك لا يجوز. قبل له: وجود المعلول من غير علة لا يجري مجرى وجود العلة من غير 
ال ان | لحل بوجي الک ا لو جوزنا وجودها من عر معولاها آقی ذلك 
إلى قلب جنسهاء وذلك لا يجوز. ولیس كذلك المعلول» فان وجود العلة عند وجوده یکون 
موقوفا على الدليل» فان وجد الدليل وجب وجوده» وإلا فلا. 

فإن قبل: من شرط العلة أيضًا أن تكون موترة في الحك» فلو جوزنا وجود المعلول من 

TT‏ وان همقل الم بغي رن 
الشخص عال, إذ lz NE e SASS‏ 
کار کک ([ اس 
لبس من شرط العلة أن تؤثر في كل موضع وأن تستوعب المواضع بالتأثيرء بل إذا أترت في 
ی وقد ترت هذه العلة في حقّناء جواز مثل هذا الک بدونها لا بقدح في كرنها 
فإن قبل: قولک أن العلول مع العلة لا يجري مجری العلة ھک لأنه يقتضي 
جواز وجود م لع لي ضع. ألا ترى أن قبول 
الأعراض من مقتضى [كون الجوهر متحيرًا]» اي 3 
یکون متحيرًا yT‏ الفاعل قادرّاء ثم لا يجوز أن يوجد 
الفعل في موضع إلا أن یکون قادرا و ی 
أن يكون مدرک ولا يكون حیّا؟ قيل ه: نا لم ندع التعميم فها ذكرناء ولکن قلنا أن الحكم إذا 
لياس ع سيك امسن 
بل يكون موقوفا على الدليل. وفي هذه الأشياء الثلاثة فانه ؤجدت الأدأة على ذللك» لأن 


5 عم ] عل ۷ لأن] مكرر في الأصل ۱۲ مؤثر] يوثر | ما] لا ۱۳ ۸...هذه"] مكرر في الأصل 


Yo 


حقيقة كون الجوهر متحيرًا أن يكون قابلا للعرض» فلو جوّزنا أن يكون الشيء قابلا للعرض 
ولا یکون متحيرًا كان في ذلك نقض القيقة. وكذلك حقيقة الفاعل القادر الذي قد وجد 
مقدوره. فلو جوّزنا وجود الفعل من غير أن يكون قادرا [کان] في ذلك نقض الحقيقة. 
وكذلك حقيقة كونه مدر أن يكون حيّاء فلو جوزنا وجود هذه الصفة من غير أن يكون 
حيّاكان في ذلك نقض حقيقة. وليس كذلك العلم» لأنه ليس من حقيقة کون الشيء علا أن 
يكون معه العلم ولا حقيقة العام أن يكون معه كون الذات عالمه» بل حقيقة العلم أن يكون 
على صفة لأجلها يتعاق ويوجب. 
هذا على أصلك لا يصح » لآن غبر العام يوجب کون الذات عالمةً وهو ذات 

البارئ تعالى» فإنه يوجب کزنه 58 قيل له: عندنا ذات البارئ يجب أن يكون عاًا ولا 
يوجب أن يكون عالاء وفرق بين قول القائل: يجب أن يكون عالًا ويوجب أن يكون عالم. 

شمة أخرى طم ۰ ا یس یب 
الفعل احک المأّسقء إذا كان الفاعل قادرًا عليه ولم يكن هناك منع. وهذا استوی فيه 
الشاهد u‏ القادر فا ۳ الفعل. وهذا | لا يختلف فيه 
الشاهد والغائب. 

وجواب آخر عن هذه الشبهة» ذكر في الکتاب أن الکذب يكون قبیخا لکونه كنبّاء ثم 
بشارکه في القبح غيره» وهو الظلم والعبث» فکذلك هاهنا يجوز أن يشتركا في كونها عالمين» 
وان كان آحدهم بالعلم والآخر من غير العلم. 

فان قل: لو جاز وجود الم من خر الم جاز وجود الأسود من غر السواد وافاعل 
من غير الفعل» قيل 4: إن حقيقة الأسود أن یکون فيه السو لسواد وحقيقة الفاعل من بوجد 

منه الفعل» فلو جوّزنا خلافه أدّى إلى نفي الحقيقة. وليس حقيقة كون | ا 

فان قیل: لو جاز وجود کال مور والشاهد بخلافه. لجاز وجود الطويل 
العريض العمیق ولا يكون جستا. قبل له: إن حقبقة سم أن یکون طويلا عریضا عم 
لأن الجسم اسم لهذا. فلو جوزنا ذلك أدى إلى قي الحقيقة» وذلك لا يجوزء ولیس حقيقة 

العام أن یکون له عل. ألا ترى أن النظام ومن بنفي الأعراض یعلمون كون الشخص عا 
ولا يثبتون العام ؟ فدل ذلك على صحة ما قلناه. 


١‏ للعرض"] للغرض | للعرض”] للغرض ۳ مقدوره] + جاز (مشطوب) " علةً] عل ۸ يوجب] وجب | علهّ] 
le‏ ۵ وجواب ...الکتاب] وجواب أخر دکر في الكتاب عن هذه الشهه ۱۷ وإن] فان ۲۲ العال] العام 
۳ فلو] + جاز (مشطوب) 


[ددب] 


زدم] 


[كدب] 


۸۰ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 

م ما اعلم أنه لا بد لنا أن نبین أن للعالم لکونه عا 
حالة ترجع إلى الملةء وليس ذلك راجفا کک الفروق التي ذكرناها. 

ويل عل خان شیاه اس نس e‏ ا لمجلة حتى 

تختض الملة بهذا الحك» فلا بد من أن تكون الصفة لى اجماة هي التي تصحّح هذا 
7 ولا يجوز أن يكون العام الذي برجم إلى 1 e‏ 

وجه آخرء وهو أنه يستحيل أن يكون الانسان عا بشيء بعلم حاصل في جزء من 
قلبه وجاهلا به بجهل آخر في جزء من قلبه. ولا تخلو هذه الاستحالة إما [أن] تعود إلى 
لحل أو إلى المملة. وبطل الأول» لأن حصول المتضادين في الحليين صحيح, كالسواد في محل 
والبياض في محل» فلم ببق الا أن يكون ذلك راجغا إلى الملة وأن يكون العام موجبًا حالة 
للجملة. وكذلك الجهل. 

وجه آخرء وهو أن الانسان يقدر أن برّب الفعل بيده بالعام الحاصل في قلبه» ولا يقدر 
م د من أجزاء قلب غره. فلولا أن علمه یوجب 
جملته حال لمكانها يقدر ويصح منه ذلك» وإلا لم تكن قدرته على ترتيبه بعلمه أؤلى من قدرته 
على ترتببه بعلم غيره مع استوائهه| في الحلول والوجود والتعلق بالمتعلق الواحد 

وجه آخرء وهو أن الانسان قد يعم کون الغير عم ون لم يعلم العام على سبيل المماة 
والتفصيل. ولولا أن ا العلىء وإلا لم يعلم ذلك. ولا يلزم 0 
المتحرّك من حيث يعلم کون الشيء متحركًا من دون أن يعام الحركة فيه على سبيل اجملة 
والتفصيل» » لأنه قد اختلف فيه قول أبي هاشم, > فتارةً قال أن للمتحرك لكونه Ea‏ 
فعلى هذا لا يازم» وتارة قال: ليس للمتحرك لكونه متحركًا حالة» وإغا يعلم المتحرك بالتغير 
الحاصل فيه» كا يعلم الأسود على هذا الوجه. 

دليل آخرء وهو أن الانسان قادر واحد وعالم اعد انه اجر رن 
بكونه قادرا | عالا حالة» والا لكان کل جزء منه قادرا عالماء فکان» إذا أراد أن يخرج بعض 
أعضائه نة في حال ما يريد أن يخرج بعضه يسرة» يحصل ذلك» فيؤدي ذلك إلى التضادٌ 
والتنافي واجتاع الضدّين في محل واحدء وهذا لا يجوز. 


۲ أن'] العالم | للعام] العام ٠‏ يجوز] جوز ۸ قلبه ] قبله | قلبه"] قبله | تخلو] خلوا ٠١‏ الواحد] الواحده 
۷ للعالم] العالم ٠١‏ للمتحرك] المتحرك 


فإن قيل: الوا إذا صم منه و فارق غيره» وافا بفارقه للمعنى» وهو 
وجود العام» ل لبارئ 0 غيره لصحة الفعل احکی > فوجب أن يفارقه بالعام » قيل [ه: 
هذا يدل على وجود | ان کی مك كاد وتران 
0 تقسم إلى آقسام. قد تكون لاذ قة السواد والبياض» وقد تكون للمعنى 
كفارقة | لمعدوم د 


وجواب اخ وهو آنا وان سلمنا ذلك فى حدق آحدنا فا كان کذلك. لأنه جوز أن 
یکون عا ويجوز أن لا یکون عالّ. فآما البارئ تعالی فيجب كونه قادرًا عالاء فلا یلزم. 

وجواب آخرء وهو أن الاشتراك في الوصف لا بوجب الاشتراك في علة الوصف. ألا 
ترق أن القديم تعال شارك غيره في الوجود وم پشارکه في علته. لأنه موجود إذاته وغيره 
بالموجد؟ 

فان قيل: العلم بكون الذات عا لا يخلو إما أن يكون علما بالذات أو علما بالمعنى الذي 
هو العلم. وبطل الأول لأنه لو كان كذلك لوجب أن كل من عم ذانا علم کونه عالماء 0 
علمنا خلافه. وإذا بطل ذلك لم ي حي جره ا د ولد اسرد 
هاهنا قسمّا آخرء وهو أن يعلم على صفة يصح مها | لفعل امک المتّسقء إذا كان در ول 
يكن هناك منع. 

فصل 

اتصل الكلام بنا الكلام إلى القول بالأحوال. قال الإمام رضي الله عنه: الكلام في 
الأحوال يقع في موضعین» أحدهما في العنی والآخر في العبارة. أما الكلام في المعنى» فإنه يقع 
مع الخالفين» وهو مبني على أن الإنسان يجوز أن يكون عالما بالشيء من وجه وجاهلا به 
من وجه. والدليل على ذلك أن ن ۱ واحدةً قد 
وجدت. فانا تع وجودها. فاذا أخيرّنا بعد ذلك بأن تلك الذات سوداء نعلم کب سودا 


ولم نعلم قبل هذا ذاكء فلا بد من متعلق للعام الشاني وليس ذلك إلا الذات على هذه 
الحالة. 


۵ والموجود] للموجود ١١‏ يخلو] مخلوا ١5‏ قسمًا] قسم ۲۱ سوداء] سواد | كنبا سوداء] كونه سوادًا 


[۷] 


[لادب] 


۸۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


والدليل الثاني أن السواد يخالف البياض والحسن يخالف القبیح. ولا يجوز أن تکون هذه 
الخالفة للمعنىء لأن المعنى لا يحل العنی» فدل ذلك على [أن] هذه الخالفة لأجل صفة 
تختض بكل واحد منهما. 

فإن قيل: هذه الحالة عندك غير معلومة ولا مجهولف ولا موجودة ولا معدومة ولا قدهة 
ولا حدثة» وهلا هذ هذا إلا مثل قول ١‏ بن كلاب أن الله تعالى عام ا 
وليس بقديم ولا محدث؟ قبل له: إن الشيء إغا يصير معلومًا جملاء إذ وإما يصير 
و غ عرص لسن مانا فا 2 
حتى تکون معلومة. لأن کلامنا وقع في حالة لاذات تؤثر في الخالفة والوافقة. ولو كانت هذه 
0 تكون مؤثرة في الخالفة والوافقة. لأا حينئذ تكون ما لغيره وموافقّاء 
فتحتاج | | لی ذات آخری. فيتسلسل إلى ما لا نهاية له» وكونه موجودًا ومعدومًا يترتب على 
كنه معلومًا على حدّة» ولیس هذا بمعلوم على حدّة» وكونه قدیا ومحدئًا يتزتب على كونه 
موجوداء ولس هذا بموجود على ما ذكرنا. ولس هذا كا قالت ١‏ الكلابية, لا ١‏ نهم أثنتوا ذوات 
توجب كون القدیم تعالی عا قادرا حمّاء ويقولون أنه على هذه الصفات لأجلها. 

فأما الكلام في | ا فقال بعضهم: الصفة» وقال بعضهم: 
الطريقة» وقال بعضهم: ذات على وجه» وقال 0 هاشم: ذات على حالة» وهذه ول 
العبارات. وافا قلنا ذلك» لأن معنى قولنا: حالف > أن الذ ت على نفسه في تلك الحالة. ألا 
SS‏ ع اكير 
هذا المعنى بالصفة لأن الصفة والوصف واحدء وهو قول الوصف حقيقةً» وكلامنا فما 
تختض به الذات. ولا يجوز أن يعبر عنه بالطريقة والحقيقةء لأا تستعملان في الألفاظ, لا 
في المعاني» فكلامنا في المعاني. ولا يجوز أن يعبر [عنه] بالوجه. لأن الوجه يستعمل في 
الأجسام. 

فار 00 الآمر لا بد له من مأمور به» فالقائل» إذ ا ل 
یکون آمزا بذاته أو بذات ت العلم. لا يجوز أن یکون آمرا بذاتهء لأنه لا یدخل في المقدورء 
مرا با معنی» قيل له: 
عا إلا بالعلمء والله تعالى لا يصح أن يكون مأمورّاء از أن يكون عال بذاته. 


۵ وهلا] وهل | ابن] بن ۸ معلومةً] معلومًا ۱۷ کیف"] + انما قلنا ذلك لأن معنی (مشطوب) ۲۲ يخلو] بخلوا 


فان قیل: قول القائل: فلان عامء إثبات» فلا يخلو إما أن یکون إثبانًا لناته أو | بان 
لمعنی. 1 جز أن یکون ]ناذا ناته. لته لو قال: فلان لیس يمال هذا لا یکون نف للذات» 
فلم يبق لا أن یکون لا للمعنی» قبل [له]: إن الشیخ آبا علي أجاب عنه بأن قال: هذ 
إثبات ما به يصير الذات عالماء فان كان في أحدنا كان هذا إثبات العل لأنه إغا يصير عا 
بالعلم. وان كان ذلك في الله تعالی كان إثباتا إذاتهء لأنه عالم للذات 

وأجاب غبره عن هذا بان هذا ليس باثات» eS‏ ليس بنفي» لأن 
الإثبات عبارة عن الإيجاد. یفال: بت سهمي في القرطاس» إذا أوجدته في القرطاس. 
وكذلك أت ما في الرقعةء إذ ذا أوجدته فها. ولا مكن اد الشیء نف ذات ت الله سبحانه 
رمال علی أن هن یات الان بالعباراتة واثبات الان بالغبارات لا بجوز» ولکنه عب 
إثباتها بالدليلء ثم تجري علا | ا ل لعبارات يجوز أن 
تختلف بالوصوفات. والعاني ما لا تختلف. يدل عليه أن عبا بارة العرب تلبع اعتقادها. ألا تری 
أنها أطلقت اسم الآلهة على الصن. لأنها اعتقدت أنه يحقّ لها العبادة؟ واعل أن هذه 
للات کھا تل على أن اله تا لا وز أن کین لب سواء قال أن هذا العلم 
غيره أو امتنع منه ولم يطلق هذه العبارة علیه. 

ف 

اتصل بنا الكلام إلى حد الغيرين وحقيقته. اعام أن الغيرين کل شيئين مذكورين» لا يكون 
آحدهیا هو الآخر ولا جملة يدخل الآخر تحتها بالنکر. | ولا يلزم عليه يد الإنسانء لأن 
e‏ ولا يلزم عليه الواحد من العشرة» لأن العشرة اسم ملد 
يدخل الواحد تحتها. وقد ذكر أصعابنا | ١‏ دون أن حقيقة الغيرين كل شيئين يجوز وجود 
أحدها مع عدم الآخر في الزمان والمكان. وقال الأشعري: الغيران كل شيئين يجوز وجود 
آحدهیا مع عدم الآخرء ولم يذكر الزمان والکان. وهذا الحدّ باطل بالجوهر مع الكون» حيث 
لا يجوز 7 0 مع [عدم] الاخر لانه إِنما یعدم أحده| عند وجود الضدّین وعند 
عدم لمحلّء والضدٌ يرفعهها جميعًا. وكذلك أصناف اللحدة لا يجوّزون وجود , نسم 

هم :غلم هم يعتقدون أا قديمة» ومع ذلك فإنهم يعرفون المغايرة ينها ضرورة. 


١١...يف‎ ۲۰ حد] احد‎ ١١ إثباتها] اثباته | عليها] عليه ۱۱ العرب] العرض ۱۳ قال] فدّل‎ ٠١ يخلو] بخلوا‎ ١ 
الآخر] إضافة في الهامش ۲۲ الضدّين] الضدان‎ 


[۸] 


[۵۸ب ] 


[i4] 


A‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


جواب 1< خر در ه الشيخ أبو هاش م لمغايرة» لان الغيرين 
E‏ > والختلفين لا یکونان إلا غرين ثم تخالفا. قال: إن البارئ تعالى مخالف 
لملمه» کک ا اه دال ع نان ند ا اوا علا 


2 


مسااة 


والدلیل على أن الله تعالى لا يجوز أن یکون عا بعلم حذث. كا ذهب إليه جم بن صفوان 
وهشام بن اک أنه لو كان عالا بعلم حدث لم يكن عال قبل وجود ذلك العلم. وإذا كان 
ا ا ا SS‏ 
بصحة اذ لفعل الحك المأّسق منه دليل على صحة ما ذهبنا إليه. 
قال ۱ لسيد الإمام رضي الله عنه: وهذه ی ثلاثة أشياءء أحدها أن بعال 
أن العلم من جنس الاعتقاد» | والثاني أن يعام أ ن العام اعتقاد واقع على وجه» والثالث أن 
هذا النوع من الاعتقاد لا يجوز وقوعه الا من العام. فالدلیل على أن العام من جنس 
الاعتقاد أنه يمكن أن يجعل الاعتقاد الواقع على وجه علمّاء ولا يجوز أن يجعل الشيء غبره. 
لأنه يودي إلى الجهالات. 
وجه آخرء وهو أن العام لو لم يكن من جنس الاعتقاد لجاز وجود أحدها مع عدم 
الآخرء لأن كل شيئين لا يكون بينها تعلّق معقول جاز وجود أحدها مع عدم الآخر. 
وحيث لم يجز وجود الاعتقاد الواقع على وجه خصوص لا ويكون علمًاء دل ذلك على أن 
العام من جنس الاعتقاد. با لاز ن الق لول لا بل ما [ن 
يكون تعلق الاحتياج وإما] أن یکون تعلق التضمين وإما أن یکون تعلق الإيجاب أو تعلق 
التوليد على ما مضى. YY‏ لأنه إن كان العام محتاججا إلى 
الاعتقاد كان يجب أن يجوز وجود الاعتقاد الواقع على الوجه الخصوص ولا يكون علمًا 
0 وجود احتاح إليه يصح من دون وجود احتاح كالحياة مع العام» وان كان الاعتقاد 
إلى العلم كان يجب أن يجوز وجود العم من دون الاعتقاد الواقع على ذلك الوجه. ولا 
07 تعلق التضمین, لأن ذلك نما يستقيم في شيئين لأحدهم| صفة لا تحصل علا 
لا عند الآخرء ولا يعقل للاعتقاد صفة لأجلها يحتاج إلى العام ولا للعلم صفة لأجلها يحتاج 
إلى الاعتقاد. وتعلق الإيجاب محال هاهناء لأن العلة توجب الصفات لا الذوات» والعام 


۲ تخالفا] مخالقًا ” علہا] عليه ٩‏ يعام] تعلمى ٠١‏ یعام] تعلم ۱۷ يخلو] بخلوا 


والاعتقاد ذاتان. وتعلّق | التوليد لا يصحء لأنه إن كان العلم مولا للاعتقاد الواقع على ذلك 
الوجه كان يجب أن يجوز وجود العلم بدون الاعتقاد. وكذلك إن كان الاعتقاد الواقع على 
ذلك الوجه مولدًا للعلم يجب أن يجوز وجود الاعتقاد الخصوص من دون العام » لأن السبب 
يجوز وجوده ولا مسیّب لانع. ولا استحال هذا دل ذلك على أن العلم من جنس الاعتقاد. 
ودليل آخر على ذلك» وهو أن العلمء » لولم يكن من جنس الاعتقاد وكان مخالفًاء لم يخل 
هذه الخالفة بيهها من أن تكون اختلاف التضاد أو اختلاف المغايرة. وبطل أن تكون 
اختلاف التضاتٌ؛ء لأنه لو كان الاختلاف بنهما اختلاف التضاد ل يجز جز اجتاع العام 
والاعتقاد. فكان لا يجوز أن يكون معتقدًا للثيء على ما هو به وب 000 وبطل أن 
0 اختلاف ١‏ 0-0 لأنه لو كان ٠‏ كذلك از ز أن يطرأ ١‏ لضدّ ویرفع أحده| دون الآخرء 
ان الشيء لا ينفي الختلفين» وإفا ينفي الضدّين على البدل والمثلين على اجمع. 
والدليل على أن 7 اعتقاد واقع على وجه آنا قد با أنه من جنس الاعتقاد. وكذلك 
التبخيت. ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء بصفة العام فدل [على] أنه اعتقاد واقع على 
وجه. 
اتصل بنا الكلام إلى بيان الجهات التي إذا وقع علبها الاعتقاد يكون علماء وهي على ستة 
أقسام» أحدها أن يكون الاعتقاد من فعل العام بالمعتقد» وذلك مثل أن يخلق الله تعالى لنا 
علومًا ضرورية» فإن الوجه الذي لأجله صارت علومًا هو أن الله تعالى عام بمعلوماتها» والثاني 
الاعتقاد | الکتسب بالنظرء ولفا يصير علمّا لعلمه بالدليل على الوجه الذي يدلء والثالث 
الاعتقاد الحاصل عند تذكر الدليل» وا صار عا لكونه علا بالدليل على وجمه»ء والرابع 
الاعتقاد الحاصل عند تذكر العام » نحو أن يعم شيا فينام عنه أو يجن فيثبته أو يفيق فيتذكر 
ذلك العلم ويصير عا به لعلمه به من قبل» والخامس أن يعم الشيء على سبيل المملة ثم 
يعرفه مفضلاء 0 الظام على اجملة ثم يعرفه في ضرر بعینه. [فإنه] يعام قبحه 
eT‏ > والسادس أن يعتقد الشيء تقليدَاء > ثم يخلق الله تعالی فيه 
لك العام اضطراراء فإنه يصير ذلك التقليد علمّاء نحو أن يخبرك إنسان بكون زيد في الدار 
ا ثم إذا شاهدته في الدار يصير ذلك التقليد علما للعام الضروري الحاصل فيك. 
قال السيد أبو القاسم رحمه الله: ولا خلاف في الثلاثة الأولى بين أصحابنا. ولفا اختلفوا 
في الباقي. فقال الشيخ أبو هاشم أن الثاني هو العام الأولء إلا أنه بقي» لأن من مذهبه أن 


١‏ وتعلق] + الايجاب (مشطوب) | للاعتقاد] لاعتقاد 5 أو اختلاف] واختلاف ۱۲ بصفة] لصفة ۲۱ يعرفه2] 


تعرف 56 فتعتقد] فيعتقد 


[۹ب] 
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[۱۰ب] 


[11] 


۸٦‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


العام يبقى. وذكر الشيخ أبو إسحاق وقاضي القضاة وغيرها أن هذا اعتقاد ان یتجند. لأن 
من مذهبهم أن الاعتقاد لا يبقى. فإذا ثبت بهذه اعملة أن العام لا يكون علما إلا ذا كان 
فاعله علا به» فنقول: لو لم يكن الله تعالی عا قبل إحداث هذا العلم لنفسه لم يقدر على 
إيجاد ذلك العلمء فدل على أنه عالم قبل إحدائه. وإذا كان علا قبل إحداثه لم يخل من أن 
يكون عالا لذاته أو بعلم قديم أو بعلم محدث. لم يجز أن يكون عال بعلم قديم لما يتتاء ولا أن 
| يكون عالما بعلم حدث أيضّاء لأن ذلك إنا يحتاج إلى علم آخر وذلك إلى آخرء فيؤتي إلى 
ما لا نهاية لهء فلم يبق لا أنه عالم إذاته. 

دليل آخر على ذلك وهو أنه لو کان عا بعلم محدث لم يخل هذا العام إما أن یل ذاته 
أو يحل غبره أو لا يحلّ. وبطل الأول» لأن ذاته ليست بحل للحوادث. وبطل الثاني» لأن 
ذلك الغير يجب أن يكون حيًا حتى يصح إيجاد العلم فبه» لأن العام لا يجوز وجوده في 
اماد وإذا كان حيًا أوجب العام الصفة له لا لله تعالى. وبطل الثالث لأنه لو جاز وجود 
علم لا في محل لجاز وجود مل لا في محلء لآ الله تعالی قادر على الجهل كما هو قادر على 
العام لأنه ضدّهء والقادر على الشيء يجب أن يكون قادرا على جنس ضدّه إذا كان له ضدّ. 
وإذا وجد الجهل لا في محل أوجب الصفة له تعالى» وهذا محال» فعام أنه لا يجوز أن يكون 
علا بعلم محدث. 

دليل آخرء وهو أن العام من الأفعال الحكمة المسقةء فلا يصح إيجاده الا من عام» فلو 
م يكن الله تعالى عا فيا لم يزل لم يقدر على إيجاد ذلك العام لنفسه. 

دليل آخرء وهو أنه لو لم يكن عاًا كن من أن يز الاعتقاد الذي هو عام من 
الاعتقاد الذي ليس بعلم» بل تقليد وتبخيت وحمل فيؤدّي هذا إلى أن يقصد إلى العلم» 
فيحصل الهل. 

شبهة جمم» قال: قد ثبت أن الله تعالی كان عا فها ل يزل بأنه غير فاعل للعام» وهو عالم 
فما لا يزال بأنه فاعل» وهذه الصفة قد تجدّدت بعد أن 1 تكن متجددة. والصفة إذا تجددت 
لا بد من أن تكون ل عى متجدد. 

قال السيد: وقد أورد ابن الروندي هذه الشبهة على وجه آخرء وهو أنه قال: قد ثبت 
أن الله تعالى عالم الآن | [أن] توجد هذه الأجسامء فوجب أن يكون علا بوجودها فيا ل 


١‏ يتجدّد] جدد ۳ فنقول] فيقول ۵ ولا] مكرر في الأصل ٩‏ للست] لبس ۱٩‏ وتبخيت] وسحت ۲۲ يزال] 


يزل 


۳۵ 


باب آخر في الصفات ۸۷ 


يزل» لأنه عالم لذاته على أصلك» وصفة ات لا تغير. وإذاكان علا فها لم يزل دل ذلك 
علی قدم | ET‏ [شيء] إلا وهو موجود. 

والجواب عن الشم‌تین ع انوي أحدها أن العام بأن الشي 
e‏ أن تغاير الوقتین لا پوجب اختلاف ی 
وقت المعلوم واحذا. إذ ذا ثبت ذلك اه ال کان عالا بأن العام سيوجد. ll‏ 
ع . والدليل على اڏول أن تن عل أن ا لشيء سیوجد 

في الثاني إذا قدرنا وجوده. لا يخلو حاله من أن أن يكون ll‏ [بأنه سیوجد أو [le‏ بوجوده. 
وبطل الأول» لأنه يكون جملا > فيؤدي إلى انقلاب جنس العام» فام يبق إلا أن یکون عا 
بوجود. 

فان قیل: ما آکرتم عل فال یقول أن ذلك الم دنر وصار إل علم بلق بوجوده؟ 
یل :من وه وني إل الاب جنی لتر 

دلیل آخر. وهو أن الانسان. إذا عام [آن] الشيء سيوجد في الشاني ثم انتهی إلى 
وقت وجوده. فلم يعار وجوده» بل سي وجوده. ۶ ثم يذو أنه كان عا بأنه سیوجد في 9 
حصل له العام بوجوده» ولا يجوز أن لا بحصل. فلولا أن هذا هو العام الأول تعلق به وإلا 
لجاز أن لا يحصل له هذا العلم. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن هذا علم آخر غير العام الأول» ولکن العم الأول يدعوه إلى هذا 
العام ؟ قيل له: إنما بحصول الد اعي جاز أن بصرف عنه صارفء فيؤدّي هذا إلى أن لا يصير 
علا بوجوده مع تذكر ذلك العلم. والدليل على أن تغاير الوقتين لا يوجب اختلاف العلم إذا 
كان وقت اه و آحدهبا مع عدم الاخر فكان 
يجب أن يجوز أن لا يحصل له العام بوجوده مع تذكره لعلمه أنه سيوجد في الشاني» وهذا 
محال» ولأن العلمین إغا بقائلان لتعلقها عتعلق واحد على أخض ما يمكنء فاذا اعلی 

هذا کانا مثلین» سواء وجد أحدها في هذا الوقت ووجد الاخر في وقت آخر. إنما الذي 
پوجب اختلاف العلمین هو تغایر وقت العلوم لا وقت العلم. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن الدليل على آن الشيء سيوجد في الثاني دليل على 
وجوده إذا وجد. وبيانه أن نيا من أنبياء 2-7 لو أخبرنا بأن زيدًا يموت غدًا عند طلوع 


الشمس» فيحصل لنا العلم بذاك البر. فإذا انتهى إلى وقت طلوع الشمس حصل لنا العلم 


۷ قدرنا] قتّرباه | يخلو] مخلوا ‏ ۲۵ وبيانه] وتباينه 


]بكا١[‎ 
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A^‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


بموت [زيد] بذلك ١‏ لخبرء ويكون اخ لخر دليلًا على موته. وذلك العام يجب أن يكون بمثابته» 
أن تق العم بت يطبق تعلق الا 

دليل آخرء ذكره الشيخ أبو علي في الأصلء وهو أن ابر عن أن الشيء سيوجد خيرٌ 
عن وجوده إذا وجدء كذلك العلم. قال قاضي القضاة رحمه الله: المراد بذلك أن فائدة الخبرين 
واحدة» لا أن صيغتها واحدة» لأنا نعلم قطعًا تغاير الصيغتين. 


3 


مسأاة 


فان قيل: ما تكرت با 
أن أحدنا یکون عام بالشيء بعلمء ثم يفعل لفسه علتا آخر؟ قيل له: لا يجوز» لأنه لا يخلو 
إما أن يحدث هذا العلم في ذاته أو في غيره أو لا في محل > فبطل الاول لأن ذاته تعالى 
ليست محل للحوادثء وبطل الثاني» لأنه يوجب الک ذلك الشخصء فيكون هو العام 
به دون الله تعالى» وبطل الثالثء | لأنه لو جاز أن يكون عا بعلم لا [في] محل جاز أن 
يكون جاهلا بجهل لا في محلّء وقد علمنا خلافه. وهذه الدلالة لا تتم الا ععرفة شيئين» 
آحدها أن الجهل ضد العلمء والثاني أن القادر على الشيء قادر على ضد ذلك الشيء إذا 
كان له ضدٌ. والدليل على أن الجهل ضدّ العام أنه لا يجوز اجتاعهماء ولا وجه لاستحالة 
اجتاعها إلا التضا 

فان قال: ما أنكرتم أن يكون هذا لا يسبق من الأوهام أنه لا يجوز أن يكون الشيء 
على صفة ولا يكون عليهاء فعلمه باستحالة حصول الذات على صفة وعدم حصولها علا 
0-0 إيجاد هذين الاعتقادين» لا تضادّه) ؟ قيل له: ل 

ت على صفة وأن لا يكون علیبا» وان ی ز جاز هذا نقول: 
سل اج ی د 0 د 

هذا اتاد فلا + ی وس یه خاک قشسایل از با 
لا نباية له [وإما أن يتضادا]. وإذا بطل الأول لم يبق إلا التضاد. 


۳ ذکره] ذكر > فائدة] قايد | الخبرين] للخبرن ۵ لا] الا | الصيغتين] الصفتين ۸ يخلو] بخلوا ٠١‏ ليست] ليس 
للحوادث] + به مقابلة | إذلك] كذلك ١١‏ (] إضافة فوق السطر ۱۳ والتاني] الماني ۱۸ هذين] هاذان 
٩‏ تقول] يقول ۲۱ هذا"] إضافة فوق السطر | يخلو] بخلوا 


وجه آخر ي [آن] اهل ضد عم أن الل تعلق بعلومه وا هل یتلق به علی الکس 
من تعلقه. وکل العنیین تعلق آحدهیا عا تعلق به ال"خر عل العکس من تعلقه فيا ضتّان» 
كالإرادة مع 5 العجز. 

فار اال لإرادة والکراهة» والقدرة والعجزهء لا تضاداء لأا يتعلقان 
بالشيء | لواحد» وهو الحدوثء بخلاف ١‏ لجهل والعل» لأن کل واحد منیا بتعلق [بغیر ما 
يتعلق] به الآخر؟ فان متعلق آحدها یات تاق الآخر | النغي» قبل له المتعلق في 
هذه الوا E‏ 0 التأثثر ختلف. والوجه مختلف بتأثير الإرادة في الإيجاد وتأثير 
9 00 وتأثبر القدرة في الإيجاد [و ]تأر العجز في ضدّهء وكذلك ١‏ العام والجهل 
یتعلقاه ن بالشيء | لواحدء الا أن متعلق [أحدها] الإثبات ومتعلق الآخر النني. 

وأما الدليل على الأصل الثاني» وهو أن من قدر على [تحريك] الشيء نة قدر عليه 

پسرة إذا لم يكن هناك مانع» ويسقرٌ الحال في ذلك حتى لا يجوز أن يوجد خلافه. ولو جاز 
أن لا يكون القادر على الشىء قادرا على ضدّه لما وجب هذاء وفي علمنا بأن خلافه لا 
يجوز دليل على صحة ما قلناه. 

إذا ثبت هنان الأصلان رجعنا إلى أصل الدليل» فتول: لو جاز أن يكون عل بعلم لا 
[في] محل جاز أن يكون جاهلا بجهل لا في محل» لأنه يقدر عليه» كما قدر على العلم» وإذا 
وجد الجهل لا في محل لم يخل إما أن يخرج عن كونه علا ويصير جاهلاء وإما أن يكون عام 
جاهلا مقاء وإما أن لا يوجب 00 جاهلا ويبقى عالا. وبطل 07 لأنه 00 
ولا يجوز خروج الموصوف عن صفته الذاتية. وبطل الثاني» لأنه يودي إلى اجتاع الضد 
وذلك لا يجوز. وبطل الثالث» 0 الجهل أن يعدم | لعالم» لو جورت ذلك ی إن 
انقلاب جنسه.ء وذلك لا يجوز. 

فار ن قیل: ما کر هدر علی فعل الجهل لا في حل الا أنه لا يفعل لما يتنتم من 
الأقسام؟ قيل له: هذا تعليق الک بأمر مجهول. ولو جاز مغل ذلك لجاز أن يقال في كل 
مستحیل | أنه جائز اس وین زد لهذا. فان ن قيل: ما أنكرتم أنه قادر على فعله» 
لكنه لا یفعل. کا تقولون أن الله تعالى قادر على الظلم ولکن لا بظام ؟ قبل له: هذا لا 
یصح. لأنه قد ثبت أن الله تعالى لا بظام بعد أن ثبت أن الله تعالی قادر على الظام وعالم 


7 ومتعلق الآخر] تعلق والاشر ٠‏ الأصل] الفصل ١١‏ خلافه] الخلافه ۱۲ خلافه] + خلاف ١5‏ هذان] 
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مستغن عنه وعالم باستغنائه عنه» فیجوز أن يقال أن الله تعالى لا يفعل لهذاء وهاهنا لم 
شك آنه قادر عل فعل اميل حتی یقال آنه لا یفمل لهذا العنی. 

قال القاضي رحمه الله: ولا يمكن أن يبت أنه قادر على فعل الجهل أن یکون قادرا بقدرة 
لا في محل ولا [أن] يكون حبّا بجياة لا في محل لأن العجز والموت ليسا بمعنيين على أحد 
قولي الشيخ أبي هاشم» وهو الصحيح. فنقول: الدليل على هاتين المسألتين أنه لا يقدر على 
الفعل بالقدرة إلا بعد استعال محلها في الفعل أو في سببه. ألا ترى أن أحدنا لا يمكنه أن 
يفعل الفعل ينه بالقدرة التي في یساره» إلا بعد أن يستعمل مها في الفعل؟ وهو إا 
ينبت لأمر راجع إلى القدرة» فلو كان قادرا بقدرة لا في محلّ لأتى إلى أن لا يمكن إيجاد 
الفعل بهاء فيؤدّي إلى انقلاب جنس القدرة. 

والوجه الثاني أنه لو كان قادرًا بقدرة لا في محل لم يخل إما أن تتعلق بمقدورات الغير أو 
تتعلق بعض مقدوراته. ولا يجوز أن تتعلق مقدورات الغبر. لأنه يودي إلى أن يكون 
مقدور بين قادرين» وذلك لا جوز. وبطل الثاني لأن القديم تعالى يتعلق بقدوراته لناته 
تعلق القادرين» فإن جاز تعلق هذه القدرة بها أيضًا يودي إلى أن يكون الشيء موجودا 
معدومًا | من حيث قدر على هذا الفعل من وجمین» ومكن أن يقدّر انفصال آحدهبا عن 
الآخر. والدليل على أنه لا يجوز أن يكون حيًا بجياة لا في محل أن من شرط الحياة الإدراك 
بها محلها بدليل ما ذكرنا في الشاهدء فلو جاز أن يكون تعالى حيًا بحباة لا في محل لأتى 
إلى أن لا يصح الإدراك بهاء فيؤدتي ذلك إلى قلب الجنسء وذلك لا يجوز. 


ساح ان لوكي تي ا هام ا 
eS‏ کک 4: إن العام ببعض الأشياء لا 
يصحّح العام بالبعض إلا إذا كان العلم بهذا | نحو الجر ادر به طريقًا إليه. ألا تری 
آن من یط العا لا مضل 4 الاک که لیس مطرق ی العام بالكتابة» والعام 
بالكتابة لا بحضل العام بالصياغة» لأنه لبس بطریق إليه؟ ولیس بين بعض الأشياء والبعض 
الآخر ما يجوز أن یکون طريقّاء فلا يستقيم هذا الکلام. 


١‏ مستغن ] مستعنى © فنقول] فيقول 6 سببه] سينه ١١‏ مقدور] مقدورًا ٠١‏ في] إضافة فوق السطر 


فإ و إذاكان عا ذاته و ی سم 
بلباقي وان لم يكن طريقًا إليه بخلاف ما في الشاهد؟ قيل له: | لمعنى الذي ذكرناه لا يفترق 
الخال فيه بأن يكون عا لنفسه أو بالعنی» لأن ذلك ليس لأمر برجم إلى [أن] أحدنا عام 
بالعمء بل لأن العام لا يدعو إلى العلم لا إذا كان طريقًا إلبه» سواء كانت الصفة لأجل 
ه الذات أو لأجل العنی فان هذه القضية ثابتة فيهاء ولأنه لو جاز أن يفعل | لنفسه علمّا لا [54] 
في محلء فیعام به» جاز أن يفعل لنفسه جملا لا في محل على ما بنا في المسألة الأولىء 
وذلك يودي إلى أقسام كلها فاسدة. ونحن نبيّن أن الله تعالی عالم بجميع المعلومات حتى لا 
يحتاج إلى علم به يعلم ما ليس بعالم به إذاته. 
والدليل عليه أن مّن جاز أن يكون معلومًا لواحد جاز أن يكون معلومًا لغيره. وإذا جا 
٠‏ أن يكون معلومًا لله تعالى وجب أن يكون معلومًا له لأن صفة الذات إذا كححّت وجبت. 
e‏ 
قال ١‏ لسيد الإمام رضي الله عنه: وهذه 0 دعاوء وأحدها أن للعام 
تلا بامحلوم كا أن للعلم تب تیا أن تعلق العالم بالمعلوم يخالف تعلق العلم بالمعلوم 
وثالتها أن تعلّق العالم بالعلوم لا يقف على واحدء بل يتعدى إلى غیره» والرابع أن صفة 
۴ ا E‏ الأولء وهو أن لام بالمعلوم كما أن للعام تلا 
أنه يحصل منه ال لفعل امک الم لمتقن. ولو لم يكن له به تعلق تعلق لم يحصل منه ذلك. والدليل على أن 
و لعالم يحتاج إلى که حا. 
وجه آخرء وهو أن تعلق العالم تأثره في إحكام الفعل وابقنه. وتعلق العام لا يؤئر في 
هذاء ولكنه يوجب الصفة للعالم. ووجه ثالث» وهو أن تعلق العام يتعدى عن واحد إلى 
٠‏ غيرهء وتعلق العام لا يتعدى. 
قال: | وهذا القول يبطل قول الأشعرية إذا قالوا: لو كان الله تعالى عالا إذاته لكان ذاته [4<ب] 
من جنس ماه لان بلق با بلق به طمناء فیجب آن یکون سسا SNA‏ 
0 0 با 
كان المتعلق شيا واحدًا. والدليل على أن تعلق | لعالم يتعدى أن الصخح له كونه 
۲۵ ۳ المعلومات دون بعضء فيتعدذى. 


۳ بأن] ان ۱۱ تعالی] + وجب ان یکون معلوما له لأنه صفة الذات اذا حت (مشطوب) ۱۲ وأحدها] كنا في 
الأصل ۱۳ وثانيها] کذا في لاصل ۱۶ وثالها] کذا في الأصل | والرابع] کذا في الأصل ۲ تعلّق] + واه 
> العالم] العلم | له كونه] لكونه 


[1°] 


۹۲ کتاب زيادات شرح الأصول 


هذا باطل بكونه قادرّاء فان الصخح له رنه حبّاء ومع ذلك فان القادر على 
0 کا علی حي الأشياء» بل لا يجوز أن يكون قادرا على 
جميعهاء قبل له: كذلك قول في کونه قادرا > فإنه من حيث أن ينه حيًا يصحّحه لا يقتضي» 
بل يجوز من حيث أنه حيَ أن يقدر على جميع القدورات. ولكن الامتناع إا جاز [من] 
قبل أن مقدور الغير لا يجوز أن يكون مقدورّاء لأنه يدي إلى أن يكون موجودًا ومعدومًا 
في حالة واحدة. ومثل هذا جائز. ألا ترى أن الجوهرء إذا تحيّزء احمل سار أنواع 
لأعراض» ثم العرض ال في الغير لا بل إليه» ولا يجوز أن يحل لأمر يرجم إليه ؟ 
والدليل على أن صفة الذات إذا ححت وجبت أنه لس هاهنا أمر يتوقف عليهء فلا 
يجب مع الصحة حتى يوجد ذلك» كما أن الواحد منا يجوز أن يكون عا لما لا نباية له ثم لا 
يجب أن يكون عالماء لأنه یتوقف على وجود علوم لا نهاية لهاء فبقدر العلم يجب أن يكون 
عالم. نظيره ما تقول في العام الواحد المتعلق | بالشيء الواحد أنه لما [كان] تعلقه بهذا الواحد 
قال القاضي: وهذا الدليل بعينه يدل على أنه تعالی عالم بجميع المعلومات وقادر على جميع 
ما يصح أن يكون مقدورًا له. ولا يجوز أن يكون عاجرًا عن شيء. لأن ما صح أن يكون 
معجوزا عنه صح أن يكون مقدورًا له. إنه ليس هاهنا أمر آخر توقف عليه. 


3 


مسألة 


فإن قيل: لِم لا يجوز أن يكون الله تعالى عا بعلم معدوم؟ قبل له: لأن العام اعتقاد واقع 
على وجه» وما لا يقع على ذلك الوجه لا يكون علمّاء فالني لا يكون أصلا أؤلى أن لا 
يكون علما 

دليل آخر. وهو أنه لو جاز أن يكون عا بعلم معدوم لجاز أن يكون جاهلا بجهل 
معدوم. فيؤدّي إلى أن يكون عانًا الشیء جاهلا به في حالة واحدة. 

قال القاضي رحمه الله: وهذا يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون حرا بحياة معدومة ولا 
قادر بقدرة معدومة على قول شيخنا أبي علي وأحد قولي الشيخ أبي هاشم. فأما على القول 
الأخيرء وهو الصحیح. فان العجز والموت ليسا بمعئّى, فلا سر هذه الدلالةء فنقول: 


۰ لأنه] لا | فبقدر .... يجبة] فیقدر يحب العام ۵ توقف] موقف ١8‏ آن] أو ۲۶ فإن] ان | لسا] لس 
فنقول] فيقول 


القادر بالقدرة لا يقدر على الفعل بالقدرة إلا بعد أن بستعمل مها في الفعل أو في سيبه 
ضربًا من ۱«ستعال. وكذلك من شرط الإدراك بالحياة استعال محلهاء فلو قلنا أنه تعالى 
يكون حيًا بحياة معدومة قادر بقدرة معدومة لأى إلى أن لا يصح الفعل بالقدرة والإدراك 
بالحياة. وهذا يقتضي [نقضًا] لحقيقته| وقلبًا لجنسهاء وذلك | محال. 

قال السيد الإمام رضي الله عنه: وقد ذكر في الكتاب دلیلا آخرء وتحصيله أنه لو جاز 
أن يكون قادرًا بقدرة معدومة لوجب أن يكون قادرا بجميع القدر المعدومة» فلو أوجد هذه 
القدرة في شخص معيّن لصارت تلك المقدورات مقدورات ذلك الشخصء وهذا محال. 

دلیل آخرء وهو أن القدرة لها تعلق با لقدور والعلم له تعلق بالعلوم» فلو کانا معدومين ل 
يكونا متعلقين» لان المعدوم لا يتعلق بالغيرء فيكون هذا نقضا لحقيقته| وقلا لجنسهاء وهذا 
محال. 
فإن قیل: أليس يجوز عندم أن یکون عم لا معلوم له ولرادة لا مراد لها؟ فان الموت 
والعجز عندم ليس بعتّى» فلو اعتقد بعض الناس أنه معبّى وأراده لكانت الإرادة لا مراد لها. 
وكذلك الاعتقاد لا متعلق له. وكذلك البقاء ليس بعنی عندك» فلو اعتقد أحدنا البقاء معى 
لكان اعتقادًا لا معتقد له. وكذلك العلم بأن لا ثاني مع الله تعالى لا معلوم له قيل له: هذا 
غير صصیح. وذلك لأنا قلنا أنه في العلم الذي له معلوم معين يمكن أن يشار إليه» وفي الإرادة 
التي لها مراد معين يمكن أن يشار إليه. لو قلنا أن آحدهیا يوجب الصفة في حال ما يكون 
معدومًا لأدّى إلى أن لا يكون متعلقًا في تلك الحالة. [وهذا باطل»] لأنه يكون تغيرًا لصفة 
ذاتهء فلا يلزم. 


ا 


العبارف فنقول: تسميتهم هذه العاني التي أثنتوها صفات مجاز ولس | بحتبقف وم یز مون 
E‏ 

والدليل على ذلك أن الوصف والصفة شيء واحدء كا أن الوعد والعدة والوزن والزنة 
شيء واحد بدليل أنهم پقولون: وصف فلان فلانًا وصمًا حستا وصفة حسنت فیقمون ۳۳ 


٤‏ الحقيقتهما] حقيقتها | وقلبا] وقلب | جنسهها] جنسها ٩‏ نسها] لحسها ٠١‏ وبتي] وقي ۲۲ أنها] انم 


[دكب] 


]17[ 


5 كتاب زيادات شرح الأصول 


اللفظين مقام الآخرء وكل لفظين جاز إقامة آحدهم مقام الآخر كانا شیا واحدّاء كالجلوس 
مع القعود والزوال مع الحركة. 

دليل آخرء وهو أن أهل اللغة قالوا: إن 04 الوصف بدل من الهاء في الصفة بدليل 
أنه لا يشت أحدها مع الآخرء فکانا شيا واحدًا 

دليل آخرء وهو أن أهل اللغة عدّوا الصفات في كتهم» وهم إنما یعون العبارات دون 
المعاني» فعلم أن الوصف والصفة حقيقته| قول الواصف 

دليل آخرء وهو أن الاشتقاق عا على سواء بدليل أنك تقول: وصف يصف وصف 
وصف فکانا ععتّی واحد. يدل عليه أن من قال: فلان عام نقي » يقال أنه 5-0 ولو كان 
آخرس فأحدث مثل هذا ل ی 

قال: فإن قیل: العرب فرقت بين الخبر والصفة Sh‏ لوصف 
والصفة واحدًا لكان الخبر والصفة واحدّاء فيكون هذا نقض موضوعهم» قيل له: إنهم فرقوا 
بين الصفة والخبر من وجه آخرء وهو آنهم قالوا: ابر ما مستقل بنفسه من غير انضیام أمر 
آخر إليهء والوصف ما لا يستقلٌ بنفسه» نحو أن يقال: زيد عالم» یکون كلما تامّا. ولو 


هذا لت علی سوم 

وقد اختلفوا في الصفة. هل يجوز أن توصف آم لا؟ فقال ابن کلآب: لا يجوز أن 
توصفء لأنه لو جاز أن توصف الصفة لجاز أن يوصف الوصف الثاني والثالث إلى ما لا 
نهاية له. 

قال القاضي رحمه الله: يجب أن نحقّق هذا الکلام حتی بزول الاشکال» فنقول طم: ما 
تعنون بقولک: الصفة لا توصف ؟ أتعنون بهذا أن کون الذات سوادًا وکون اجوهر جوهرًا 
ون الشخص عال لا يجوز أن توصف؟ فإن عنيتم هذا فهذ فهذا كذلك عندنا. وان عنيتم أن 

هذا الکلام. ا ات ود 0 
وبقولک أا لا توصف ویقولک آنها عام وقدرة وحياة إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا. وقوطم أنه 
يتسلسل إلى ما لا نهاية له. ا ا ۳ 
إلى ما لا نهاية له» ولكن قلنا: يجوز أن يوصف» ما دام غرض الواصف متعاقًا به. فإذا ل 
يتعلق به غرضه. فإنه لا يوصف. هذا کا قلنا جميعًا أن الخبر يخبر عنه» ثم لا يودي إلى ما 


٤‏ فكانا] کنا | واحدًا] + كالجلوس مع القعود (مشطوب) ٩‏ أخرس] احترس | يقل] قال ١١‏ الخبر] للخبر 
٠‏ ذا] + الكلام (مشطوب) |كون ] يكون ١‏ يتسلسل] سلسل | فالجواب] والجواب ۲۰ الخبر] للخبر 


۲۵ 


باب آخر في الصفات 


لا نهاية له» بل يجوز الخبر عنه إلى أن يتعلق به غرض افخبر. فإذا لم تعلق به غرضه لا 
يجوز الإخبار عنه. كذلك هذاء وبالله التوفيق. 


[1Y] 


[لاكب] 


باب في التشبيه 


فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى جسم ؟ قيل له: لا تقول ذلك ولا نعتقده. والكلام في هذه 
المسألة يقع في موضعين» آحدهما في العنی والآخر في العبارة. أما في المعنى» فا يقع الخااف 
مع هشام بن الحكم والحنابلة» حيث يقولون أن الله تعالى جسم ذاهب في الجهات وأنه تعالى 
يجوز | عليه الانتقال والحركة والزوال وأن له جوارح وأعضاء. وأما في العبارة» فإنغا يقع 
الخلاف مع الكرامية حيث قالوا أنه تعالى جسم. ویعنون به أنه قائم إذاته لا يحتاج في 
وجوده إلى محلء فقد أصابوا في العنی وأخطأوا في العبارة. 

وأما الكلام في العنی» فالدليل على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون جستا أنه لو كان 
جسمًا لكان لا يعرى عن الضعف والنقصان والحاجة والحدوث» وفي علمنا بخلافه دليل على 
فساد ما قالوه. 

قال السيد الإمام رضي الله عنه: ولا يصح الاستدلال با ذكرناه إلا بعد أن ثبت أن 
هذه الأشياء الثلاثة إا تصح في الجسم لكونه جسفا. لم يعر عن الضعف. لأن الجسم يكون 
قادرًا بالقدرة» والقادر بالقدرة لا يقدر على أكثر من الفعل الواحد من الجنس الواحد في 
الوقت الواحد ؤ 0 > إذ لو جاز أن يقدر على ما عدا الواحد لجاز أن يقدر على 
ما لا نباية له من القدورات. فيودي إلى أن لا يكون في الشاهد قادر أقوى من قادر وإلى 
أن لا يصح 0 بين قادرين» لا ن القادر إِنما يكون أقوى بزيادة القدورات» وما لا يتناهى 
لا يقبل الزيادة والنقصان. وإنما قلنا أنه لو كان جسمًا لكان لا يعرى عن الحاجة» لأن الجسم 
يجوز عليه الشهوةء ولو كان مشتهبيًا لكان له حاجة إلى المشتبى. 

قال القاضي رحمه الله: ولا يجوز أن نعقد على هذه الدلالة في هذه الواضع. لأنا إفا لم 
نقل: [لا] يجوز أن يكون القديم تعالی مشتبیاء لأنه ليس بجسم. فلو قلنا أنه لو جاز أن 
يكون مشتبيًا لكان هذا استدلالا ما لا بست الا بعد شوتهء وذلك لا يجوز. ولفا قلنا أنه لو 
كان جسمًا لكان لا یعری عن النقصء لأن الجسم أجزاء مجع ا الزيادة 
| والتقصان. ولفا قلنا أنه لو کان جسفا لكان لا يعرى عن الحدوث» لأن الجسم جواهر 


۲ أقولون] ان قولون ۵ قادر'] قادرا ۱۷ يقبل] عتل ١8‏ مشتهيًا] مشتها | حاجة] حاجه ۱٩‏ نعقد] يعقد 
۰ مشتهيًا] مشبتها ۲۱ مشتهيًا] مشتها ۲۳ قلنا] قلناه 


باب في النشبيه ۹۷ 


مجقعة» والجواهر كلها مقائلة لاشتراكها في التحّزء والاشتراك في صفة الذات يوجب القائل 
والاشتراك في سائر صفات الذات. فيودي إلى أن تكون هذه الجواهر قدية وإلى أن يجوز 
أن يكون الله تعالى عدا > لأن جواز الحدوث من صفات الذات 

و برس ئل تاد مع العف 

الذاتية» وكونه حًا ليس من الذات» قيل له: الحدوثء وا e‏ 
الس ب ات على ما ذکرناء فيجب الاشتراك فيها. 

دليل آخرء وهو أنه تعالى لو كان جسمّا لكان لا ینفلت عن أمارات الحدث کسائر 
0 وإذا ل يعر عن الحوادث و یتقدها كان محدثًا كحدونبهاء کا قلنا في حدوث العالم. 

وإذا ثنت ذلك فلا يخلو قوطم إما أن يقولوا أنه تعالی محدث, ولیس ذلك من مذھہم» وإما 
أن يقولوا أن أمارات الحدث لا تدل على الحدوث» فيكونوا قد أفسدوا على أنفسهم طريق 
حدوث العالم. 

فإن قيل: نحن لم نفسد على أنفسنا دلالة حدوث العالی لأن دلالة حدوثه جواز تعاقب 
الصفتين عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون. وإذا لم ل عن هذه المعاني ول 
يتقدما كان محدّدًا. وليس كذلك فيا نحن فيه» لأن كونه تعالى في جمة على سبيل الوجوب. 
وليس ذلك لمعئی. وعلى آنا وان سلمناآنه كائن في تلك 0 500 
کون الواجبء قيل له: ا الذات كائتا في الجهات إا هو | اله حر ايل انم 
جاز أن يكون موجودًا متحيرًا جاز أن يكون کاتتا في الجهات» وما م يكن جرا نحو 
الأعراض والعدومات» بستحیل أن یکون کائتا. والتحيّز الاختصاص له بعض یات 
دون بعض. فيستحيل أن يجب "نه كاتا في جحمة معيّنة. 

فان قيل: الس ل احاذیات كونه متحيراء ثم إذا کان ببغداد 
00 بالصين؟ فكذلك جوّزوا في القدم» قيل له: بين مر فرق. وذلك 
أن الشرط في کون الواحد هنا بالصين کزنه في آقرب احاذیات إليهء فتى لم يكن كذلك فلم 

05 المصحّح , فلم يصححه. ولس كذلك القديم تعالى» لان شرط کونه كائتا في هذه 

احاذیات كشرط كونه کائتا في غيرها فيجب أن بصحح کونه کائتا في انمیم. 


١‏ يوجب] توحب ۲ صفات ] الصفات» رطع ج 5 يخلو] بخلوا 1١‏ الوجوب] الوجود 1١‏ وهو] وهوه 
5 أن ما] انا ۲۰ الحاذيات] + في ۲۱ بالصين] + كونه في اقرب المحادثات اليه فتا لم يكن كذلك (مشطوب) 
فكذلك] وكدلك ۲۲ الحاذيات] الحادثات ۲۶ الحاذيات] انحددات 


[3۸] 


[حكب] 


۹۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


فإن قیل: أليس المصحّح للعلم والجهل ولکونه عل وجاهلا إغا هو كونه حيّاء ثم غلبم کون 
تعالى عال على كونه جاهلا؟ فكذلك المصحّح للجهات كونه متحيرّاء ثم اختص إحدى الجهتين 
في حقّه تعالی وهي جحمة العلق قيل له: إن كونه حيًا يصحح كونه معتقدًا لخسبء ثم الاعتقاد 
إن کان على ما هو به كان علمّاء وان کان على خلاف ما هو عليه کان جملا بخلاف كونه 
متحيرّاء فانه مصحح لكونه كائتا ف الجهات وموجب لكونه کائتا في مة غير معيّنة. 

فإن قیل: فإِذًا لا تعلمون كنه تعالی عالا على هذا المثال الذي فکرتم» قيل له: نحن نا 
نعم كونه عانً بدليل آخرء وهو صحة الفعل الحكر اس منه. 

فإن قبل: فعلی هذا يجب أن يكون لله تعالی حالة العالمين والجاهلين مقا لاستوائها في 
الدليل» قيل له: إن [دلالة] كونه عا قد صحتء وهو | وجود الفعل الحكر التقن» ویشبت 
أنه عالم إذاته فثبت استحالة الجهل عليه. 

دليل آخر على هذاء وهو أنه تعالى لو کان جسمًا لكان مولمّاء لأن الجسم أجزاء مؤلفة 
والتأليف كله جنس واحدء فإما أن يكون كله قدا أو محدثًا. فأما أن يكون بعضه قديا 
وبعضه مدا فلا. 

فإن قیل: إذا جاز أن يكون شيء لا كالأشياء جاز أن يكون جسم لا كالأجسام» قيل 
له: قولنا: شيء اسم ا يصح أن بعلم ويخبر عنف 9 الشيء ينطبق على المختلف والمتاثل 
وامتضاة» فصح أن یقال: شيء [لا] کالاشیاء بخلاف اجسم. لأنه وضع للطويل والعریض 
والعميق» والأجسام كلها مقاثلف فلا جوز أن پقال: جسم [لا] كالأجسام. 

فان قبل: ال في الشاهد اسم لمن يكون حيًا بحياة وكذلك القادر والعالىء ثم أطلقتم 
هذه اللفظة على الله تعالى وهو ی عام قادر لذاته. فكذلك يجوز أن يكون اسم للجسم في 
الشاهد موضوعًا للطويل والعريض والعميق» [و ]في الغائب يكون بخلافه. قيل له: ليس 
كذلك» بل العالم اسم لمن يصح منه الفعل الحك» وال اسم لمن يختص بصفة مکانبا يدرك 
ويصح أن يعلم ويقدرء وهذا لا يختلف بالشاهد والغائب. وهذه الأسايي لا تنئ عن الحياة 
والقدرة والعلم بخلاف اجسم. فإنه اسم للطويل العريض العمیق. فيجب أيضًا أن لا تختلف 
هذه الحقيقة في الشاهد والغائب. 

وأما الكلام في العبارة» فهو إجراء الاسم على الشيء على ضربین. أحدها أن يكون 
مفيدًاء والثاني أن لا يكون مفيدًا كأسماء الألقاب. وما يفيد» فهو على ثلاثة أضرب» أحدها 


۱ ولكونه] وکینه ‏ ۸ مقا] + لا (مشطوب) | لاستواا] ستوانها. 1١‏ مؤلقة] مولقة. 14 کلاشیاء] لا شيا 
۵ ينطبق] ينطلق ۱۸ يكون] لم يكن ۲۰ فهو] وهو 


باب في التشبيه ۹۹ 


يفيد من حيث الشرع» والثاني يفيد من حيث العرف» والثالث من حيث اللغة. ولفظة 
الجسم | اسم لقب» فلا يجوز على الله تعالى. 

وال لیاسم الاب لاود سان سهان أن اش اقا کوه درت 
اللستی» E‏ علیه. ومتی فبل: 
الجسم الإله والجسم القديم فالتعریف يحصل بقولنا: الاله» ویقولنا: القدیم. فنستغني عن كلمة 
الجسم. 

فإن قيل: هذا باطل بالشي». فان هذا المعنى موجود فیه. ومع ذلك فإنه يجوز إطلاق 
هذه اللفظة عليه تعالى» فالجواب: اعلم أن 0" 0 
ال N‏ للفظ يقع على الموجود 
والمعدوم واختلف والقاثل لط مه ارد لله البصري بأن قال: إن 
هذا تعايل القض وإنه يوكّد القض. والجواب الصحیح أن يقال: لا أجرينا اسم الثيء على 
الله تعالى لورود الشرع به. 00 ورد 0 الألقاب لأجريناها علیه, ولكنه ل يرد. 

قال القاضي رحمه الله: الجواب الصحيح أن يقال: إن قولنا: شيع يفيد في الله تعالى ما 
وضع له» لأنه إغا وضع لا يعم ویخبر عنه» والله تعالى يعلم ويخبر عنه. وليس كذاك الجسم» 
فإنه وضع للطويل والعریض والعميق» فاذا أجريناه على الله تعالى لم نضعه في موضعه. 

وجواب آخرء وهو أن اللقب في حق الغائب کالاشارة في حق الحاضرء ثم قد فت أن 
الله تعالى لا يجوز أن يشار إليه. ولذك لا يجوز أن يلقب 

0 الجسم وضع للطويل والعريض والعميق أن لفظ الجسم يدخل فيه 
الاشتراك | والتزايد بدليل أنه يقال: هذا جسم وهذا أجسم منه. والزيادة لفا تصح في 
الطويل والعريض والعمیق. فلا يجوز إجراؤه على الله تعالى» لأنه ليس بطويل عريض 
عبيق. ولا يجوز أن يجرى على الله تعالى على معنى أنه قائم ببفسه. لأن كونه قامًا بنفسه لا 
يقع فيه التزايدء وهذا مما يدخل فيه التزايد. 

فإن قيل: لا يقال في اللغة هذا | أجسم منه وفا هذه كلمة ابتدعقوهاء [قيل له:] لس 
كذلك» بل هذا شائع في اللغة» والدليل عليه قول عامر بن طفيل: 


٤‏ هذا] هذه © والجسم] وللجسم ۸ فالجواب] والجواب ١١‏ اسم] + الله (مشطوب) ۱۲ ولو ورد] ولورود 
۷ ولذلك] وكذلك ۱٩‏ بدليل] يلبل ۲۱ يجرى] يجري 


[114] 


[ككب] 


]۷۰[ 


۱۰۰ کتاب زیادات شرح الأصول 


هذ عي ای من ابر ی IS‏ 
فان قبل: هذا مجاز, لأنه استعمله في الشرف والفخرء قيل له: لا يجوز أن یکون مجارًا 
يكون له أصل في الحقيقة لأن الجاز ما عدل به عن الحقيقة في صل ل 
تكون هذه اللفظة مستعماة في کلام بطريق الحقيقة 

فان قیل: ألستم تقولون أن الله تعالى أعلم العالمين وأقدر القادرين؟ فإن كان عا لذاته 
وقادرًا ال ی > قبل له: إن العرب تستعمل لفظ الأعلم في 
من یکون آکثر معلوما من غيره» حتى أن الرجلين ! اکر ن لأحده| معلومات a‏ 
معلوم واحد أو معلومان بعلم واحدٍ كان من له معلومات بعلوم أعلم من الآخر عندهم. وإذا 
کان معلومات الله تعالی آکثر من معلومات غیره کان آعام من غیره. 

فإن قبل: ألستم نقولون أن الله تعالی قديم وأقدم من غيره وا إن كان لا يصح الاشتراك 
فیه ؟ قيل له: إن لاقام انق ان وس هل سر المبالغة. وهذا ما بتصور 

فيه الايد بلاف قولنا: قائ بنفسه. | والني يوشم ذلك أن العرب تقول [في] عيرين 
هک ةن لاعن هناش خم ردنا بعير أجسم منه. 
ا 
جسمية» ولا مدخل للتزايد فيه» قبل له: استعال الجسم والجوهر في العرض مجاز» وفي 
الطويل العريض العميق حقيقة. ألا ترى أنه لا برد في الأعراض» فلا يقال: أكل جسم ولا 
مشي جسم. وحدّ الحقيقة ما يطرد في مسمياتهاء واجاز ما لا يطرد مع أنه جاز» فیتصور 
فيه التزايد 0 المعنى. 

فان قيل: إذا ی ز استعاله في الطويل والعريض والعميق جاز 
استعاله في الله سبحانه وتعالى بمعنى الشرف» ون استعمل في غبره» كما أن العظيم يجوز 
إطلاقه على الله سبحانه وتعالى على معنى الشرف» وإن ن استعمل في غيرهء كذلك هذاء 
قيل له: إن حقيقة الجسم استعالها في الجواهر دون الاعراض. وهي في الأعراض مجازء 


۲ مجاز] محال | والفخر] والفجر 5 فلا] ولا ۷ وللآخر] والأخر ۸ أو معلومان] او معلومًا ومعلومان | معلومات] 
معلومان ٠١‏ تقولون] يقولون ۱۳ جسم] جسم ١5‏ فتقول] فيقول | هذا فيه] هذه منه ١5‏ 4] + من غير 
الكتاب: قيل : العرش خلق لله تعالى عظم فوق السموات والأرض» تقدير السماء والأرض فیه. كالخلقة الملقاة في الأرض 
الواسعة» وهذا سماع عن الفقيه الأجلَ زيد بن الحسين له ٠١‏ الطويل] الطول | بظرد] يطرو ۱٩‏ استعاله'] استعمال 


'قارن ديوان عامر بن طفیل» بروت» ص ۱۲۱ 


Yo 


باب في التشبيه ۱۰۱ 


وحقيقة العظم في الأعراض» وهي في الجوهر مجاز» فکان استعال العظم في الله تعالى 
فإن قيل: هلا أطلقتم هذا اللفظ على الله تعالى على معنی أنه موَلّف» كا ذهب إليه 
الأشعري؟ قبل له: هذا الحدّ فاسد عندناء والتأليف لا يجوز على الله تعالى» لأنه عبارة 
[عن] عرض بل افحلین المتجا جاورین. 

فان قيل: هلا أطلقتم عليه تعالی هذا الاسم على أنه قام بنفسه. کم ذهب إليه ابن 
كرام ؟ قبل له: هذا لا يصح | من وین أحدهما أن واضع اللغة لم يخطر بباله عند قوله: 
2 أنه قائم النفس» ا سه إلى غيره» والثاني أن الجسم 

يتزايد على ما ذكرناء والقائم بالنفس لا يتزايدء ولا يتزايد في معناهء فلا يجوز أن يكون معناه 
هذا. 

فان قیل: ‏ يحتاج إليه من الجواهر حتی یکون جسمًا؟ قیل: إن أقلَ ما يحتاج إليه 
حتى يكون جستا مانية أجزاء من الجوهر, لأنه إذا حصل جزآن بستی خطًا وان كثر 
الاجزاء والتأليف من جنب الطول وإذا حصل الظان یستی سطحًا وان كثر الأجزاءء 
والتأليف من 7 الوجحمين» ثم إذا حصل سطح آخر فوق ذلك بستی جسا. لخصل أن 
فان 0 هنا الذي اوه غر معقول ولا متصوّرء فانک تتبتون شیا لبس جسم ولا 
بچوهر ولا عرض» ٠‏ غير موجود في مکان ولا حمة. وهذا ما لا يدركه الوم ولا يلحقه العقل 
والفكر. 2 الا نافون لله سبحانه وتعالی؟ قيل له: هذا خطاً فاحش لا نبتن بعد هذا. 

اعم أن السيد رحمه الله كان يقول: يجب أن نحقق معنى هذه العبارات لیتضح الكلام 
لناء فنقول: معنى المعقول المعلوم» يقال: عقلث هذا الثشيء؛ أي عمثه» والله تعالى معلوم. 
فأما الصورة» فهي من التصوّرء والتصور هو الظنَء يقال: تصوّرث هذاء أي ظننت 
بدليل أنك تقول: علمتٌ بخلاف ما تصوّرثٌ. ولو كان التصوّر هو العام لكان تقدير الكلام: 
علمثُ بخلاف ما علمث. يدل على ذلك أن حقيقة التصور تشبيه الشىء بشىء قد شاهدته 
من قبل» كا أنك إذا شاهدت الزن فقيل لك: إن في الدار [زتيًا]ء | فيصور هذا الزني 
عندك بصورة من رأيته قبل هذا من الزخ. والله تعالى لا مثل له. ولو كان له مثل. تعالى 


١‏ العظم] العام ١‏ العظم] الم ۳ هذا هنا ٦‏ هلا] 000 ]بن ١١‏ كثر]كثره ۱۳ جنب] حسث ۸ أنم] + الا | نافون] 
ناقون | 4] + هكذا (مشطوب) | نبيّن] تبيّن ۲۰ فنقول] فيقول ۲۲ الكلام] للكلام ۲۳ التصور] التصوّير 
بشيء] بالشی ۶ فبصور ] فتصوّر 


[۷۰ب ] 


]۷۱[ 


[۷۱ب ] 


۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


عن ذلكء ۸ يكن مشاهدًا حتى يصح تصويره بتشيهه به. يدل على ححة هذا أن من 
الأشياء ما له مثل ولا يمكن تصویره. نحو العام وا ور رادةء لاد ن مها لیس ماهد وا 
ةا ا 2 00 0 0 
واعتقدتم فيه صفات غبره. مثبتون 1 الغير دون 0 تعالى. 0 ا 
في الحركة صفة العلم كان مشبتا للعلم. لا للحركة. وكذلك من [اعتقد] في العام صفات ار" 
کان مثبتّا لها دونه. 


3 


مساألة 


إن قيل:] فهل تقولون أن الله تعالى في جمة. خوابدا في ذلك: لا. قالت الكزامية أن الله 
0 العلوء ثم اختلفواء فقال بعضهم: هو ماش للعرش. وقال بعضهم: ليس بش [4. 
والدليل على صحة قولنا أن الصخح لكون الذات كائنة في الجهة هو التحيز. 

وجه آخرء وهو أنه لا يخلو إما أن يكون مستحمًا لهذا العلو إذاته أو لعنی» ثم ذلك 
و إما أن يكون قدها أو محدثًا. وبطل أن يكون لنانه» لأن ذاته لا اختصاص له 
بجهة دون مة. والثاني أنه لو كان كذلك لوجب إذا وجد جوهر آخر فوقه أن یکون ملا 
له» لأنهها اشترکا في صفة الذات. والله تعالى لا مشل له. والثالث أن کل صفة [ترجم إلى 
معن في الشاهد] استحقّت في الغائب لعى» وقد با هذا في [ما] مضىء وكون الجسم 
كائتا في الجهة يستند إلى معتى في الشاهدء فكذلك في الغائب» ولا يجوز أن يكون لمعنى 
قدم لوجحمين» آحدهیا أنه يجب أن يكون مثلا لله تعالى» والله تعالى لا مثل له» والثاني أن 
الكون الواقع في جحمة يضادٌ الكون الواقع في | حمة أخرىء والقديم تعالى لا يجوز عليه الضدّ. 
وبطل أن يستحتها نی حدث. لأن هذا يوجب أن لا يتقدم على احدث. وهذا يؤدّي 
إلى حدوثه. والقديم تعالى لا يجوز أن يكون محدتا. 

وجه آخرء وهو أن العلوّ إحدى الجهات الست. فلا يستحمّها القديم تعالى كجهة 
السفلء ولأنه لا يستحق مة السفل. فلا يستحقٌ جمة العلوّ كالأعراض. 


۳ افون] تافون ٩‏ تقولون] يقولون ٠١‏ للعرش] ااحرش ١١‏ كثنةٌ]كانًا ۱۲ يخلو] خلوا ۱۳ يخلو] بخلوا 
٤‏ بجهة] مجهة ۱۹ يضاد الكون] تضاد للكون 


وجه آخرء وهو أنه لو کان في جحمة العلو لكان إذا قابله قائمان بدفسها كان ما يقابل منه 
آحدهما غير ما يقابل الآخرء فيكون ذلك تبعيضًاء والتبعيض لا يجوز على الله تعالى. 

وجه آخرء وهو أنه لوكان كذلك لوجب إذا وجد هناك جسم في آقرب الحاذيات إليه 
کان معا معه. والله تعالى غير مقع بشيء. 

شبهة أخرى: 

احتح الكزامية بقول الله سبحانه وتعالى ظوَهُوَ نامز فَوْقَ عباده" وبقوله تعالى 
افون ریم من فوقیم 4" وبأنه جرى من عُرف الناس أنهم يرفعون أيدمم 7 
السماء عند دعائهم إلى الله تعالی. فدل على اعتقادهم أنه تعالی في جنمة العلو. واحتجوا 
بأن الوجودین ال ل م 
والله تعالى إذ ال يكن في جمة | لعالم فيجب أن يكون في حمة أخرى. 

جواب عن تعلقهم بالآية [الأولى] أنها واردة في الشرف والقدرة» كما يقال: يد فلان فوق 
يد فلان» ومثل قوله تعالى يتما تَكُوُوا4* وقوله تعالى ما یکون من نوی لا إلا هو 
رايهم ولا حَمْسَةٍ الا هو سَادِسْهُمْ4” وقوله تعالی «فآیتما ولوا ف وج اله 4. | وا 
عن تعلتهم بالآية الثانية أن المراد به: يخافون عذاب هم من فوقهم. واجواب عن الشمة 
الأولى أن الناس إنما يرفعون رؤوسهم إلى السماء» لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة. يدل عليه أن الناس يدعون رهم في السجودء ولا يدل على أنهم يعتقدون أنه تحت 
الأرض في جححة السفل. والجواب عن كلام الأخير أن اعتبار هذا المعنى في الشاهد لا 
يصح الا بعد معرفة علته. ونحن لا نسم أن کل موجودين في جحمة في الشاهدء إذا لم يكن 
أحده) في جحمة الاخر كان في غير حته» لأن العرض لا يمكن ادّعاء هذه القضية فيه. وإذا 
قالوا: كل موجودين متحيّزين» فعندنا المتحيز يجب أن يكون كائتا في حمة» والله تعالی لو 
کان متحيرًا لكان يجب أن يكون في جنمة. ولبس كل ما يوجد في الشاهد يجب أن يكون في 
الغائب كذلك» بل لا بد من ١‏ استنباط العلة وا واستخراح العنی. ألا ترى أن الح لا بد أن 
يكون ميئًا في الشاهد» وفي الغائب يكون بخلافه» والفاعل لا يفعل ال بآلة في الشاهد وفي 
القامب بخلافه؟ ونظافره اکتر من أن تحصی» فدل علی ما دا وبلله او لتوفيق. 


١‏ بقابل] بقال ٤‏ بشيء] شی 5 بقول] بقول ٩‏ الموجودين] الموحدين ١١‏ تکووا] كلم ۳ فَأَيْتمَا] اينا 
٩‏ فيه] حث ۲۱ كان متحيرًا] ] مكرر في الأصل ۲۳ ميتا] مستا | لا] لم | يفعل] للفعل 
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١6‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


3 


مسااهة 


فان قبل: فهل نقولون أن الله تعالى يماش العرش؟ قيل له: لا يجوز ذلك خلاقًا لبعض 
الكزامية. والدليل على ذلك أن المصحّح لجواز الماشة هو التحيز سب بدليل أن ما جاز 
أن يكون متحيرًا جاز أن يكون مماسّاء وما لم يكن متحيرًا لم يجز أن يكون مماسّاء والله تعالى 
لبس تحيّز. فان قیل: ولم | قلتم أنه لا يجوز أن يكون متحيرًا؟ قيل له: لأن التحيّز مقتضی 
فيلزم أن يكون الله تعالى مثلا للأجسامء والله تعالى لا نظير له. 

دليل آخرء وهو أنه لو جاز أن يكون مماسًا للعرش لجاز أن يكون ماسًا لغير العرش» 
ولأنه لو جاز أن يكون مماسًا للجاد لجاز أن يكون مماسًا للحيوان» وفي إجاعنا على خلاف 
ذلك دليل على ما قلناه. 

دليل آخر وهو أنه لو كان على العرش لكان الموضع الذي يقابل بعض العرش منه غر 
الموضع الذي يقابله البعض الآخرء فيودي إلى التجزؤ. 

دليل آخرء وهو أنه لو كان ماسًا للعرش في غير مفارقة إياه لوجب أن يتحرك بتحريكه 
ويسكن بسکونه وذلك لا يجوز. 

شبهة اخالف: 

احتج الكزامية بقول الله تعالى لالَّحمَنْ عَلى العش اشتوى 4" والجواب أن معناه 
استولىء والدليل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء قول الشاعر: 


قد اشتوى بشرٌ [على] المرافی . من غَيرٍ سیف ودم رای" 


فان قبل: ما دکرتم يخالف قول الله تعالی وقول الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسام. آما 
الایف. فلأن الله تعالى آثبت الجهة لنفسه وأثبت اليد وأثبت الجنب والوجه. وأنتم تتفون 
ذاك. وأما الخبرء فلا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: إن الله تعالى خلق 
آدم على صورته» قيل إه: هذه الآيات والأخبار كلها ألفاظء والألفاظ ما يدخلها ااحتال» 
وللتأوبل جال فیها. وأدلة العقل لا يدخلها الاحقال» فكان أولى. فأما إثبات [جحمة] الفوق 


۳ والدليل] ولا دليل ۸ للعرش ٩...‏ مماسًا'] إضافة في الهامش ۲۰ فلان] فالأن ۲۱ فلا] لا ۲۳ وللتأويل] 
والتاول 
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باب في التشبيه ۱۰۵ 


لنفسه فالمراد به القدرة والعظمة. وأما الید. فعلى معنى النعمة. وأما الوجه. فعلى معنى 
النات. وأما | ما روي من ان فالراد به أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي هو 
علهاء يعني أنه لم يتقدم حاله من نطفة وعلقة ومضغة كسائر الأحياء. 


3 


مسألة 


فان قیل: فهل تقولون أن الله تعالى عرض ؟ قيل له: لاء والدليل على هذا أن العرض اسم 
ا بعرض وجوده ولا يلبق کیش الأجسام» والثّه تعال لا جوز عليه الحدوث» وجب له 
لبقاء والدوم. 

دليل آخرء وهو أن الأعراض على آنواع. منها اختلف والتاثل وامتضاد» والّه تعالی لا 
يجوز أن یکون له ضدّ ولا مثل. 

فإن قبل: فهل قلتم أنه يشبه جنشا من أجناس العرض؟ قيل إه: الاعراض على ضريين» 
مہا ما لا بیقی ومنها ما يبقى. ولا يجوز أن يكون القديم تعالى ما لا یبقی. وبطل أن يكون 
باقيّاء لأن الباقي من الأعراض يجوز أن ببطل بضته أو ما يجري جری الضدّء والله تعالى لا 
مد اه فطل ما قالوم: 


١‏ فعلی معنى'] فقنعی ۱۰ فهل] فهذا ۱۱ لا"] له 


[vT] 


[۷۳ب ] 


باب نفي الرؤية 


قال السيد الإمام قدس الله روحه: اعم آلا کلم في هذه المسألة مع من يقول أن الله تعالى 
جسم وأنه متحيّزء لأنه لوكان ا e‏ عن الجواز» ولأن 
آکثر ما في هذا أنه يلزم أن يكون جسمًا متحيراء فإذا التزم ذلك وجب تقل الكلام إليه 
واعلم أنه پستدل في هذه المسألة بالسمع كما يستدل عليه بالعقل, لأنه يكن أن يعام كونه 
تعالى عال قادرا واحدًا عدلا لا يظلم ولا يكذب قبل الکلام في هذه المسألة. وإذا صم ذلك 
جاز التعلق بقوله تعالى. ولهذا استدل مشايخنا في هذه المسألة بالسمع 

ومن الدليل على ذلك من جحمة | السمع قول الله تعالى إلا تذركة | الأِصاز وَهُوَ يَذْرِكُ 
ار 4" فالله تعالى نفی الرؤية عن نفسه قيا عامّاء د : لا يراه المبصرون. ولو 
صرح به لم يج عليه الرؤية» فكذلك هنا. يدل عليه أن الإدراك يجيء على وجوه. وقد 
يكون بمعنى العلمء كا يقال: آدرکث هذا الشيء. أي علمثه. وقد يكون بعنی اللحوق» كا 
یقال: أدرك قيادة الجبشء أي لنها. وف بكرن ا البلوغ» کا يقال: أدرك الصبي» إذا بلغ. 
وقد يكون معنی النضح > کا يقال: أدركت ن الفرة إذا نضجت» إلا [أنه] إذ إذا قيد بالنظر لم 
يحقل غير الرؤية. وهذا كا أن العين سا ا لجارحة وعین 
مب والنضة, اتید سمل[ لین المروفة, راك ها 

فإن قیل: الله تعالى قى عن نفسه الإدراك» ونحن ننفي ذلك. وإغا أثبتنا له الرؤية والرؤية 

غير الإدراك» قبل له: لا فرق بين الإدراك والرؤية. آلا ترى أنه يجوز استعال الرؤية حيث 
جوز استعال الإدراك» ولا يجوز استعال الرؤية حيث لا يجوز استعال الادراك؟ يدل 
عليه أن الإدراك يحصل باليد والرجل والشع والسمع والبصرء فإذا قد بالبصر لا يحقل إلا 
الرؤية. يدل عليه آنا لو كانا عبارتين عن شيئين لجاز إثبات أحده| مع عدم الآخر. وفي 
إجاعنا على أنه لا يجوز أن یقال: وایت فلانًا وما آدرکثه. أو أدركثه وما رآیثه. دليل على 


0 7 يكذب] یکون ۱۲ الجبش] الحسن | لقها] لحقه ۱۳ (] + قيل (مشطوب) ۱۶ أطلق] طلق 


] عره ۱۵ المعروفة] المعروف 


*سورة الأنعام (5): ۱۰۳ 


باب نقي الرؤية ۷ 


اا عبا رتان عن شيء واحد . ولهذا قلنا أن فائدة اللفظين واحدةء يدل عليه أنه لو كنا 
عبارتين عن شيئين لكنا نقدر الفصل ببهیا» وقد علمنا خلافه. 

فإن قبل: ليس من حيث أا لا تدر | على الفصل يا ما يدل على آنا بان عن 
شيء واحد. کا نقول في کونه موجودا ومتحيرًاء قبل له: إنا فصل بننهها من وجه آخرء وهو 
أنه يجوز أن يكون موجودًا ولا يكون متحيرًا كالأعراض والقديم تعالى. فان قيل: هذا باطل 
الكون مع التحيّرء فإهها شيئان ولا تقدر على الفصل يتنهاء قبل له: إنه يكن الفرق ین 
لأنه يجوز أن يكون متحيرًا ولا بکون كائتا في هذه الجهة» بل یکون كاتا في حمة أخرى. 

فان قيل: إنه تعالی نفى رؤية الأبصار أجمع ونحن كذا نقولء لأن عندنا يراه بعض 
الأبصارء قبل له: قي الملة قي الآحاد. ألا ترى أن من قال: لا يُدخَل على بني تج كان 
ذلك نیا لدخول آحادهم وجاعتهم ؟ كذلك هذا. 

فان قبل: نی رؤية Ss‏ فإن عندنا إنما يراه المبصرون ولا ترا 
الأبصارء قيل له: إن [كان] البصر لا يراه ولا بری غيره آیضاء و e‏ 
معنى لتخصيصه نفسه لهذا ” 

0 الرؤية عنه» وهذا لا يكون مدحاء فان كثيرًا من الأشياء 
لا ترى ولا تمدح بهء قيل له: | نه افا آفت هذا ١‏ ای لع وى عن شرف كان درك 
مدځاء كقواه تعالى لوفو یم ولا يطعم 4'' وكقوله لاح سته ولا نوم . 

ان قيل: إن هذه ی مطلقةء فنحملا على تفي الرؤية في انا بدليل قوله تعالى 
وْجُوةٌ یومید اضرا إلى زا تاظِرَة4"' هذ ا والمطلق والمقيد إذا وردا في 
حادةة واحدة حمل المطلق على المقيدء قبل له: إغا جاز حمل المطلق على المقيد | ان 
منه مانع, ا 

فإن قيل: وما ذلك المانع؟ قيل له: هو أن الله تعالى دح ينه بنفی الروية عن نفسه وما 
كبح بح وي ل إثباته نقَضَاء والنقص علی اله تعالی لا 
بجوز. يدل على صحة هذا أن آيتنا محكمة وآ بهم متشایهف وامحك ما أحكم ببانه على وجه لا 
يلتس على أحدء والمتشابه ما ا الخاطب بغبره. وإِنما قلنا ذلك لأن 


١‏ عليه أنه] علا ۳ عبارتان] عبارنا > ومتحيرًا] أو متحيرا 5 شيئان] شبهان | إنه] + ان ۸ بعض] مغض 
٩‏ يُدخَل] تدخل ١١‏ کتوله] لقوله ۱۸ نَاظرَة] ناضره ۲۱ تدّح] يمدح | بنفي] في؛ + الورقه (مشطوب) 
۲ وهو] فهو 
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۱۰۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


النظر هو تقلیب الحدقة نحو المرئي القاشا لرؤيته» ویجوز أن يكون الوجه بمعنى الجارحة» 
ويجوز أن يكون الوجه معنی الذات. فتحقل آيتهم وجوها من المعاني» وآیتنا لا تحقل ذلك» 
فكانت أولى. 

قال ١‏ ی EEE‏ 
دعویین. أحدها أن آیتنا وردت على طريقة اي > والثاني أن ما نفاه تعالى عن نفسه وهو 
راجع إلى ذ اته وتمدّح بنفيه كان إثباته قضا. أما الأول» فإما قلنا ذلك لأن المسلمين اتفقوا 
على أن المراد بالآية دح لأن بعضهم قالوا أنه تعالى أراد دح بنفي الرؤية عن نفسه في 
الدنيا والآخرة» وبعضهم قالوا: ندح بنفي الرؤية عن نفسه في دار الدنيا دون الآخرة» وقال 
بعضهم: قذح بدني الرؤية عن نفسه بهذه الحاشةء وَإغا يرى بحاسّة سادسة. وقال بعضهم: 
تمدّح بنفي الإحاطة عن نفسه. 01 الآية فا سيقت من آولها إلى اتهائها دح 
فكذلك ما في وسطها يجب أن یکون لد دح > ولا ی ذلك إلى فساد نظمها. ولأن العادة 
جرت من المسلمين بأنهم قالوا في | الدعاء: يا من یری ولا بری» والدعاء» إذا لم يكن على 

جه السوال وکان على وجه التعظيم» كان توقيفاء ولا توقیف على تي الرؤية الا هذه الآية, 
فیجب أن یکون کک 0 وأما الدعوى الثانية» فإنما قلنا ذلك لأنا لو قلنا أن إثبات 
ما فی الله تعالی فها برجم إلى ذاته على سبیل التمدّح لا یکون نقضا لأدى إلى تغير ذانه وأنه 
ا الذات نقص. 

قال القاضي رحمه الله: فأما الذي برجم إلى أفعاله فلا يخلو !ما أن يكون واجبا أو 
تفضا فا کان منها واجبا کان خلافه نقضاء نیا کان أو إثاتاء فالننى كقولنا أن الله تعالى لا 
بظلم» فلو قلنا أنه يظلم في وقت كان نقضاه اي إن آن کون اه تما نا حا 
وجاهلاء وقد تنرّه عن ذلك. وأما في الإثباتء فك قلنا أنه تعالى يثيب امحسنین فلو قلنا 
أنه لا يشبهم آدی إلى لى النقصء لأنه يكون في ذلك إضافة الخلف إلى الله تعالى. فأما ما لا 
يكون واجبًا فإنه لا يكون فيه نقص في النفي والإثبات. أما في النفي» إذا قلنا أن الله تعالى 
لا يزيدنا في فضله فلو قلنا أنه يزيدنا فيه لم يكن ذلك نقضا. وكذلك إذا قيل في الإثبات أن 
الله غفور رحیم» ومعناهبا هتعلی لا یعاجل بلعقوة ولا بحل بالنب, فلو قلنا له عاجل 
بالعقوبة أو يأخذ بالذنب [م] يكن ذلك قضا. فان قيل: وأي نقص يلحق الله تعالی لو قلنا 
أنه يُرى؟ قيل له: هذا يؤْدّي إلى تغير ذاته وإلى أن يصير جسمًا أو عرضًا. 


۲ وجوها] وجودها © دعويين] دعوتين | أحدهما]كذا في الأصل | والثاني] کذا في الأصل ۱۲ بأهم] لاتم ۱۳ إِلَا] 
الى ۱۶ فإمما] واا ۱۷ أفعاله] فعاله | يخلو] بخلوا ١1‏ فلو] لو ۲۰ تغير] تعر 


۲۵ 


باب نفي الرؤية ۰۹ 


فإن قيل: نحمل الآية على فقي الرؤية عنه تعالى | في انیا بدليل قول تعالى ود 
یم ناضرة | ی را َاظِرَة» "' > وهذه الآية مقيّدة والأولى مطلقة» فتقيّدها بهاء قيل له: قد 
ينا أن الآية الأولى محكة والآية الثانية متشایهة. وإا يجوز حمل المطلق على المقيد إذا ل نع 
منه مانع» وهاهنا مانع» وهو کون هذه الآية متشایة غبر منبئة عن المراد. والي يدل على 
أنها متشابهة أن حقيقة النظر تقليب الحدقة نحو المرئي القاسًا لرؤيته. يدل عليه أنك تقول: 
نظرثُ إلى الهلال» فا رأيثه. ولو كان معنى نظرٹ ورأيثُ واحدًا لكان تقدير الكلام: رأيتُ 
الهلال ول أرهء متناقض الكلام. والثاني أنك تقول: نظرث إليه حتى رأيفهء وحتى للغايةء 
والحك إذا علق بغاية» فان حك ما بعد الغاية يكون مالقا لحك ما قبلها. والثالث أن تقليب 
الحدقة بعلم باضطرارء والرؤية لا تعام إلا بالاستدلال. 

فان قبل: النظر يفيد الرؤيةء والدليل قوله تعالى في قصة مومى عليه السلام رب 
أرني أنظر لت قَالَ ن تراني 4“ فالجواب يكون متضقتا للسؤالء یل على أن السوال 
وقع عن الرؤية» قيل له: إن قوله تعالى أن تراني 4 جواب عن قوله رب ب أرِني4 لا عن 
قوله «أنظز إلَيِكَ)4 على أنا وان سلمنا أن النظر في هذه الآية يفيد الرؤية فإنا رجعنا إلى 
هذا المعنى إدلالة قامة سوى اللفظء لأنه لو حملناه على تقليب الحدقة أدّى إلى أن يكون 
موسى عليه السلام وأمّته جاهلين بالله تعالی» لأن تقليب الحدقة إا يتحقق | في حقٌّ 
E‏ ون یوز آن كويرا علو علموا الله تعالى 
بصفاته. لا أنه إذا اشتبه علیهم أنه يجوز أن بری» فارادوا أن یعلموا من مته تعالى أنه لا 
بری. 

فان و ون لا الرؤيةء قيل له: لو سلمنا ذلك فلغا 
يكون إذا دان اي شا ن الوجه بمعنى النات والجملة فلا والوجه 
الذکور في راد به الملة» لأنه تعالی 0 5 یذ نَآضْرَة إلى ريما َاظِرَةٌ وَوْجُوةٌ 
یز ا وإا ا ۱ 

فان قيل: فا معنی الایة؟ قیل له: RS‏ ی 
ويطلق النظر ويراد به الانتظار. قال الله تعالى «واني مُرْسلَة یم دب فتاظرةٌ م جرج 


۲ فتقيّدها] فعدها 5 نحو المرئي] والمرى 5 رأيث] + الهلاك (مشطوب) الكلام رأيت ١١‏ جواب] بحواب 
۲ يؤدٌ] ودی ١7‏ بصفاته] لصفاته | فأرادوا] فأراد ۲۱ تَاضرَةٌ] ناظرة ۲۳ فا] وما 


۳" سورة القيامة (۷۵): ۲۳-۲۲ | “'سورة الأعراف (۷): ۱۶۳ | “'سورة القيامة (۷۵): ۲۵-۲۲ 


[دلاب] 


[٦] 


[كلاب] 


۱1۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


راون 4" وقال تعالى (قَتَظِرَة إلى مَبسَرة"" وكا يقال: إني أنظر إليك في هذا الأمر 


وإلى الله تعالى» ويريدون به الانتظار. 
فان قيل: حمل الآية على الانتظار لا یصح. لأنها وردت بشارة لأهل الجنة» والاننظار 
يورث الغمّ والمء فيل ۳ 4 الغمّ إذا اذا که ن محتاجًا إليه وم يق بوصوله. فاا 
إذاكان وائّا بوصوله إليهء فلا. ألا تری أن مَن جلس على مائدة الغير ينظر ما ياكله لم يكن 
في ثم وهم» بل كان في أرغد العيش ؟ ثم هذا يازمكم في أهل الجنة من وجه آخرء فإنهم إما 
أن يعلموا أن ثواهم ينتقص على مرور الأيام أو لا يعلموا. فإن علموا ذلك كانوا في غم 
وحسرة» وان لم یعلموا کانوا شآكّين في ذلك» ا 
فإن قيل: لا يجوز حمل الآية على الانتظارء لأن النظر إذا م جقل 
الاتنظارء قبل له: قد يُعدَى النظر بإلى ولا يكون المراد به الرؤية» بل يكون بمعنى الانتظار 
کا قال الله تعالى جر إلى منْسرَة. وقال الشاعر: 
إن إِلبِكَ [لما وَعَدْتَ] لَنَاظِوٌ نظر الفقير إلى المي الوسر“ 
وقال آخر: 
وجوة ارا یوم كدر إلى امن يَأتي باضلاص 
ثم هذا کا یلزمنا پلزمک لأنه کا لا يجوز أن يقال: انتظرت إليهء لا يجوز أن يقال: رأيت 
إلبه» على أنه يقال: كنت آنتظر لهذا الشيء» كما يقال: نظرث إليهء وهذه حروف الصفات 
ا ۱ 
والتأويل الآخر: ناظرة إلى ثواب ربهاء فبحقل النظر الحقيقي إلى الثواب. فإن قيل: 
نحمل الآية على الانتظار والنظر جميعاء إذ لا تنافي بناء قيل له: هذا يودي إلى إبطال 
تأويل الصحابة» إذ قد آجمعت على أن الراد بها إما الانتظار في قول بعضهم وإما النظر إلى 
الثواب. 
ی هشن نش | اب ان هذه الاية وردت شاة لاهل 
الجنة» وعلی ما ذكرتم يشاركهم أهل النار فيه» لأنیم يرون ثواب الله ونعمه على المؤمنين» 


> والح ] ولهذا + فكانوا] ونوا ٠١‏ بعنی] لمعنى ۱۱ کاب 


"سورة الفل (۲۷): ۳۵ | "'سورة البقرة (؟): ۲۸۰ | “الشعر ميل بن معمر المشهور بجميل بشينةء انظر ديوان 


بشنة. ص ٤٠‏ » وفيه المكثر بدلا من الموسر 


باب نفی الروية ۱۱ 


قيل 4: إنهم في غم وحسرة لا يتفرغون | لى رؤيتها. ولو تفرغوا | لى ذلك لم يكن ذلك بشارة 


لهم لما [هم] فيه من شدّة العقاب. وذلك يورث فم زيادة حسرة وغم وألم. ويجوز أن يكون 
الثيء بشارة في حق واحد. ما في حقّ الآخرء کا لو بشر بقدوم غائب استبشر به 
أحبّاؤه وحزن به أعداؤه. 

فان قيل: لو جاز | أن يقال: إن آهل الجئة ینظرون إلى الله تعالى على معنى أنهم 
ینتظرون ثواب الله لجاز أن يقال: إن آهل النار بنظرون إلى الله على معنى آنهم ینتظرون 
تب الله تعای» قیل :ار اواب في رن مجاز ولیس طتیته» کتوه تالی «(وشئل 
له ۱۳4 9 لجاز يقتصر به على ما ورد فی ولا يقاس هل 

فإن قبل: فالدليل على أن هذا معنى الرؤية وأن الروية على الله تعالی جائزة قول الني 
صلى الله عليه وآله وسام: «سترون ربكم كما ترون القمر لبلة البدر. لا تضامون في زؤيته»؛ 
قيل له: هذا من أخبار الآحادء فلا يجوز الاستدلال به فها طريقه العام في العاملات فضلا 
عن الديانات. على أن راوي هذا الجر قبس بن أبي حازم» وقد خولط في عقله. فلا يلتفت 
إلى خبره. على أنه كان من عمال بني أمية وكان يبغض علیّا عليه السلام. فأدنى درجته 
الفسق. ثم إنا نحمل هذا الخبر إن صم على العلم الضروري» أي ستعرفون ربكم كا تعرفون 
لسر وليل عل أن الد به اع أن رو يعن العم تی إل وین اول رك 
والثاني کا» يعني مثل ماء تعرفون. . يدل عليه أنه قال في 7 خر الحديث: لا تضامون. أي لا 
تشگون في رژیته. والشك يتبع العام لا الرؤية. 

فإن قيل: ابي صلى الله عليه وعلى آله بشر المؤمنين بذلكء وعلى ما ذكرتم يشارم 
أهل النار في ذلكء لأنهم يعلمون الله سبحانه وتعالى آیضا ضرورة» قيل له: الجواب ما 
كنا قبل هنا [أن] ای لا كون با فان قبل: البي صلی ا 

خص الآخرة به. والعلم الضروري يحصل عند الموت في الدنياء قيل له: إن الناس عند 

الوت في شدة و نا فلا يكون ذلك في مثل حاتهم نم على أن لا نم تلا أن هنا 
ال الضروري عط عند الوت. فلا سايقم ما رد 


١‏ غ] غجره | إلى'] ال ١‏ ینتظرون ] ینظرون ۸ غيره] + فيه (مشطوب) ۲۰ تکون] يكون 


“أسورة پوسف (۱۲): ۸۲ 


[VY] 


[۷۷ب ] 


[۷۸] 


۱۲ کتاب زيادات شرح الأصول 


فان قیل: لو ل یعرفوا الله تعالى اضطرارًا لقبل توبتهم عندهء قيل له: إنما لا تقبل توبتهم» 
۳ تجرّدت عند العجز عن المعاصى. وهذا كجل مات عند حسه وضربه على جناية 
حدثت منه» لا تقبل تویته» لپا وجدت عند العجز عن العاصی, کنلك هنا. 

والدليل على تي الرؤية من طريق العقل أن الرائي بالحاسّة لا بری الشيء إلا إذا كان 
مقابلا له أو في حك المقابل على طريقة واحدة. وهستز الال في ذلك حتى أنه لو ان الرني 
في مة أخرى لا يراهء فإذا صرف إلى مقابلته يراه على طريقة ا" 
بمقابل ولا في حک المقابل» فلا يُرى. ولا يلزم على هذا إذا نظر الناظر في المرآة فيرو 
وجحمه» لأنه في حك المقابلة» لأن شعاعه يصادف المرآة» ثم ينعكس» فيرى ومه ف 
حك المقابلةء لأن محله مقابل لهء فكان هو في حك المقابل. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنه إغا لا نراهء لأن الله تعالى أجرى العادة أن لا نرى الا بشرط 
المقابلة ؟ قيل له: لا يجوز ذلك. لأن ماکان طريقه العادة تختلف فيه العادة ولا مسةر على 
طريقة واحدة فلأدّى إلى التلبس» وذلك لا يجوز. وهذا الذي ذکرناه لا تختلف فيه العادة. 

فان قيل: أليس العادة قد جرت | بحصول العام بمخبر الأخبار المتواترة على طريق 
ال“سترارء وهو لأجل العادة؟ قيل له: هذا [لا] تسر فيه. ألا ترى أن الصبيان لا يحصل 
لهم العام بمخبر الأخبار» وفا يحصل ذلك للعقلاء؟ 

فان قبل: لا لا يحصل للصبيان لعدم استكالهم شرائطه. حتى لو وجدت الشرائط فههم 
ST‏ باس نی 

00 العلم الاستدلالي» فأما العام الضروري لق الله سبحانه في العبيدء 
e‏ لى الشراقط. 

SS 5 ۷‏ 
ومع هذا فإن الشبع يحصل بالعادة» قبل ل4: إن الحال في ذلك تختلف. لأن من الناس من 
a‏ بو قال E‏ اک وهی اب در 
يقال له: جوع الکلب. وما يجد من نفسه مثل الشبع یکون لامتلاء معدته من الطعام. 

کک الدلالة وهو أنه لو كانت المقابلة شرطا عندهم أيضًا ووافتونا على 
ذلك لم يفتقر إلى أكثر ما هو عليه الآن» ولا ا فوجب أن یکون شرطا. 
ولا يلزم على هذا العام بمخبر الأخبارء لأنه لو كان متوالدًا عن ابر لافتقر إلى أكثر ما هو 


۳ حدثت] ] حديث | لأها] ] لانه ٤‏ يرى] تری ۸ لأنه'] لان ذلك | لأنه7] + ذلك (مشطوب) ٩‏ ]لنا ٠١‏ نراه] 
تراه ۱۲ فلادّی] ولاتی ۵ العل ] ] + ا بخلق 


باب نفی الروية ۱۳ 


عليه الآن» م ا ير وان آحاد آجزاء الجر 
توجب العام » كما أن جملتبا توجب العلم» لأن من السبب يوجب ولا يتوقف 
اللا ار 0 

فإن قبل: هذا باطل بالله تعالى» فإنه یراتا ولا تكون في مقابلته. قيل له: إنا قلنا أن الله 
تعالی يرى لا بالحاسّة» فلا يلزم أن يكون المرئي مقابلا لهء هذا لمعتى» وهو أن الحاشة 
جسم» والشعاع الممتدٌ منه جسم أيضّاء واجسم یختض بجهة دون حمة. لخاز أن يشترط فيا 
بری بها أن يكون مقابلاء وهذا كا أن القادر بقدرة لا يقدر على الفعل إلا بعد استعال 
حلهاء والبارئ تعالی إذا كان قادرا e‏ إلى حل يستعمل في الفعل. 

دليل آخر على قي الرؤية من طريق | لعقل» وهو أن الرائي إذا كان على صفة لم ير 
الرائي [إلا] على تلك الصفة والمرثي على صفة م تر إلا على تلك الصفةء وامواعالمعقولة عن 
الرؤية منتفية» فوجب أن يرىء لأن الجواز لا ينفصل عن الوجوب إذا وجدت هذه 
الشرائط. لأنه لو لم يحصل ذلك عند الجواز دى إلى الجهالات وإلى أن يكون بين أيدينا 
أجسام كثيفة ونحن لا نشاهدها مع انتفاء الموانع. 

فان قيل: اليس عندم أن المصحح لكونه عل كونه حيًا والموجب له شيء آخر؟ لخُوزوا 
أن يكون بين آیدیک أجسام عظیة ا هه قيل ل4: 


الإدراك طريق للعام عندناء فإذا حصل الإدراك علمناء وإذا 0 
ليس بين أيدينا جسم. وأنتم أفسدتم هذا الطريق على باک جوّزتم أن يكون ولا 
تدركونه على قضية مذهبک في الإدراك. 


فان قيل: لنا أيضًا طريق آخرء وهو حصول العام الضروري» فان | خلق الله تعالى 
العرر الصروزي اانا عن ودر وان ای هه ای 20 قبل 1 لخي روز 
يستند إلى الإدراك, ل ل د براه. لا يمكنه 
ليد ھک يكون ولا تدركونه» فلا يمكنكم أن تقطعوا 
فاد ن قيل: عندم إذ ذا شاهد شُخصاء > ثم بشاهده بعد ذلك» Es‏ 
الذي سبقت رویته» وان جوز أن یکون الله تعالى خلق أمثاله» قيل له: هذاء وان جاز من 
حيث القدرة» إلا أن الله تعالى أجرى العادة بأنه لا يفعل ذلكء لأنه لو فعل لأقّى إلى 
التلييسء والتلييس لا يجوز على الله سبحانه. فأما أنتم» فقد جوّزتم على الله تعالى 


6 تكون] يكون ٩‏ والجسم] وللجسم ٩‏ ل ير] لو رای ٠١‏ لم ر] لو رای ۱6 شيء] شیا ۱۷ باک] انم 


۰ العام الضروري ] العالم لضروري ١١‏ يستند] يستبد 55 جوّز] جوّزوا 


[۷۸ب ] 


[4] 


[۷۹ب] 


1٤‏ کتاب زيادات شرح الأصول 


التلبیس. فیلزمک ذلك» ولا يلزمنا. والدليل على أن هذا من طريق العادة أنه يجوز 
ا لي و ثم ركه 

من الغدء فإنه يجوز أن يكون هذا غيره» وان كان اجمل يعام ذلك قطعًا من طریق | ماد 
00 

فان قبل: إن الواحد منا إما يرى المرثيات إذا لم يكن هناك سار أو شيء يصلح أن 
يكون ساترّاء ليقصل شعاعه به وما بتصل به. ولس هاهنا آمر يوجب اتصال شعاعه جمیم 
قبل له: الله تعالى خلق الحاشة على وجه إذا كانت صحيحة فان حركات شراينه تدفع 
شعاعه. فینفذ في اج ھک > فلا يجوز أن لا يرى | الرني مع هذا. 

:ی إذ 0١‏ > فإنه يراه مع عدم اتصال شعاعه به؟ قیل له: إن 
ld‏ يراه. على أن الصحیح أن اتصال الشعاع ليس بشرط فا 
درا ھر حل ات ال ل مث عار ولا قرسا ا. إذا فت هذه 
اجملة قلنا: القدیم تعالی على صفة لو رؤي رؤي على هذه الصفة» والرائي لو رأى لرأى على 
هذه الصفة والموانع مرتفعة» فوجب أن يرى الله تعالى الآن» لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى 
آن 0 المرئي بغير المرئي. 

قیل: 0 ورور قلا الموانع العقولة إما أن تکون هي الحجاب أو 
لطافة | ارق ورفته أو البعد الفرط أو القرب المفرط آو لا کون المرئي في مقابلته أو أن 
ار الأشياء لا تجوز على الله تعالل» ها فا عصور في 

حق اجواهر والأجسام والأعراض. 

فار ی 0 خر؟ قبل له: هذا إثبات مانع مجهول من غير 
دلیل» وذلك لا يجوز. 

فان قبل: ما أنكرتم أن يكون ال مانم هو ضعف الشعاع؟ قيل ل4: إن ضعف الشعاع لا 
هنم بنفسه وإنما يمنع بانضیام هذه الأمور إليه. ألا ترى أن المرئي إذا كان بعيدًا فلا براه؟ فلو 
قرب شعاع بصره وقوي رآه. وكذلك إذا کان لطيفًا فلا راه» فإذا كثر شعاع بصره وقوي 


را 


۳ المل] امال ۵ أو شيء] وشی ۷ شعاعک] شعاك ۱۳ على'] إضافة فوق السطر ١١‏ بغير المرئي] اضافة في 
الهامش ۲۶ قرب] قبت | لطيا] لطیف |كثر] أكثر 


Yo 


۲۵ 


باب نفي الرؤية 1 


فإن قيل: ما أنكرتم أن الله تعالى لا يرى لأنه شيء واحد كالجزء المنفرد؟ قيل له: لس 
عند یری في ی 0 ليس | بمانع. 

فإن اه فا لأكراه. له حاشة ا قبل امد كان کنات لكان ها رشب 

نقضا. ولو كان فقد الجاشة السادسة يوجب نقصًا لوجدناه في أنفسناء ونحن لا نجد. يدل 
على هذا أن اختلاف تلك الحاسّة السادسة لهذه الحواس ليس باکثر من اختلافها في 
أنفسهاء ثم مع اختلاف هذه المحواش ليس فما ما يُرى الله تعالى بهاء فكذلك في تلك 
الحاشة» فعلم أنه غير مرئي. 

فإن قیل: إنما لا يرى لبقاء التكليفء قيل له: بقاء التكليفء لو كان مانغاء لكان ضدًا 
للإدراك كالعمى. ولو كان ضذا له لوجب أن يراه الصبيان واجانین» ولوجب أن يراه أهل 

النار. وأيضًاء فان بقاء التكليف يتعلق باختيار مختارء وكون الذات مرثيًا ليس يتعلق باختبار 
مختارء فلا يجوز أن يكون المانع بقاء التكليف. 

فان قبل: ما أنكرتم أن يكون الانع عدم الإدراك؟ قبل له: هذا لا يصحء لأن الإدراك 
يس معثى عندنا. والبلیل علی ذك وجوه» آحدها آنه لو کان معن از آن فاق اه تعال 
الإدراك ببعض الأشياء دون بعض حتى يجوز أن يرى الانسان الرجال دون النساء ويرى 
اوجه ولا يرى اللحية. وهذا بودي إلى التشكيك في الشاهدات وذلك لا جوز. والثاني أن 
الإدراكين» إذا تعلقا مدرکین» لا يخلو إما أن يکونا مثلين أو مختلفين غير ضدّين أو متضادین. 
وبطل أن يكونا مثلين» لأن تغاير متعلقها يوجب اختلاف متعلقها | كالعلمين. ولا يجوز أن 
يكونا متضادّين» لأن الضدّين يستحيل اجتاعهاء وهذان تجمعان. وبطل أن يكونا مختلفين 
غر ضدّین. لأن العمى ينفهماء والثيء الواحد لا ينفي امختلفين» وإنا ينفي الضدّين على 
البدل أو المثلين على اجمع. والثالث أن الإدراك لو كان معن لوجب أن 0 الععى ضدًا 
له» والعمى إذا وجد منع الإدراك في حقٌّ جميع الناس, إذ من حك الضدين أن يوجب 
0 يوجبه صاحبه» كالسواد والبياض» والعام 1 > وقد علمنا 
خلافه. 

ا ا ر ا ا 
کا ر یل 


۲ عندک] دک ۵ اختلافها] اختلافها ٠‏ أنفسها] انها ۷ فعلم] نعلم ۱۰ بقاء] بنا 15 التشكيك] التشکیا 
۲ يخلو] بخلوا . ۱۷ مثلین] + غير ضدّين او متضادين 


[۸۰ب] 


[۸1] 


۱۹۹ كتاب زيادات شرح الأصول 


وجه آخر» وهو أن ما لا یکون متحيرًا إذا تعلقت به الروية كان ضدًا للسواد والبياض 
وللحمرة. وهذا باطل لأن ما کان مدرک بحاسّة واحدة» ثم اختلفت. كان اختلافه اختلاف 
لتضاة. والله تعالى لا يجوز أن یکون ضدًا للسواد. وما يشيرون إليه من أن الوجود هو 
الصحح للإدراك غير صصبح. لأن الوجود يشتقل الختلف والقائل والمتضادٌ وما جرى هذا 
اجری. فلا يجوز أن يكون مصحَحًا للإدراك لكونه معلوما. 


فصل في شم 


قالوا: إن الله تعالى قد ثبت أنه یری غيره» ومن یری غيره يرى نفسهء ومن يرى نفسه 
كان مرييّاء خاز أن يراه غره. فيل له: هذا فاسد من وجوه. آحدها أنك لست بأؤلى كن 
جعل العلول عله والعلة معلولاء فیقول: إن من يرى نفسه يرى غيره. وهذا يؤڌي إلى أن 
وذلك لا يجوز. والثاني أن كونه راتيا يرجع إلى الملة وكونه مرتيًا يرجع إلى المحل. وما بوجب 
أن المعنى في ذلك ليس ما آشار إليه» بل الواحد منا لا يرى نفسه. لا لأنه يرى غير 
ولكن لأنه مرئي. ألا ترى أنه لا يسمع نفسه لأنه غبر مسموع» وان كان يسمع غيره؟ فبطل 
كلامه بهذاء والله تعالى غبر مري» فلا یری نفسه. کا لا يسمع نفسه ما لم يكن مسموعًا. 

شبهة هم أخرى: 

قالوا: قد شاركنا الله في كونه رائبًا فوجب أن بشارکنا في کونه مرتيّاء قيل له: هذا 
استدلال بمجرد الوجود» وذلك لا يجوز. ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال أن الله تعالی فاعل 

شيهة أخرى لابن کلاب: 

قال: قد ثبت أن الله تعالی قائم بنفسه ویذاته» فوجب أن يرى كأحدناء قيل: هذا 
استدلال بمجرد الوجود. وهو باطل على ما بنتاه. وعلى أن إرادة القديم تعالى وکاهته 
والمعدومات كلها قائة بأنفسهاء ومع ذلك لا ری فبطل هذا الكلام. 


۱ عاة”... صاحبه”] مكرر في الأصل ٠١‏ استدلال] لا سبدل ۲۵ بأنفسها] بانفسها | ثُرى] یری 


۳۵ 


۳۵ 


باب نقي الرؤية 1۷ 


شبهة أخرى أوردها الأشعري: 

قال: إثبات الرؤية لله تعالى لا يودي إلى تشييبه بخلقه ولا إلى | تجويره في حكمه ولا إلى 
تکذیه في خبره. فوجب اک بجواز رؤيته تعالى» قيل: هذا ليس بل من قول من يقول: 
نفي الرؤية عن الله تعالى لا يؤدّي إلى هذه الأشياءء فوجب أن تنفى. ثم هذا غير مسلی 
لأنا لو أثبتنا له الرؤية كان جسمّاء فيكون تشييًا له بخلقه. وكذلك إذا كان جسمًا يحتاج إلى 
الغذاءء فیجوز أن يجور على غبره في الک ولو جوّزنا ذلك ی إلى تکذیبه في خبره. 
وهو قوله دلا تذركة الأَيْصَارُ وَهُو يُذْرِكُ الأنضار»'". وكل هذه الأشياء منوع في حقٌّ 
لدم تعالى. 

قال ١‏ لسيد الإمام رضي الله عنه: هذه الدلالة استنبطها الأشعري من كلام الشيخ آي 
علي حيث قال: من آثبت الرؤية لله تعالی ولم يقل أنه جسم أو له جحمة فلا يكفرء لأنه لبس 
یقتضی ذلك تشيهه بخلقه ولا تجويره في حکنه ولا تکذیبه في خبره. فأخذ الأشعري هذا 
الكلام وجعله دلیلا لنفسه في هذه المسألة. وقد طعن على أبي علي في هذه الدلالة. وقيل 
بأن هذا ليس باکثر من عدم الدليل» وعدم الدليل لا يوجب عدم اک وإفا بوجب 
روبع الطعن بأن الله تعالى قد أمرنا بإجراء كثير من الأحكام 
على الكفار» فيجب عليه أن ينصب لنا على الکفر دلیلا ليتيين لنا الکفر من غيره ولا أتَى 
إلى تكليف ما لا یطاق وإلى التلبيس. والدليل على الکفر ما ذكرناه» فإذا لم يوجد يقطع على 
عدمه. 

دليل آخر على أنه لا | يجوز تکفیر من آثبت الرؤية لله تعالى ونفی كونه جسما وكونه في 
مت وهو أنه قد عرف الله تعالى بصفاته الذاتية والفعلية» إلا أنه حمل حال نفسه بذاته» لأنه 
اعتقد أنه يرى الله تعالى. ومن حمل حالا لنفسه بذات الله تعالى لا يجوز تكفيره» ولغا يجوز 

شبهة أخرى هم في المسألة: 
كان موجوداء صح أن یری وإذا کان معدومًا لا 3 أن يرى» فوجب أن يكون الصخح 

هو الوجود. قيل له: هذا لا يصح» لأن الشيء إذا وجد عند وجوده وعدم عند عدمه لا 


۲ تجويره] تجويره 5 يجور] يجوز ١١‏ تجويره] تجوزه ۱۳ الحك] الحکه ١5‏ بإجراء] بأجزآ ۲۳ والوجود] مکرر 
في الأصل ۲۶ يكون] + هو ۲۵ عند”] عده 


""سورة الأنعام (5): ۱۰۳ 


[AY] 


۱۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


ال اي ا ی ار 
اک بهء وهاهناء وان 0 یری عند الوجود وإذا عدم لا بری. فالتحبز الذي 
يحصل عند الوجود بأن 0 مصحَخا أولى» لأن لإدرالد يشقل المتحيزات ولا شقل 
الموجودات. ثم يلزم على هذا أن يكون الوجود هو المصحّح للمس بدليل أن ماكان موجوذا 
ص أن يلفس وما كان معدومًا لا يصح أن یلقس فيجب على هذا أن يكون الوجود هو ه 
المصحح للمس حتى يصح لس الله تعالى. وهذا خلاف الإجاع. ويلزم على هذا أن يكون 
الوجود هو المصحّح لکونه مسموعا؛ لا ن ماکان موجوذا يصح أن يسمع» [فيصح أن یسیع] 
الله سبحانه وتعالى» ٠‏ ويلزم أن يصح في جميع الوجودات أن تسمعء وهذا محال؛ > لأنا نعام 
قطعًا أن المادات وغيرها لا تسمع» وبالله التوفيق. 


١‏ إذا] اذ 


باب في نفي انين 


فان قیل: أفتقولون أن للعالم صانعين» خوابنا في ذلك: لاء والدليل | عليه أنه لو كان للعالم ['هب] 
صانعان لوجب أن يكونا قادرين وأن يكونا قادرين لناتهاء لأن القادر بالقدرة لا يصح منه 
فعل الجسمء واذا كانا قادرين لذاعا م وقوع التمانع بنا. فإذا أراد أحدها فعل ضد ما 

۵ ل ل 
الآخر. ولا يجوز أن يحصل مرادههماء لأنه يودّي ذلك إلى دین» وذلك محال. ولا 
يجوز أن لا يحصل مرادهما لأنه يدل على ضعفهاء لأن القادر إذا حاول أمرا وامتنع عليه فعله 
دل ذلك على تجزه. وبطل أن يحصل مراد أحدههما دون الآخرء لأن من لا يحصل مراده 
يكون عاجرّاء والعاجز لا يكون إِلاهًا. 

٠١‏ قال السيد الإمام رضي الله عنه: وهذه الدلال مبنية على صول. ما أن القدم تعالى 
قادرء ومنها أنه قادر إذاته» ومنها أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك 
في جميع الصفات الذاتية» ومنها أن المشتركين في صفة الذات لا يجوز أن يختلفا من وجه 
ومنها أنه ما من قادرين إلا ويصح من کل واحد من أن يقصد إلى ضد ما يقصد الآخر 
إليه» ومنها أن التانع لا يمحصل بکونها قادرين ولا بكون أحدها أقدرء وا يحصل بالفعل» 

۵ ومنها أن التانع يدل على كرنها ضعيفين أو كون أحدها أضعف. أما الفصل الأول والشاني 
والثالث والرابع» فقد يتتاها | من قبل. فأما الفصل الخامس» فالدليل عليه أن [فعل] ۰ 8+1 
الضدّين مقدور لماء والقصد إلا يجب أن يكون مقدورًا لهماء فان قدر [أحدها] على 
الشيء 0 ل يكن هناك منع. 

فإن قيل: هاهنا مانع» وهو أن أحد المريدين مريد بإرادة محدنة لا في حل» والثاني أيضًا 
.۲ يكون مريدًا بارادق فوجود هذه الارادة نم الثاني عن إرادة ضده وعن إيجاد ضدهء قيل له: 
هذا ماکان يستقيم» إن لو کان إرادتا الضدّين تتضاذان. كما أن الضدّين يستحيل 

اجتاعهاء وإرادتا الضدين لا تتضادّان على مذهب الشيخ ۳ هاشم. 


۵ يخلو] بخلوا ۸ لا] إضافة فوق السطر ۱۳ يقصد إلى] فصلا من | يقصد”] قصده ۱۶ بكون] يكون | يحصل”] 
حصل ١١‏ بيّتاها] شا ۱۹ أحد] الواحد ٠١‏ بإرادة] الارادة ١؟‏ إرادتا] اراده ۲۲ وإرادتا] واراده 


]۸۲ب[ 


[^<] 


۱۳۰ کتاب زيادات شرح الأصول 


فان قیل: إرادتا الضدّين لو لم تکونا ضدّين لجاز أن يقدر الواحد منا على فعل الارادتین 
وان تحصلا منه, قبل 4: ال موز أن ی لعدم الناى ر الاعي إلى فعل آحدها 
E‏ والدلل2 اما با فل الضعةه لا غل الوجوب: 

أما السادس» فالدليل على أن التانع بعصل بالفعل هو أنه قد ثبت أن الصبي والضعیف 
يكنز علی رك القوي في حال ولا يقدر عليه في حال. ولو کن الام يحصل بکون آحدهم 
در یب أن مع عليه رکه ي لحالين. وأيشاء إن للقعل ابرا في انع بدليل أن نقول: 
القوي إذا قلّل فعله لا بتعذر على الآخر مانعته» وإذا كثّر فعله يتعذر على ال خر مانعته. دل 
ذلك على [أن] التانع إنما يتعقب الفعل. 

والدليل على أن القانع يدل على کنیا ضعيفين أو کون أحدهما أضعف أن القادرين إذا 
انعا بذل کل واحد | منیا غاية وسعه في إيجاد ما يقدر عليهء فإذا تعذّر على آحدها دل 
على كثرة مقدورات آحدها وزيادة قدرته وقلة مقدور الآخر وقلة قدرته. 

فإن قبل: ما أنكرتم أن القانع لا يقع بين حكهين, لأن الحكم لا يريد إلا ما فيه الحكمة 
وما فيه الصلاح» فإذا اقتضت حكة أحدهما شيا اقتضته حكمة الآخرء قيل [4]: الدلالة 
فا تتنی على الصحة دون الوقوع. وها وان لم يتانعا فصحة القانع بيا قامةء وهذا کا نفام 
أن الصبي لو صارع الأسد والفیل غلبه الأسد والفيل» وهو إن لم يصارع الأسد والفيلء 
فنحن نعم أنه أضعف من الأسد والفيل. 

ا ل ل 
دم تلق لا يدل على ما بدل عليه ارقي من الجهل والحاجةء قبل إه: اسم الظالم من 

مقتضی الظلم ولا يجوز حصول المقتضيء لأن اسم الام مشعق ]ال ولا يجوز 

حصول الشتق إلا بعد حصول المشتق منه. ی 
المانع حتى لا يجوز حصول الأقدر 0 القانع. 

ان يل: یس منم أن دقن ال تمد لاف عحل؟ فلا کون ین 

الإرادة اختصاص بأحدها دون ا 1 الآخرء فلا يختلفان في 

لإرادةء قيل له: هذه الإرادة وان كانت توجب الصفة للقدم الثاني ولکنبا ليست من فعله. 
۳ إرادة أخرى | لنفسه بخلاف تلك SS ١‏ 
يوقف رجلا يوم القيامة بين النار والجثة حتى يشاهد ما لأهل اجِتّة من الثواب ولأهل النا 


١‏ إرادتا] اراده | لو] أو ۲ لما] ان ما > هو] وهو 5 للفعل] الفعل | أن”] + نقول (مشطوب) 4 أو كون] وین 
۲ حكهين] حکین ٤‏ نعم] بعل ۱۸ الجهل] الظلم ۱۹ لأن] ولان | الظم2] والظلمى ۲٠‏ الأقدر] الاقدار 


باب في نفی الاثنين ۱۳۱ 


من العقاب» 0 0 الثار e‏ النار ویخلق لنفسه إرادة دخول 
3 ويعدل إلى الجئة» ويكون ملجاً إلى العدول عن الجحيم والانتقال إلى النعيم. 

وقد ذكر في اه 00 المثال لا في الدليل» والطعن في المثال لا يكون 
طعتا في الدليل» لأن المثال إا يورد لأجل الكشف والإيضاح. فنعدل عنه إلى مثال آخر 
سليم عن الطعن. فنقول: أحدها لو حاول إرادة تحريك جسم والآخر يحاول كراهته» وهذه 
لارادة والكراهة لا بخلو إن أن تنما أو لا فعا أو يطل آحدهیا ولا بحصل الآخرء إلى 
آخر الدليل. فإن قيل: احاولة ليست باکثر من الدواعي التي تدعو الانسان إلى إرادة 
الشيء أو کراهته. والداعي هو علمه بجسنه. كا علم آحدهما عام الآخر ذلك فلا يريد 
أحدها غير ما يريده الآخرء قيل [له]: إن الدواعي لا تدخل الفاعل في فعله ولا تخرجه عن 
عمله لجواز أن یتبعه داع آخر بضاده. ۱ 

فان قیل: الس عندك فعل الظام يدل على أن فاعله جاهل حتاج» کا أن القانع يدل 
على کون الماع أقدر؟ قلنا: نعم. فان ن قيل: لو سئلتم أن الله تعالى لو فعل الظام هل كان 
بدل على جمله أو حاجته أحلتم الجواب فقلتم: لا نجيبه بلا ولا بنعم» قلنا: نع قالوا: فكذلك 
نحن تقول: يصح القانع | بين ا وأحلنا الجواب في أنه هل يدل ذلك على مجزها أو 
مجر أحدهاء قبل له: إن بين هذين فرقاء وذلك أن فعل الظلم لیس من مقتضی الجهل 
والحاجة» لكنه من مقتضى القدرةء والله تعالى قادر على على الظامء > ولكنه عندنا لا يفعل» ولس 
كذاك فيا نحن فیه. فان العجز من مقتضی القانع ویستحیل وجود المقتضي وعدم الفتضی. 

وجواب آخرء وهو أن هذا لا يشمه» لأن الدليل قد دل على أن الله تعالى لا يجوز 
عليه العجز والحاجة وأنه قاد غنخ. وقد دلت الدلالة أيضًا على أن فعل الظلم يدل على كرن 
0 جاهلا بقبحه أو محتاججا إلى فعله. فبأيّ الجوابين أجبنا كتا كاذبين» والكذب حرام 

بتداء كان أو جواباء بخلاف ما نحن فيه» فإن الدلالة لم تدل على وجود القديمين والصانعين» 

قال القاضي رحمه الله: والجواب الصحيح أنه لو فعل ذلك كان لا يدل على کون فاعله 
جاهلا أو محتاججا إلى فعله. مثاله لو أن رجلا حكهًا نصب الأميال على طريق مكة, لييتدي 
بها الناسء كانت دلالة على مكةء فلو أنه قصد إضلال الناس وضعها على غير طريق مكة 


١‏ دخول”] + للحام (مشطوب) > فنعدل] فيعدل 5 خلو] بخلوا ۷ تدعو] تدعوا ۸ الآخر] الأخير 1 الآخر] 
الأخير ۱۰ یضاده ] صلاه 


[۸۶ب ] 


[^°] 


[دحب] 


۱۳۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


3 ره 50 عليه من قبل. خرجت الامیال عن أن تکون دلالة على طریق مكة 
سکس شا 
يريده الآخر بخلاف الشخص الواحد. فإنه لا يجوز أن یکون مرا للشيء ولا يكون مريدًا 
له أو یکون مريدًا | لضدّه. وإذا ثنت جواز إرادة أحدها غير ما يريده TS‏ 
فإ قل اعون انيرية علي فل ی بد كلو لا لإرادةء فان إرادة 
آحدها تحلّ قلبه وإرادة الآخر نحل قلبه. فأما | لإرادة هاهنا التي توجد لا في محل اختضا بها 
على سواءء فوجب الصفة لما جميعاء فلا جوز أن تا 0( 
لما يريده الآخر [أو] غير مريد ما يريده الآخر ترجع إلى اجملةء والإرادة الموجبة لکون المريد 
مریذا ترجع إلى امحل لاسا مس سکس رآ 
صعة الاختلاف في الراد لا تعلل بالاراد 

طلخو وهو هلو جاز وجود الصانین علی هنا ی ی آن یکونا من 
من وجه وختلفین من وجه. فن حبث أا اشترکا في القدم وصفة الذات تجب أن بخائلا» 
ومن حيث أن مقدور آحدهیا يجب أن یکون غير مقدور الآخرء وتعلّ ق کل واحد مها 
بالمقدور لأمر برجم إلى ذاتهاء يجب أن يختلفاء فودي إلى ما ذكرناه بدغا. 

فان قبل: لم يجبء إذا كان مقدور أحدها غبر مقدور الآخرء أن يكونا مختلفين؟ قيل 
[له]: إن للقادر تعلمًا بالمقدور» والقادر إذا كان قادرا فتعلّقه مقدور يكون لأمر راجع إلى 
ذاتهء واختلاف التعلق يوجب اختلاف المتعلّق به ! إذا كان لاذات» كالقدرتين والعلمين 
التعلقین بالمقدورين والعلمومین. 

فان قيل: فا أنكرتم أن هذه القضية في الشاهد إنما تثبت في العلمین والقدرتین لأجل أن 
الشيء الواحد لا بنفها؟ قيل له: يعلّل هذا Ss E‏ 
| وجه آخرء وهو أنه لو جاز وجود الصانعين لم يخل إما أن يكون مقدورهما واحد 
مختلفًا. وم جز أن يكون مقدورهما واحدّاء لأنه يودي إلى أن يكون مقدورًا وا 0 
قادرين» وذلك لا يجوز. ون كان ختلما ی إلى وقوع القانع بنهیا. فودي إلى تر آحدهما 
على الوجه الذي بنتاء إلى آخر 


7 فعل] عقد ۷ اختضا بها] ] احتصاضا ما ٩‏ يريده الآ 1 ] یرما لاخر | مريد] مخير | ترجع] برجع 1١‏ بدءًا] ندبًا 
5 مقدور"] مقدوژا ۱۷ فادرا] قادر | عقدور] + لا | لأمر] الأمر ۲۰ تثبت] لمث ۱ بل ] تعلل 


۳۵ 


باب في نفی الاثنين 1۴ 


لاجر واشامز وان ۱ له نع آه صادی و لا ی 
أن القرآن کلامه بقول رسول الله صلی الله عليه وآله. لجاز أن نستدل على قي الاثنين 
ار 


۳ بقول] یقول 


۲ "سورة الحديد (۵۷): ۳ 


]۸7[ 


باب في الرد على [انجوس و]المانوية والديصانية 


اعام أن المجوس یقولون أن الصانع في الازل كان واحد حدّاء ثم تفكر فكرة رديئة حصل منها 
الشيطان» فبستون الصانع يزدان والشیطان أهرمن. ویقولون: كل ماکان فيه شر أو م أو 
ضر فإما يفعله أهرمن ولا يقدر عليه يزدان. ومنهم من يقول أن كل واحد منیا قدي صانة. 
والدليل على فساد قوطم آن الصانع يجب أن يكون قادرّاء والقادر على الشيء قادر على 
ضدّهء إذا كان له ضدّء وقد قالوا أن كل واحد مها لا يقدر على ما يقدر عليه الآخر. 
والثاني أنهم يقولون أن يزدان لا يقدر على [الشرّ] ولا يتواد عنه 0 ثم يقولون: أهرمن 
الذي هو الشيطان وأصل کل شر توأد منهء فقد أضافوا إليه أعظم الشرٌ 

ان | یله الس عد این سیحله وان ی و 
يكون الشرّ من البارئ جل ذکره؟ فكذلك هاهنا, حدث عنه آهرمن الذي هو صل الشرّء 
نم لا يكون الشر منهء قيل [4]: إن الله تعالى خلق إبليس عندنا منفعة له وس له وكان 
مراده بخلقه إيصال الخير إليه» وأقدره على الطاعة وأمره بها ووعده علهاء لكنه بسوء 
اختياره تخير الشرّ على الخير والشقاء على السعادة والغن على الرشد. وأنتم تقولون: حدث 
منه الشیطان» وكان قصده بذلك فعل الشرّء والشيطان لا يقدر على الخيرء فتكون هذه 
مناقضة منه. 

دلبل آخر على بطلان قوطم: إن أهرمن محدّث والمْحدّث لا بڌ له من محدِث. وإذا ثبت 
أنه محدِث کان هو الصانع القديم تعالى لا غر. 

دليل آخرء وهو أنه لو كان الأمر على ما قالوا وجب ألا بحسن الأمر والنبي والمدح 
والذمّ على الأفعال» لأن استحقاق هذه الأشياء يتبع الاختيارء وعندهم الاختيار باطل. ألا 
ترى أن المربي من شاهق لا كان ترذيه واجبا لم يحسن أمره ونبيه ولا يستحق المدح والذم. 
وفي علمنا بخلاف ما قالوا دليل على فساد قوطم. 


١‏ والمانوبة] الالوه ۲ واحدًا] + والمجوس > يزدان] هرمن © قادر] قادرا ۷ أهرمن] + هو ۸ شرّ] شي 
۱۹ وعندهم ] وعبدهم 


باب في الرد على المجوس والمانوية والديصانية ۱۵ 


قال السيد الإمام رضي الله عنه: وما قاله لجوس هو قول الجبرة حيث قالوا: لا 
للعبد وهم مجبورون على ما يحدث من هذه السرم والشرٌ والنفع ا 

فعل الله تعالى. | ولهذا قال ال صلى الله عليه وآله القدرية مجوس هذه الأمّة. 
والدليل على بطلان قول الفرقة الثانية أا وکا قديمين لكانا مثلين» لأن الاشتراك في 

صفة النات يوجب التائل» وإذاكانا مثلين جاز وقوع التائ بيا إلى آخر ما بت 
اعام أن اجبرة ضاهی قوم قول المجوس من وجوه عشرة» منها هم يقولون أن ما يحدث 
منهم لا يكون منم على الحقيقة وليس بفعل لهم» ا والثاني اهم قالوا أن 
العباد يمدحون ويذمّون بفعل الغيرء والثالث أنهم قالوا مجو از الأمر با لا مکی الاتقكاله 
عنه. والرابع أنهم یکلفون ما لا يطيقون على زعهم» ا وام أن مذهههم أن الله تعالى لا 
يقدر على الظلم وما يقبح وآن الشیطان لا يقدر على الخبرء والسادس أن عندهم أن الزنا 
والظم والقبائٌ كلها من فعل الله سبحانه وتعالى وعند المجوس ماکان من ذلك نفعًا محضًا 
ول كان من فعل اللّهء والسابع أن اجبرة يثبتون مع الله تعالى قدماء والثنوية من المجوس 
يثبتون الظلمة قدي مع النورء وبعضهم یثبت الشيطان قدا مع الله سبحانه. والثامن أنهم 
يقولون أن الاشتراك في صفة الذات لا يوجب التائل» والتاسع أنه يجوز عندهم أن يكون 
1 0 ولا من وجدء والمجوس قالت بهذين الأصلين» والعاشر أن من 
ت اجوس إذا أرادت | القربان أن تضرب العنز بالعصا على رأس شاهق حتى يسقط 
منه ويموت» فإذا مات أكلوه وقالوا: کفر بنعمة ربّهء وقالوا: إن الله تعالی قتلهء وستوه يزدان 
کشت. وكذلك عند المجبرة الله تعالی أمر العاصى بالطاعة وهو لا يقدر على الطاعة» ونهاه 
عن المعصية وهو لا يقدر عن الاتفكاك منه. ومع هذا إذا عصى الله تعالى عاقبه على ذلك. 


فصل 
وأما الكلام على المانوية ا والشنوية» فاعام أن مذهب الانوية أنه كان في الأزل 


قدهان. آحدهیا نور والآخر ظلمة» والنور في حمة العلو والظلمة في جحمة السفلء ثم 
افصلت طائفة من ۱ وامتزجاء صل النور مأسورًا في يد الظلمف 


وحصل من امتزاتم| العالم بما فیه. وکل ما فيه من الخير والصلاح فهو من فعل النور 


۰ الخير] ابر ۱۲ قدماء] قدي ۱۶ بوجب] توجب ١١‏ العنز] الغير ۱۸ عند] عبد 


[۸۱ب] 


[AY] 


[۸۷ب] 


[۸۸] 


۳۳ کتاب زيادات شرح الأصول 


ولا يقدر على الإساءة» وکل ما كان من السوء والشرّء فمن فعل الظلمة ولا نقدر على فعل 
الخير. وقال بعضهم أن كل واحد منیا حی. وقالت الديصانية أن النور حی والظلمة موات. 
. قول المانوية أن النور والظلمة جسیان. وقد يننا أن الجسم لا یکون 
es ۳‏ الطول والعرض والعمق حاصلة فيهاء وهذا حد اجسم. 
ون يُقبلان ویدبران مثل الخبل» ولانهیا بعد الامتزاج جسیان. ولو لم یکونا جسمين 
قبل الامتزاج لما جاز أن يصيرا كذلك بالامتراج. | 

دليل آخرء وهو أنه بحسن أمر أحدنا بالفعل ونبيه عن ذلك ومدحه وذمّه عليه. ولو 
كان هذا من فعل النور والظلمة لم يحسن الأمر والنبي ولا حسن المدح والذم» لأن كل 
واحد منیا لا يقدر على الانفكاك عنه» كالري من شاهق لا بحسن آمره ونبيه ومدحه 
وق 

على أن أصحابنا ألرموهم مسائل لا محیص لهم عن ذلك» منها أن يقال لمم: ما قول في 
من كذب وعل أنه کذب. من أبهها؟ فان ود من فعل اور ثور رک له من 
الشرّ. فان قالوا: من الظلمة. قلنا: العلم خير ولا يحصل من الظلمة الخير. فإن 0 
النور قد يعلم أن الطلمة قد کذبت. قلنا: نا لاف لام لا ألرمتاك فيا إذا 
الا ن قيل: لا طريق له إلى العام به قلنا: هذا محال م 
نعام أنه قد يوجد في العالم اير اه کات 

وما قولهم: ما تقولون في من أساء إلى الغيرء ثم اعتذر إليه؟ أهذا الاعتذار من فعل 
الظلمة أو من فعل النور؟ فان قيل: الاعتذار من فعل النورء قلنا: النور لم يظامء فکیف 
يعتذر؟ وان قال: من الظلمة قلنا: الاعتذار خير ولا تقدر الظلمة على الخير. 7 طالهم 
ا الإلزام كتبوا ! aE‏ ن بختء فكتب في جوابه ایهم أن 
الإساءة من قبل ال e‏ اور و ك رس 
کا لو کان لرجل دابّة رفست على الغير ليه من فعل النكر به. والجوا 

أنه لا يعتذر من فعل ا 0 م 

وفيا آن يقال لما قولکر فى من آذنب ثم تاب» من أا حدث هنان الفعلان؟ فان 
حدثا من النور. قلنا: النور عندك لا يقدر على الذنب» وان قالوا: من الظلمة. قلنا: الظلمة 
لا تقدر على التوبة» لأا من الحسنات. فان قبل: الذنب يحصل من بعض أجزاء الظلمة» 


٤‏ والدليل. .أا ] والد على انها على انا © الامتزاج] الامزاج ۱۳ قالواة ] قبل ۵ كذب] الكاذب ۷ تقولون] 
يقولون | أساء] اشار | آهذا] هذا ۲۱ يمتنع] منم ۲ النكر , به] الفکرته ۲۵ حدثا] حدث 


Yo 


باب في الرد على المجوس والمانوية والديصانية ۱۳۷ 


والتوبة تحصل من بعض أجزائهاء وهذه التوبة قبيحة» لأنها حدثت من لم يذنب» قيل ل4: 
وقد علمنا خلافه. والثاني أنا نعلم ضرورة أن التائب هو من أذنبء كا إذا شاهدنا جستا 
اليوم ثم شاهدناه غدّاء > يمنا أنه الجسم الذي سبقت منا رؤيته. 
ومنها ما نقول هم: ما قولكم في رجلين خرجا في مفازة في ظلمة الليل» استتر أحدهما من 
عدو بالظلمة يريد قتلهء اس ۰ فهي عندع لا 
تقدر على النجاة من العدق وان قلتم: من فعل و 
قيل: آجزاء اور دتا و الظلمة» فا كان من النجاة فهو من فعل النور» وما 
كان من القتل فهو من فعل الظلمة. قبل له: هذا لا يصح من وجوه ثلاث أحدها | آنا نعام 
أن سبب نجاة الآخر هو الظلمةء إذ لو لم تكن الظلمة لفتل» والثاني أن هذه الأجزاء من 
النور لو اتفردت لقتل. فدل على أن الظلمة هي المنجيةء والثالث أن هذه الأجزاء من النور 
ليس لها اختصاص بأحدها دون الآخرء فلوكانت هي المنجية لأحدها لنجّت الآخر. 
ومنها أنهم آلزموهم في هذه المسألة بعیها: لو طلم 9 أحده| وقتل الآخر فان 
آحدهیا انتفع بالضوء والآخر استضرٌ به. وهذا معنى قول المتلتي' ': 
1 ال ا عبر أن لاف کیب 


تیّض الثوب ( ا 0 


ساح ب ا من النفع وله وا بر وش واختلاف الفعل 
يدل على اختلاف الفاعل. وا ب: إنا لا نسم أن اختلاف اله لفعل يدل على اختلاف 


الفاعلء لأن الشخض E‏ ثم تقول طم: ما معنی قولك: 
مختلفة» تريدون به الاختلاف في الحسن والقبح أو الاختلاف في الجنس؟ فان أردتم به 
اختلاف الجنس فلا نسم به» لأنه يجوز أن يقم من شخص واحد أجناس مختلفة من الفعل» 
كا الحركة والسكون والعام والجهل | والارادة والكراهة. وان أردتم به الاختلاف في القبح 
والحسن فلا يوجب اختلافًا في الحقيقة من حيث الذات فإنه يجوز أن يكون الفعل الواحد 


١‏ عدوّ] عذوه | فهي] وهي ٠١‏ لقتل] شل ۲۵ فلا] لا 


' 'قارن ديوان التنيي» بیروت ۱۹۹۸/۱۳۷۷ ص ٤٦٦‏ 


[ححب] 


[۸4] 


] ب۸٩[‎ 


۱۳۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


بقع على وجه» فیکون حسئا. ويقع ذلك الفعل على وجه آخر فیکون قبیخا وه 
في جحمةٍ مخصوصة للشيطان» فیکون کنزا. ونسجد في تلك الجهة للرحمن» فیکون حستا 
والفعل واحد. 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: إن أردتم بالاختلاف فى الفعل الزنا والقباخ والملاهي 
0 لاء وس من 0 > فلا يحتاج إلى فاعلين 
مختلفين وان أردتم الأمراض والأسقام والقحط والخصبء فذلك نعمة ومنفعة من الله تعالى 
وليس بقبیح على [ما] يجيء في باب حسن الریلام. 

کک قالوا: لو جاز أن يكون فاعل هذه الأفعال الختلفة واحذا لجاز 1 
يكون الشخص الواحد نافعًا وضاژا في حالة واحدة. ولو جاز ذلك [بجاز] أن a‏ 
الواحدة 8 7 في حالة واحدة» وذلك لا يجوزء قيل له: لا لا يجوز أن 0 
الذات الواحدة متحركة وساكئة في حالة واحدة لا بها من التضادّء ولا تضاة في كونه نافعا 
وضاژا. وهها بمنزلة کون الفاعل الواحد محرکا ومسکنا في حالة واحدة. يدل على تحقيق ما 
دکرناه أنه لا يمتنع أن يكون الفعل الواحد منفعة في حقٌّ واحدٍ مضرة في حق آخر ويكون 
منفعة في وقتٍ | ومضرة في وقتٍ آخرء كالح البسير في حقٌّ الأجرب منفعة وفي حق 


غيره مضرّة وجرح. ولذا كان كذلك عام أن هذا لا برجع إلى خلاف حقيقي في الجنس. 
شبهة أخرى: 
قالوا: لو جاز أن تكون الذا لواحدة مدوحة ومذمومة في حالة واحدة» [لوجب أن 


يمدح ويذم في حالة واحدة]ء را من فاهلا سم > لأنه لا يجوز على الله 
تعالى فعل ما لا يمدح عليه أو يذم» فإنه جل جلاله لا يفعل ! لا الحسن أو الواجب. وإن 
فرضتقوه في الآدي فلا يؤدّي إلى أن يكون ممدوحًا ومذمومًا في حالة واحدة» لأنه إن كان 
خيره غالبا على شرّه فهو مدوح» > وان کان بالعکس من ذلك فهو مذموم. وان کان خيره 
وشره متساويين» فلا دح ولا يذم. 


” أردتم] اراده ۷ بقبيح] القسح ٠١‏ تکون] + الشخص ۱۱ الواحدة] + واحده ۱۳ حق”] + واحد (مشطوب) 


> منفعة] ابق رت مق ی مس ۷ تكون] یکون 


باب الرد على النصاری 


اعلم آنا لا نکم التصاری في النبوات» ولکن تکلمهم في التوحید. لأن التوحید أصلٌ والنبوة 
فرعٌء ويستحيل الکلام في الفرع مع من يني الاصل. وفا قلنا أنه فرع» لأن معرفة النبوات 
رسب رتیه مرا سل وه امه ات رهز اسر[ 
واعلم أن مذهیهم أن الله تعالی جوهر واحد ثلائة أقانيم» أقنوم الأب وآقنوم الابن وأقنوم 
روح القدسء ویریدون بالأب ذات الباری تعالی ویریدون بالابن کلامه ویریدون بأقنوم روح 
القدس حياته. 
قال ١‏ لسيد رحمه الله: مذهب النصارى وکلامم يناقض بعضه بعضّاء لأن معنى قولنا أنه 
واحد أنه [لا] يزيد على أقلّ العدد. ومعنى | قولنا ثلاثة أنه يزيد على أقلّ العدد. ويستحيل 
أن يكون الشىء الواحد زائدًا على أقلّ العدد غبر زائد على أقلَّ العدد. 
قال القاضي رحمه الله: کلام في هذه المسألة غبر معقول» وما لا يكون معقولا لا يصح 
إقامة الدلالة عليهء لا بالات ولا بالفي. لأن الفرض بالاستدلال هو إزالة ما اعتقده 
لمعتقدء ويستحيل اعتقاد ما ليس بعقول. فالواجب أن ينوا على أن ما اعتقدوه غير 
29 [والدليل] على صصة ما قلناه أن مرادهم بقوهم: جوهر واحد ثلاثة أقانيم» لا يخلو من 
آوجه. إما أن يريدوا به أنه واحد من حيث أنه لا نظير له» أو يريدوا به أنه واحد من حیث 
الک وان كان أشياء من حيث الأجزاءء كجبأة ال مناء فإنه واحد من حيث الک وان 
كان أجزاء كثيرة» أو يريدوا بقوطم: واحدء أنه لا يتجرّأ ولا يتبقضء أو يريدوا بقوطم واحد 
وة ا أنه ذات واحدة لها صفتان أو صفات ۱ 9 | بذلك أنه ذات واحدة وشيء 
واحد على الحقيقة وثلاثة أشياء وثلاث ذوات في الحقيقة. وبطل الأول» لأنه إذا كان معنى 
الواحد أنه لا نظير له وأن الثاني والالث الذي فوا بعد لبن ر ا 
يكون انیا وثالنًا له» كما أن الواحد منا لا يجوز أن يكون ثانا وثالثا للقديم تعالى. وبطل 
الثاني» لأنه لو كان أجزاء كثيرة كالواحد مناكان يجب أن يكون کل جزء منه قدها قادرا عا 
حبّاء لأن هذه الصفات تثبت له للذات» فيجب رجوعها إلى کل جزء منها بخلاف أحدناء 
فكان يصح التانع بين هذه الأجزاء» وذلك| محال. وبطل الثالثء لأنه إذاكان واحدًا لا يجوز 
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۱۳۰ کتاب زیادات شرح الأصول 


التجرّؤ والتبعيض» o‏ واحد. لأن الجزء الواحد بستحیل أن 
يكون ثلاثة أجزاء . وبطل الرابع» صفة الذات لا يجوز أن ترجع إلى غير تلك الذات. 
وعندهم أن الله تعالى ا السلام» فیستحیل أن يكون عسى عليه السلا 
0 ولأ ن لله تعالى صفات أخر سوى الحياة والکلام باقر 
هذين؟ فلم یمق ! لا الأخيرء وذلك قوطم أنه واحد ثلاثة في الحفيقة. وهذا مناقضة ظاهرة 
وكلام غير معقول. لأن معنى الواحد أنه لا يزيد على اقل العدد ومعنى الثلاثة أنه يزيد على 
آقل العدد» فكيف يكن أن يعتقد في الشىء أنه زائد على أقلّ العدد غير زائد على أقلّ 
العدد ؟ 

فإن قیل: إغا اقتصرنا على هاتين الصفتین» لأن كونه عا قادرا داخل في كونه حيّاء قيل 
[له]: هذا لا بصح. لأن كونه قادرا عا خالف لكونه حيًا. ألا ترى أنه بكونه قادرا يعرف كونه 
حيّاء فيستحيل هو أن يكون هو؟ 

فان قیل: ألس جوز أن بقال: بادة واحدة» وان TS‏ 
عشرة واحدة» وإن اشققلت على عشرة آحاد. وكذلك یقال: إنسان واحدء وان اشتمل على 
أعضاء مختلفة ؟ كذلك هاهنا يجوز أن يقال: ا > قبل له: هذا لا يصحء 
کک E‏ و كس > وكذلك فى البلدة والإفسان» وكذلك العشرة اسم 
Ea E es‏ 
e‏ الا إنساتا ؟ ولیس كذلك ما ذكرتم, لانک تقولون أن أقنوم الأب ذات 
البارئ» وأقنوم الابن کلامه. وأقنوم روح القدس حياته» وتقولون إذات البارئ وحده أنه 
إلاهء فلا يكون ذلك مشا لما أوردتموه. 

فان قيل: روي عن عسى عليه السلام أنه قال: إني ذاهب إلى أبيء والأنبياء لا يجوز 
أن لا يعرفوا ريّم. فإذا قال ذلك دل على أنه عام أنه ابنه» قيل له: هذه الرواية غبر مشهورة 
عن عیسی عليه السلام» فلا تقبلها. والذي يبيّن الضعف فما أنه روي أنه قال: إني ذاهب 
إلى أبي وأبيك» وأجمعنا على آنهم لم يكونوا أبناء لله تعالی» ثم تحمل هذه الرواية إن شتت 
على أن معناها: إني ذاهب إلى أبي» أي إلى منعي وخالقي. ونظير هذا 4 إيراههم عليه 
السلام: «إني ذَاهِبٌ إلى رَبِْ سَيَئدِنِ)4'". وتأويل آخرء وهو أن يكون المراد: إني ذاهب 
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إلى أبي» أي آشبه أبي من حيث آني خلقت بلا أب مثله» كما قال الله تعالی «إِنّ مَقَلَ 
عِسَى عِندَ الله ككل آدم خَلَقَهُ من راب ۳*4 وكا يقال: فلان يذهب إلى أبيه خلّا 
وخاقًا. 

فان قیل: أليس يجوز أن یقال: إبراهيم خليل الله ومد حبيب الله؟ وكذلك [يجب] أن 
جوز آن بقل: عیسی ۱ بن اللهء قيل له: ار إما أن يكون 
اشتقاقه من الحلةء وهو الفقرء فعنى خليل الله على هذ إلى الله والمبتغي رضوانه. 
وإما أن يشتق من التخلل في الس > وهو الدخول eT‏ معنى خليل الله 
على هذا | أنه الم بوحي الله. وأيّ ذلك كان يجوز استعاله في حق الله تعالى وإبراهم. 
ین في ام ان باد على فراش وه تال ل فراش له مود ليده فلا موز 
إطلاقه. على أن هذا 0 جاز» ولا يجوز أن يقاس على الجا 

فان قيل: نحن نقول: | ن الل على معنى الام والتعظمء كا تول ال للأجنبي: هذا 
ابني وولدي على وجه التعظيم» > قيل له: ودعي هذا ولدي» > على وجه التعظيم مجازء 
فلا يقاس عليه. ألا ترى أنه لا يجوز أن یقال: هذا جڏي وهذا خالي» على وجه التعظيم ؟ 
فان قبل: ما فترقوه نی الیل هو ار إل الله مال والطالب لرضاه» وهنا الم 
لا بختض بابراهيم صلی الله علیه. بل يشاركه کل واحد من الناس في ذلك» فلا وجه 
لتخصيصه. قيل له: هذا صار علمّا لإبراهيم عليه السلام. فلا يجوز أن يطلق على غبره أنه 
خليل اللهء كما يقال لموسى: كليم اللهء وان أوحى الله إلى غبره. وكذلك لا يقال لغير نيّنا: 
حبيب الله لأنه صار علمًا له وهو مجاز في الأصل. 


فصل في الكلام على من يقول بالاتحاد 


السلای وقال بعضهم أن القدیم تعالى وعسى صارا شنت شنا واحدّاء وهم اليعقوبية» وقال بعضهم 
أن مشيئنه) واحدة وهم النسطورية» فلا بد لنا مو میم للع 
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۱۳۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


بطلان قول الاولین أن الحلول يتبع | الحدوثء حتى فا جاز عليه الحلول في تلك الحالة إذا 
کان عا يحل وما لا جوز عليه الحدوث لا جوز عليه املول. الا عری آن العرض في حال 
الحدوث جاز عليه الحلول؟ لاز عليه الحلول إذا كان ما يحل» وفي حال البقاء لما [م] جز 
عليه الحدوث ۸ يجز عليه الحلول» والله تعالى لا يجوز عليه الحدوث» فيجب أن يكون 
املول الا علیه سبحانه. 

فإن قيل: العرض في حال البقاء إغا لم جز عليه الحلول» لأنه حال» ويستحيل جلول 
الخال بخلاف القديم تعالى» فإنه غير حالٌ لجاز أن یل قيل له: الشيء لا ينع من مشله» 
والحلول كيفية في الوجود» فلا يمنع من حصول مثلها. ألا ترى أن العلم بالشيء لا يمنع من عا 
آخر به لماكان مثله له؟ 

دليل [آخر]ء وهو أنه لو كان حالا لوجب أن یل على سبيل الوجوب أو على سبيل 
0 وبطل الأول» لأنه لوكا 00 وهذا يقتضي قدم 

محل. وبطل أن يكون على وجه الجوازء لأنه لو كان كذلك لافتقر إلى معنى» والكلام في 
0 ذلك 0 ا آخر» وهذا يؤڌي إلى ما لا نهاية له 
ا 

دليل [آخر]ء وهو أنه لو کان حالًا لكان يبطل ببطلان [مخله] كالعرضء والقديم تعالی 
لا يجوز عليه البطلان. فإن قيل: ما أتكرتم أن العرض إنما ببطل ببطلان محله, لأنه تاج 
إلى احل والقديم تعالى لا يحتاج إلى لى امحل فينبغي [أن ن لا يعدم] وإن عدم المحل؟ قيل له: 
متى جوزتم الحلول عليه يلزمكم أن تجوزوا العدم | عليه» لأن هذا هو حك الحال في 
الشاهد. وهو المعقول من الحاول. 

دلیل آخرء وهو أنه لو كان حال م خل يخل إما أن يكون لذاته أو لصفة ذاته. وأيّ ذلك 
كان اقتضى كون | محل قديا لوجوب الحلول لم بزل. 

دليل آخرء وهو أنه لو کان حالا ۸ > س 
السلا م أو حالا في جزء منه. فإن ا E‏ 
وأن يفعض ذلك الجزء بمعنى إلاهية دون جميع أجزائه عليه السلام. وان e‏ 
أجزائه» فهو يودي إلى جواز التبعيض والتجرَو على الله تعالى. 


۳ الحلول'] الحدوث ۸ كفية] كيفيته | ترى] + بالشيء (مشطوب) 
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دليل آخرء وهو أنه لو جاز أن يقال أن حلول القديم تعالى في عيسى عليه السلام 
يوجب كونه قدا لجاز أن يقال أن کونه لا له يوجب الحدوثء إذ داري 
الآخر. وهذا يقتضي خروح القديم تعالی عن كونه قدیا وقلب اجنس. 

ليل آخرء وهو أنه لوكان حالًا م بل ما أن بیج المسيح عليه السلام عن حبر 
الأجسام أو لا يخرجه منه. فإن قال بأنه يخرجه منهء فقد أجاز قلب الجنس وتختر صفة 
الذات. وهذا محال. وان قال: لا يخرجه منه» فيجب أن يجوز أن بحل في جميع الأجسام ولا 
بخرها عن حبزها. فان قيل: زوا أن يكون القديم تعالى مجاورًا لعيسى عليه السلام وإن 
م تجوّزوا الحلول» قيل له: امجاورة من صفة الجواهر والمتحيزات» والقديم ليس تحيّزء ولأنه 
لو جاز أن يكون مجاوزا لعيسى عليه السلام لجاز ز أن کون بحا جاورا 3 من الأجسام. 

۱ الیل على بطلان قول من قال أنها یل صارا شيا واحذا أن القديم تعالى لا أول 
دوه رمي و 0 لكان ذلك الشيء مختضا 
بصفة أنه لوجوده أول ولا أول لوجوده. وهذا بستحیل, كا يستحيل أن يكون الشيء 
الواحد معدومًا موجودا. 

دیل عن وهو أنه لو جازآن ر الشیتان شيف اعا تداز آن بصیر الوم اوعد 
شيئين. وإذا استحال في الله تعالى أن يصير إلهين استحال أن يصير هو تعالى وعسى شيئًا 
واحدًا. ووجه آخرء وهو أنه لو جاز أن يصير الشيئان شينًا واحدًا لم يخل إما أن يكون 
ذلك بالفاعل أو لمعنى. ولا يجوز أن يقال أنه بالفاعل» لأن القديم تعالى لا يجوز أن يصير مع 
عسى شيا واحدًا بالفاعل» لأن القديم وصفاته لا تكون بالفاعل. ولو كان بالمعنى فذلك 
المعنى كان يجوز أن يصير أشياءء فا صار شيا واحدا إلا ی والكلام فيه كالكلام في 
هذاء فيؤذي إلى ما لا هاية له. 

والدليل على أنه لا يجوز أن تكون مشيئتتها واحدة أن من حقٌّ الحتين أن يجوز أن يريد 
آحدها غير ما يريده الآخرء وهذا معلوم ف الشاهد. ولو كانت مشیئها [واحدة] 1 يستقم. 
وجه آخرء وهو أنه لو جاز أن تكون مشيئ واحدة لجاز أن يكون علمها وقدرته| واحدةء 
فيؤدي ذلك إلى مقدور واحد بين قادرين» وذلك لا يجوز. 

دليل آخرء وهو أن هذه المشيئة لا تخلو إما أن تكون حالة في ذات البارئ تعالى أو في 
| ذات المسيح عليه السلام أو لا تحلّ واحدًا منها. وبطل الأول» لأنه ليس محل للمعاني 
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۱۳ کتاب زیادات شرح الأصول 


ولأن ما وجد فيه لا يوجب الک لعیسی. وبطل الثاني لأن ما وجد في عسی لا يوجب 
الع اتوم مال رويطل اليه لأنه إذاكان موجودًا لا في محلّ لم يكن له اختصاص 
ببعض الأشياء دون بعض» فليس بأن يوجب الک للمسيح أولى من أن يوجبه لغيره» 
فیثبت بهذه الملة بطلان قول اجميع. 
سب ۱ 
قالوا: إنه عليه السلام كان بختض بأشياء لا يجوز أن يقدر علما إلا الله تعالى من إحيا 
الموق وإبراء الأكه وا اا ف بد ايل اليا قل ل ال 
الأشياء لم تكن من فعله عليه السلام» ولفا كانت من فعل الله تعالى بسبب دعائه عند 
وجود المصلحة. وهذا كقلب العصا حية وفلق البحر لبحر» وكتسبيح | لحصى وحنين الجذع وكلام 
الذئب بدعاء نبنا صلى 1 وكا ن الجميع من فعل الله تعالى. وهكذا حال 
جميع المعجزات التي ظهرت على الأنبياء صلوا ت الله علهم أجمعين. 


۳ يوجبه] يوجب ۸کانت] + وانا | سبب] لسبب 


باب الردّ على البراهمة والکلام في النبوات 


اعلم أن البراهمة قوم منتسبون إلى رجل يقال له إبراهيم» ومبنى أمرهم على العقل» فكل ما 
يوجبه العقل یستوجبونه. وكل ما يحظره العقل يحرمونه» وكل ما يحسنه العقل 
يستحسنونه» وكل من أخبرهم بجواز شيء يحظره العقل فإنهم يكذبونه. والكلام معهم من 
وحین. أحدها أن يُدل على جواز بعثة الرسلء والثاني أن يتكلم في معرفة الطريق | التي 
يعرف بها الرسول. ۱ 

آما الكلام في جواز بعثة الرسل. فهو مبني على أن من الأفعال ما يدعو المكلّف إلى 
أفعال أخرىء ومنها ما يصرفه عن أفعال أخرى. والدليل على ذلك أن كل من دبّر في آمر 
نفسه وأولاده وأجزائه فإنه يعرف هذا القدر من أحوالهم ولا يخفى عليه. ألا تری أن الانسان 
متى كان مشفولا بفعل وحضر هناك ما يزيد فضل فعله كان داعا إلى تسديده وإحكامه 
واحسانه. وكذلك عمل آخر مع اشتغاله بغيره يحرّضه على إسراع ذلك العمل؟ وإذا كان 
الأمر كذلك يجب على ا مكف المحكم إذا عام من الأفعال ما يدعو ا مكف إلى الواجبات أو 
بصرفه عن القبحات العقلية أن یعزفه ذلكء لأنه لو ۸ يعرّفه لدل على أنه غير مريد |ذلك 
الفعل وأنه كالمانع. 

والدليل على حة ما ذكرناه ما قاله الشيخ أبو علي أن من أراد أن یضیّف غيره وعام أنه 
إن بعث إليه ولده فإنه يحضر ضیافته. وان بعث إليه عبده لا يحضر ضیافته. ولا ضرر 
عليه في أن يبعث ابنه, ثم لا يبعث ابنه» [بل] يبعث عبده إليهء دل ذلك على أنه غير 
مريد حضور ضيافته. 

وجه آخر في ذلك [ذكره] الشيخ أبو هاشم» وهو أنه لا فرق بين أن هنم الغير من تفس 
الفعل ومن أن يمنعه عا به يتوصل إلى ذلك الفعل في أن يدل على أنه غير مريد منه ذلك 
الفعل. ألا تری أنه لا فرق بين أن يدعو الانسان إلى دار 9 لا يعرّفه طريق داره» وبين 
أن يحضرهء ثم يشدّ يده إلى عنقه كي لا يأكل ؟ فإنه یدل على أنه ليس بمريد لأكله. 


۳ بحظره] بحضره ۵ آن ] اضافة فوق السطر ۷ يدعو] بدعوا ۸ عن] على ٠‏ فضل] مثل | تسديده] دشیده 
۱ إسراع] اسرع ۱۲ یدعو] ندعوا ۲۰ آن"] باب | يدل] بدل ۲۱ یدعو] دعوا ۲۲ فإنه] في انه 


]44[ 


] ب٩‎ ٤[ 


[°] 


۳٦٢‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


وجه آخر| ذكره القاضي رحمه اللهء يد ا ۱ ذ 
كان مریذا بالتكليف إيصال النفع إلى لكلفء وعم أنه إذا فعل به فعلّا دعاه ذلك إلى 
لسع كب ل عار م رس كر 
نقض غرضه وأنه غبر مريد إيصال النفع إليه. إذا ثبت بمجموع ما ذكرناه أن فعل اللطف 
واجب على الله تعالى» وبعثة الرسل وتعريف الشرائع لطف» فيجب على الله تعالى أن 
يبعث الأنبياء علهم السلام. 

وجه آخرء وهو أن الداعي الذي يدعو المكلّف إلى التكليف يدعوه إلى فعل ما به 
ی ا ها كلت واللطت عل ها ی بش وتا کت 

ره ۱ لاقل آن الاطت و ج نانف هذه المسالة 
ويحسن به. وان لم يكن واجباء فلا أل من أن یکون حستا. وحسن الشيء يدعو إلى 
فعله» فليس للبراهمة أن لا يقضوا + لجار ال 
قد يكون فعلا لله تعالى وهو الکلف. وقد يكون فعلا للمكلف» وقد يكون فعلا لغيره 
sS SM‏ 
ويعزفه ذلك أو یکنه من معرفته ويزيخ علته في ذاك. وأما ماکان من ل المكلف فيجب 
على الله تعالى أن يعرّفه ذلك ويوجبه عليهء نحو الصلاة والركاة والحج وغير ذلك. وأما ما 
ل ل رم ن القديم تعالى قد علم | أنه يفعل ذلك 
الفعل. فإنه يحسن التكليف الذي يكون ذلك الفعل لطّا فيه. وإن عام أنه لا يفعله» فإنه لا 
ثم الطريق إلى معرفة د إما أن يكون اضطرارًا أو استدلالا. وبطل الأول» 
لأن العقلاء مختلفون في ذلك» فام يبق الا الاستدلال. والدليل على ضریین» إما أن يكون 
وا میا وسل أن يكون علا لان العقل لا طریق له إلى معرفة هذه الصلوات على 
هذه الوجوه وإلى [معرفة] الصيام والركرات» فام يبق إلا السمع. وما تعلق به السمع إما أن 
يكون بالخطاب» نحو أن يخاطب الله تعالى الواحد مناء أو بأن بظهر العجز على يدي مَن 
يعي النبوة ناقا للعادة مع بقاء التكليف. 


۷ يدعو] ندعوا ٠١‏ يدعو] بدعوا ۱٩‏ يخلو] خلوا ۲۳ وإلى] وعلى 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۳۷ 
فصل 


فأما طریق معرفة الرسول. فضربان على ما ذکرناهیاء آحدهیا الخطابء والثاني أن يفعل 
فعلا عقيب دعواه یعرف به صدقه. فالأول نحو أن يخاطب الأمير رعایاه» فیقول: إن فلا 
هذا رسولي إليكم فأطيعوه. والثاني نحو أن يقول مذعي الرسالة: إني رسول فلان الأميرء 
وعلامة رسالتي أن يناولني الأمبر خاقه» فيعطيه الأمير خاتقه عقيب دعواه» يدل على أنه 
رسوله» فيلزم الناس لتیار بأمره. 

قال ١‏ 0 الله عنه: إذا فت ذلك فالله تعالى خيّر. إن شاء قال: هذ 
رسوليء لن آراد. وان شاء أقام الدلالة بالفعل على أن هذ 00 قال: بل إظهار ذلك 
الفعل أؤلىء لأن في القول يحتاج إلى إظهار معجزتن» إحداها تدل على أن هذا خطابهء | 
والثانية تدل على آنه هذا هو ذلك الشخص الذي أرا اده. وإ إذا أقام المعجزة الواحدة على 
لوحف اسان نو فکان هذا أؤلى. 

فان قبل: آنتم شبَّتم ذلك بالأميرء وفي حقّ الأمير لا يفترق الخال بين أن يكون الفعل 
نادرًا أو معتادًا في أنه 0 قل تن ارسزله کے عاضا نب آن بکون 0 
وأن لا يختض بالنادرء قيل له: المعنى العتاد وإن كان يدل في حقٌّ الأمير فلا شك أن 
النادر أقوى في باب الدلالة» فهذا يوجب قوة في الدلالة على النبوة لا نقضا فيها. 

جواب آخرء وهو أن في حقٌ الأمير النادر كالمعتاد» لأن قصده معلوم ضرورة. فيعام في 
الحالتين أنه قصد تصديقه. ولا يصح ذلك في حقٌ 3 الله تعالل» > لأنه لا يعلم قصده اضطراراء 
ولا يعم ذلك إلا بالدلیل وها ل يكن الفعل نادرًا ناقضًا للعادة لا يدلء فلذلك فرقنا. 

فإن قيل: إن هذا الفرق يعود على الأصل الذي رتم الكلام عليه بالابطال. لأسم جعلتم 
الدلالة في حقّ الأمير قصده وفي حقّ الله تعالى فعله. فلا يتساويان» إِذَا فلا يستقهم 
الاستشهاد بالأميرء قيل له: في حقّ الأمير الدليل على أنه آرسله فعله الذي اختض به. وإنما 
يعرف أنه إنما قصد به إلى تصديقه بذلك الفعل بالاضطرارء وفي حقّ الله تعالى إذا كا 
الفعل ناقضا العادة نع أنه فعل الله تعالى وبأن بظهر عتیب الدعوى نعم اختصاصه به. 
E‏ ان الدلالة. 

فإن قبل: يجوز أن يكون الشيء موضوعا لأمرء ثم يفعله الله تعالى بخلاف موضوعه» كا 
أن موضوع العموم هو الشمول, > ومع ذلك فان الله تعالى يستعمله في الخصوص في بعض 


7 فيلزم] يلزم ٠١‏ المعجزة] المعجز ١4‏ وإن] + قال (مشطوب) ۲۲ وفي] الى قصده في 


] ب٩۵[‎ 


]97[ 


] ب٩‎ ۲[ 


۱۳۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


المواضع» فكذلك يجوز أن يكون العجز موضوعًا لدلالة التصدیق. ثم يفعله الله تعالى بخلاف 
ذلك» قبل له: ولا سواء» لأن العموم لا يرد من الله تعالى بمعنى الخصوص إلا ويكون الدليل 
الخضص العقلي أو السمعي مقترنا به» فيعام بذلك الدليل أن الله تعالى أراد به الخصوص. 
وهاهنا لو آظهر العجز له يدي كاذب 1 يكن لنا دلالة 5 نعم صدق المذعي للنبوةء 

فان قيل: غوّزوا أن يظهره الله تعالى على يدي كاذب ع قيام دلالة التکذیب. كا يجوز 
جاز في العموم لمعنى» وهو أن السامع لا سبق إلى قلبه الشمول والاستغراق في أول وهلة 
بسمع العموم إلا إذا سكت عن نحو الکلام» لجواز أن يتبعه باستثناء أو تخصيص أو شرط. 
وليس كذلك في إظهار المعجزة على يدي الکاذبین» فإنه سبق إلى وهمه في ول وهلة صدق 

من أظهر ذلك على يديه فيؤدي ذلك إلى ضرب من التلبيس» والتلبيس قبي لا يجوز على 
000 

حتجّت البراهمة ما قد ثبت أن ما لا يقتضيه العقل يكون قبِيحًا والصلاة والصيام ما 

8 العفل. بل جه لتعزیه عن النفع العاجل ودفع الضرر یل مه مت بل 
له: إن ١‏ ولکن قبحت لتعزیها عن جلب النفع ودفع الضرر. آلا تری أنه 
يحسن من الانسان ركوب البحار المهلكة والقفار المتلفة لمنفعة موهومة في الثاني؟ وكذلك 
يحسن من أحدنا شرب الأدوية الكريهة لمنفعة موهومة في الثاني والصلاة والصيام كانت 
قبيحة قبل ورود الشرع لأنا لا نعلم منافعهاء فإذا علمنا منافعها بورود الشرع صارت حسنة, 
بل هذه الأشياء أؤلى من السفر وشرب الأدويةء لأن مش المنفعة منقطعة متعذرة موهومة. 
وهاهنا | 0 فإذا حسن هناك فلأن بحسن هاهنا أولى. 

فان قبل: إذا جاز ورود الشرع با يحظر العقل» وهو الصلاة والصيام» جاز ورود الشرع 
باللم 0 مع أن العقل يحقرهاء قیل له: لا سوام لأن الظام والكذب حرامان لعينهماء 
فلا يجوز أن یتغیرا عن هذه الحالة. وأما الصلاة والصوم. ما قبحا لعینیا. بل لتعزییا عن 
المنفعة» فإذا عرفت المنفعة فيا وجب حسهاء على أن جنس الظامء وهو الضرر الواقع 
بالغير» قد بحسن في بعض المواضع والأحوال. وهذا إذا كاز را 
المكافاة والمجازاة 


” يظهره] يطهر ۱۶ عن] إضافة فوق السطر ۱۸ لأنا] انا ٠١‏ فلأن] فالان ۲۱ فإن] قد | جاز"] جا | جاز] 
جا ۲6 الواقع] والواقم 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۳ 
فصل 


اعلم أن بعثة الرسل لا تخلو ما أن تکون واجبة أو قبيحة. ولا واسطة بینما» فان كان 
يتعلق ما مصال العباد كانت واجبة» وان كانت المصلحة تتعلق بالسیاع من الرسول 
فالواجب إرساله» ون كانت المصلحة متعلقة بالسیاع من غيره فالواجب | أن لا برسله. لأنه 
يقب ذلك» ون كانت الصلحة في كلا الأمرين سواء یکون واجباء لأنه [عند] ذلك لولم 
برس الله تعالى الم لاحتاجوا إلى تكليف زائد في معرفة نبوته وإلى أن يتعلموا مع ذلك من 

غير الرسولء فيحتاجوا أن پستدلوا لذاك. والتکلیف ١‏ الزائد عجزد الثواب لا يحسنء فعند 
استواء الحالتين في ذلك فالأولى أن يقال أن إرسال النيّ يكون واجبا. 

فان قبل: فلو كانت المصلحة متعلقة ببعثة الرسل لكانت واجبة في جميع الأوقات ولكان 
لا بختلف الحال في ذلك في وقت دون وقتء قيل له: لا يمتنع أن تكون المصلحة متعلقة بها 
في وقت دون وقت وأن تعلق مصا ؛ بعض المكلّفين بالسیاع عن رسول الله ومصال 
البعض بأن يسمعوا عن غيره من قد سمع عنه» كما أن مصلحة المريض تختلف, فتارة تتعلق 
بالفصد والحجامة» وتارة تتعلق بالدواء المسهلء وتارة تتعلق بالدواء القابضء كذلك هاهنا. 

فإن قبل: لو كانت المصلحة متعلقة بأداء الصلاة وما ضارعها من العبادات لكانت تتعلق 
ها في جميع الأوقات» فكانت لا تتوقف بوقت مخصوص ولا بعدد معدود» قيل ه: لا تنم 
أن تتعلق المصالم بفعلها في وقت دون وقت وبقدر دون قدر وبعدد دون عددء کا ذكرنا في 
الل رشب الور سور كن 

| فإن قيل: إذا قلتم في الواجبات أنها وجبت لمصالحء فا عذرم في نوا التي ندبتم لیا 
ورعبتم فيها؟ قيل له: جمة تعلق المصلحة بها أنها تسهّل طريق الواجبات على المكلفين» وهذا 
غير ممتنع. ألا ترى أن من سار في كل يوم نصف فر أو فرسّا واحدًا فإنه إذا اضطر إلى 
السف ركان أقدر على مسيره في الأسفار من ۸ يتعوّد ذاك» فكذلك هاهناء من دی النوافل 
مع الواجبات كانت الواجبات علیه أسهل من لا تى | لا الفرائض. 

فلا ات سل ريات ات دا لا کات دای یا کات 
واجبة كوجوبهاء قبل له: لا يمتنع أن تکون مسهاة ولا کون داعية ية إلهاء كبا أن الطبيب 


۲ لا تخلو] هي ۳ واجبة] قبيحة ١‏ مع] من ۷ لذلك] بذلك | فعند] فاما ١١‏ تتعلق] يتعلق ۱۲ بأن] فان 
عن] ان | سمع] سمع ٤‏ لكانت] لكان ١١‏ دون”] + وقت (مشطوب) ۱۸ ندبتم] بدتم ۲۱ أقدر] قدر 
۳ داعية؟] + الها (مشطوب) 


[۹۷] 


[لاكب] 


[1۹۸] 


[۹۸ب] 


۱۰ کتاب زیادات شرح الأصول 


تن منفعة الأدوية للمریض. فإنه لا دعوه ذلك إلى شريهاء ولکنه يسهّل عليه شريهاء وكا 
أن من اعتاد السفرء إذا احتاج إلى سفرء فإن اعتياده ذلك لا يدعوه إلهاء ولكنه يسهّل 
عليه ذلك. 

فان قيل: إن فعل هذه المناسك لا منفعة فيهاء مثل الطواف حول البيت والسعي بين 
الصفا والروة والريي» ولن هذه الأشياء نظير آفعال انجانین. نآ با کون » قبل 
ه: إنها فا تقبح إذا عريت عن المنفعة وعن عوض منلها. ألا تری أن دوران الانسان | حول 
داره ليعلم أخراب هي أم عامرة [حسن]؟ وكذلك إذا فز من عدوّه فعداء كان ذلك حستا 
ولا يكون قبيحًا. على أنه قد قیل: إن في الري إظهار معجزة ابراهيم عليه السلام فكان 
حستاء وبيانه أنه برعي كل خص بسبعين حصاة, ثم لا تقلا تلك الجبال مع أنه لا يوجد 
مها ضرة واحدة. وأما السعي بين الصفا والمروة فقد قيل: إن الکثار کانوا قد طمعوا في 
أصحاب الرسول صلى الله عليه لضعفهم» وقالوا: قد آثر فم حى يثرب» وأمر النبي صلى 
الله عليه أهله بذلك ليعلموا أن ذلك على غبر ما کانوا ظنوا. وعلى هذا نبّه الب صلى الله 
E‏ ووذ SE A E RANE‏ سارت أمرهم 
ا 


فا 


فان قیل: كيف تدلْ العجزة على دا 
وحيل الشعوذین. وأيّ فرق بين العجز والشعوذ؟ قيل له: الفرق بين العجزة والشعوذة 
كثير» ومن جملة ذلك أن المشعوذ يفعل ما يختاره» لا ما يختار عليه» والنيَ رضي الله عنه 
يفعل ما يختار علیه, لا ما يختاره. وقد اعترض على هذا الفرق. والدليل من أوجه ثلاثةء 
أحدها أن المعجزة ما يتضمن نقض العادة عقيب الدعوىء فإذا وجد ذلك كان معجزة 
اختارها القوم أو لم ختاروهاء والثاني أن الکثار طلبوا من الرسول صلى الله عليه وأهله 
أشياء لم يفعلها شلا الهء مها وله يدك أل کاپ أن ملع كلا من شاف 
سألوا مُوسَى کر من ذلك فََلوا ارتا الله جمرَة4”*". ومنها قوله | «لَن لمن لت حى تلجر 


۲ السفر] مكرر في الأصل ۷ فعدا] فعدى ١١‏ عليه] + هو | ظنوا] فلتوا ۱۳ آظهر] ظهر ١6‏ قیل] کان» مع 
تصحيح فوق السطر ۱۸ كثير] کثیره ۲۳ قوله] + يسالك اهل الكتاب ان تنزل علبهم كتابًا من السماء (مشطوب) 


""سورة النساء (8): ۱۵۳ 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۱ 


تا مق الْأَرْضٍ یوغ ۳۳4 الاية. ولم يدل ذلك على [آن] الله تعالى إن لو فعل ذلك لم يكن 
نقضًا للعادة ولم يكن معجرّاء ومع هذا ل يفعله تعالى. والثالث أن الناس يسألون ما تعلق به 
مفاسدهم والله تعالى لا يفعل ما فيه مفسدة. 

والفرق الثاني بين الخرقة وا معجزة ما ذكره صصابنا أن المعجزة تكون من جنس ما يكون 
أظهر في ذلك الزمان ويقصد بها أعلمهم» والخرقة تكون أخنى الأشياء وأضعفهاء وإغا بة 
بها الجهال من الناس دون العلياء. ألا تری أن في زمن موسی عليه السلام ا كان السحر 
غالبا كانت معجزته من جنس ذلك مبطلا له» وكان القصد بذلك آعلمهم» ولا كانت الفصاحة 
والبلاغة غالبة في زمان نبتنا صلى الله عليه وأهله كانت أعظم معجزته من جنسها مبطلا له 
وكان القصد بذلك أعلمهم وأفصحهم ؟ 

والفرق الثالث أن المعجزة ما لا يُظفَر ولا يعثر على حيلة فبها على مز الأيام والدهورء 
والأعوام والشهورء والخرقة ما لا تدكتم حيلتها على ما مضى الأيام والدهور وانقضاء الساعات 
والشهور. ألا ترى كيف لم يعثر على حيلة في قلب العصى حيّة وإحياء الموق وحنين الجذع 
وتسبيح الحصى وإقبال الشجرة وإدبارها من حين ظهورها إلى يومنا هذا؟ 

والفرق الرابع 1 المعجزة ما لا يقر من تظهر على يديه ببطلانها وامحاقها» والمحرقة | قد 
يعترف المشعوذ کوب مخرقة باطلة وتتعام منه. 

حك السيد آبو القاسم عن السيد الإمام رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي على باب 

eS‏ يذخ طيراء م ري الناس أنه يطير. فلت له: 

ادفعه ال حتى آذبعه ثم طيرهء فقال: | ذا فعلٌ ذلك ١‏ توبن ان کسید ی 
أن ذلك مخرقة. هر لنادة آله سیم مشموذ يقول: هذا رخ ولكنه 


01 الخامس أن الخرقة لا تتعتی عن الأكوان والاعتادات» والمعجزة بخلافه. قال 
القاضي رحمه الله: ثم إن سل مسام أن الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك 
بحيلة فإنه قد اختض بتلك الياة على وجه لم يشاركه غبره في ذلك» فيكون معجزة له دا 
على صدقه. وكذلك الحال في معجزات سائر الأنبياء علهم السلام. على أنا تقول لهم: ما 
قولكم في هذه الحيل؟ هل تتعلق بجميع الأشياء حتى تفعل بها جميعًا أم تتعلق ببعضها دون 


١‏ تعالى] + على | لو فعل] لم شعل © ما"...المعجزة] مكرر في الأصل ١١‏ تنكتم] سكلم ۱۶ المعجزة] المعجز 
۵ ببعضها] بعضها 


''سورة الإسراء (۱۷): ٩۰‏ 


[۹] 


[۹۹ب] 


۲ کتاب زيادات شرح الأصول 


بعض ؟ فار کک الأشياء فقد أحال فها قالء e‏ 
عن E‏ ولا إزالة النجوم عن مركزها ومأواهاء ولا إحداث السماوات والأرض وخلق 
نفس بل وإذا فت أها لا تتعلق بجع o‏ فرق بين ار 
وانخرقة. على أن الخالفين في هذه المسألة يشهدون معنا بوجود الصانع. ومتی قالوا بأن مثل 
هذه الأشياء يجوز أن تحصل بالحياة فهذا يودي إلى سد باب معرفة الصانم لأنا | لا 
توصل إلى أن العام صانعًا إلا بوجود أفعال لا تدخل تحت مقدرة العباد. فإذا جوّز وجود 
هذه الأفعال مخرقة واحتیالا لم يكن التوضل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. 


تا 


[فإن قبل:] وهل بقع الإتجاز بالقرآن؟ خوابنا: نعمء وذلك مبني على آصل. وهو أن الإتجاز 
قد يقع ما هو من جنس مقدور [العباد] إيجاده. حيث [إن] وقوعه لا [يدخل] تحت 
مقدورهم. والدليل على ذلك أن الإيجاز إنغا حصل با لا يدخل تحت مقدور العباد لتعذره 
على ا النبوة» فإذا حصل مثل هذا التعذر فها يدخل جنسه تحت 
مقدور العباد. إذاكان واققا على وجه مخصوصٍء كان أَؤلى بأن تكون معجزة. 

والدليل على أن القرآن معجزة مبني على أربعة أشياءء أحدها أن هذا القرآن من فلق 
في رسول الله صلی الله عليه وعلى آله ولم يسمع عن أحد غبره. والثاني أن ان صلى الله 
عليه وعلى آله تحدّى العرب بمعارضته وقرعهم عليه» والثالث أنهم لم یعارضوه والرابع أنهم لم 
يعارضوا لعجزهم عن المعارضة دون غيره. 

آما الفصل الأول» فقد تواترت الأخبار بذلك كا تواترت بأن التوراة لم تسمع الا من 
موسی والانجیل لم يسمع الا من عسى والزیوز [لم يسمع] الا من داود علهم السلام وأشعار 
امرئ القيس وكتاب سيبويه و[کتاب] إقليدس لم تسمع إلا من أصحابها وأربابها حتى أن من 
ناکر ذلك لا يكلم. كذلك مَن ناکر هذا فقد ناکر العيان وکذب البرهان. 

وأما الفصل الثاني فكذلك | قد تواترت الأخبار أن الب صلى e‏ 
تحدّى العرب بمعارضته. يبيّن ذلك أن في القرآن آيات تدل على دعائهم إلى المعارضة کتوله 


١‏ الأشياء] لاسا ۲ ولا إزالة] ولازالة ۳ أنها] اه | تتعلق] يتعلق 5 إلا] لا | مقدرة] مقدروه ٠١‏ إيجاده... تحت] 
ابحاد حسب وقوعه لا بحب ١١‏ حصل] + ما يدخل ۱۳ أؤلى] اول ۲۳ تحدّى] تحدًا | یبتن] تقس 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱:۳ 


تعالى لفل فانوا بشورة مثله ۳4 [وقوله] قل فأئُوا بعشر شور [مثله] میات ۳4. ولو 
میقم منه صی ال علیه وعلی آله وسام 32م لوا له: تش فعلت ذالث» ومتی طالبتن 
بالمعارضة؟ 

وأما الفصل الثالثء فلأنه لو كان له معارضة لنقلوها كما نقلوا الأصل. ألا تری أن 
الأشعار والكتب التي عورضت نقلت العارضة إلينا حسب تقل الأصل ٠‏ کقاتض جرير 
0 0000 ي الطائفتين تكون صادقة وهممهم تكون داعية إلى تقل 
لمعارضة» لان المسلمين يوردونه إظهارا لفصاحة القرآن والکثار برد یا ييح ألفاظه 
7 > فلا لم يوردوه دل على أنه لم يقع. على أنه لو جاز أن يعارض القرآن ولا ينقل 
إلينا لجاز أن یکون مع الب صلى الله عليه وعلى آله نی آخر ولم يبلغ خبره إليناء ویجوز 
أن يكون مع امرئ القبس في زمانه شعراء كثيرة مثله في الفضل أو أفضل منه, ثم لم ينقل 
خبرهم إلينا. وهذا يودي إلى أن لا تقع الثقة بشيء مما نقل إلينا. 

وأما الفصل الرابعء وهو أنهم لم يعارضوا لعجزهم عنه. فالدليل عليه أن العاقل إذا حا 
أمرًا وعلم أنه يمكنه تحصيل مراده بأسهل 0 الأمرين لا يعدل عنه إلى أشقٌّ 
0" مقرر في العقول السلهة حتى أن من ينكره لا يعدّ عاقلا. 
فلا عدلت العرب إلى تقل دل ذلك على رهم عند - 

فان قیل؛ کم > لأنهم کانوا هل 0 لا أهل النظر والجدالء 
فاشتفلوا ا هو دأیپم؟ قبل له: إنهم» ون لم یکونوا من آهل النظر وامجدال في سائر 
الأشياء» فقد كانوا من أهل الجدال في e‏ کان يتحدّى بعضهم بعضا في 
أشعارهم وخطهم. على أن کونہم من غير أهله لا يمنع من العلم به. ألا تری أن صبیّا لو تحدّى 
غيره بطفر جدول. ولم يقدر الآخر عليه» عام أن جوابه أن يفعل مثل فعله لا أن يقوم 
ويضربه ؟ 

فإن قيل: ما أنكرتم أنهم اما قدّموا الفتال. لأنهم علموا أن فصل ما بين كلامه صلى الله 
عليه وعلى آله وسام وبين كلامم لا عام ضرورةء وما يعم نظرًا واستدلالاء ويختلف الناس 
في ذلك وحوّل أمرهم إلى لی القتال» فقذموا ما کانوا يفعلونه ]. 0 هذا لا نع 
عن المعارضة. ألا ترى أن أميرًا لو آناخ عسكره ه إلى باب بلدف وک وكتب لیم رقعة وقال طم: 


> قلوا] لوه ١١‏ فالدلیل] والدليل ۱ مقرر] مقدر ۱۷ بما] ما ۲۰ لاأن]لان 


"أسورة يونس (۱۰): ۳۸ | *"سورة هود (۱۱): ۱۳ 


[۰1] 


[۱۰۱ب] 


ع١‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


عارضتم هذه الرقعة بمثلها في الفصاحة والبلاغة» ولا سبيت ذراريك وقتلت رجالك» 
وعلموا أن معارضتهم إياه لا تعلم ضرورةء فلا يمنعهم ذلك عن المعارضة؟ كذلك هاهنا. يدل 
على صحة هذا أنهم مع هذه الحالة کانوا يعون من يكثر الفصاحة فا ينهم» وكانوا يظهرون 

| فان قيل: ما أنكرتم أنهم إا [لا] بتمكنون من العارضة لأن النئّ صلى الله عليه وآله 
کان قد هذب القرآن بجهد ید وأمد بعيدء وأراد الور" 

کک لصنت دی له وسام كان بمكة عشر سنين يدعوهم إلى 
ن. فلم يأتوا به» ثم انتقل إلى الدينة وحارههم بعد ذلك فكان مکنهم أن يأتوا 
به. 0 الي صلى له آله کا. e‏ 
يشكنون منه ولم يفعلوا. يدل عليه أن ال صلى الله عليه وعلى آله كان يجاريهم نهارًا فک 
كم [أن] يعارضوه لیلا. يدل عليه أن التحدّي والإيجاز كان یقم بثلاث آیات من ان 
فكان ينبغي أن يعارضوا ذلك | E SES‏ 
حسب الاحتياج عند حدوث الموادث» ول يكن هذا دفعةّ واحدة» فدل على بطلان ما 
ا 

قال | جات ا لي فا و نا 
قد عُورض فلم ینقل إلينا وانکتم» أو تمكنوا من معارضته فام يعارضوهء فان رو مع 
هر E‏ اا ار خو ال انا قد 
NE‏ 


1 


إن قبل: آخبرونا عا يمرت e‏ ن أو عن نظمه؟ فإن 0 
نفس القرآن» فالقرآن کلام و os‏ ون قلتم: عن نظمه» فنظم القرا 
د ر دون عم ی ما ذكرقوهء قيل له: تا 
العرب مجرت عنه. ولا پلزمنا معرفة السبب E‏ ی و العجز يدل على 


ECT‏ ۳ یعون ...یکثر] بورون لم سکب ۷ قيل له] (ضافة في الهامش | مكة] يمكنه ٩‏ با] لها 
0 ] إضافة ی اليامش | يخلو] اوا 7 أو تمكنوا] ومكوا | فإن] او | فان ...۱۷ للعادة] مكرر في الأصل 


۷ وشدّة] وشدده | يعارضوه] وشد | فهو] فهى ۲۰ أخبرونا] اخبرنا | القرآن] الكلام 


۳۵ 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۵ 


مدق الرسول صلی اه عله وعلی ا را عل نا مان ما رت عنه العرب» فنقول: 
إن الصحیح في فصاحته يحتاج إلى ثلاثة أشياء» أحدها إلى معرفة اللغةء والثاني إلى معرفة 
تقطيع احروف» 0 بدال كلمة مكان كلمة وإعقاب كلمة بكلمة آخری. 
والعرب قدرت على القسمين الأولين وتجزت عن القسم الثالث. ومن أصحابنا من قال أن 
العرب کانوا قادرين على سار القرآن» إلا أن الله تعالى صرفهم عن ذلك ليظهر الإمجاز. 
وهذا مذهب النظام. 

والدليل على بطلان ذلك أنه لو كان امتناعهم عن العارضة لاجل الصرف لوجب أن 
يوجد في کلام العرب قبل نزول القرآن وفي خطمیم مثل | 0 
وكانوا يريدون إظهار الفصاحة. فلو قدروا عليه لأوردوا [مثله]ء لان القادر على الشيء إذا 
راد حصواه وجب حصوه. فان قبل: إن اند علی عم قبل جك اله سپرسل نیا و[ان] 
تکون معجزته القرآن» فصرفهم عن مثل هذا 00 لا يعتادوا ذلك» قبل له: الشيء 
بان کار ن معتادا لا ینم وقوع التحدّي والإتجاز به إذا تحّق العجز عن ذلك في الحال. ألا تری 

أن نيا من أننياء الله سبحانه لو جاء وحرد يده وتحدّى غبره بأنهم يعجزون عن فعل 
مثلهء فعجزو | عنه عقيب دعواه كان ذلك معجزة إه؟ 

دليل آخر | على ذلك» وهو أن طريق الاجاز لو كان هو الصرف لم يكن لجعل الله 
ا ا ينسلا اباب مض بل الرذل اذل على ذلك» فلا بمث ل آفصد 
یود ذل غل ارو لوي 

دن فل اعرون عن طرق معرة اا اضطرار هو آماکتساب؟ قیل ل4: لا بل 
طریق زتها *ضطرار دون الاكتسناب. والدليل على ذلك آنالقصاحة صناعة. زو ]الع 
بالصناعات يقع ضرورة عند المارسة كسار الصناعات. والدليل على ما قلنا أنه لو قلنا: يقع 
كتساباء لم يخل له . [و]م يجز أن بقع مباشرّاء لأنه لو كان كذلك 
لجاز ا بتداءَ من دون المارسة وقد علمنا خلافه 0 يكون 
يونا عد لحني له کشت ا یلع اراس هشال يقاب 
تون عل ااب سيب وام . والثاني» ۱ 
يشترك اثنان في المارسة. ثم يحصل العام لأحدها دون الآخرء لأن المسبّب يتخلف عن 
السبب ل انع وقد علمنا خلافه به فعام أنه يحصل ضرورة. 


١‏ فنقول] فيقول > القسم] قسم ٠١‏ أراد] ارادوا | سيرسل] سر سل ۱۳ وتحدّى] + عليه (مشطوب) 
٩‏ الاضطرار] لاضطرار ۲۰ أنه] به ۲۳ عند] + المشاركة (مشطوب) | لأن] ان ۲۶ يجوز] تجوز 


[5أ] 


[۱۰۲ب] 


[i۳] 


١5‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


فان قبل: لو کان حصوله اضطرارًا لجاز أن يخلقه الله تعالى ابتداة من غير ممارسة كسائر 
الضروریات» قيل له: إن ذلك جائزء إلا أن الله تعالى لا يفعلهء لأنه أجرى العادة بأنه لا 
يفعل ذلك إلا عند المارسة» حتى لو كان ذلك في زمن زكرياء عليه السلام فإنه [كان] 
يجوز كا فعل الله تعالی مع عیسی | عليه السلام من تکلمه في المهد صبيًا إذكان ذلك في 
زمن زکریاء عليه السلام. 


فل 


Ns‏ 0 0 ال 

0 هذا كلام الله تعالى» علمنا ذلك بقوله. 

فان قبل: ما أنكرتم أن يكون هذا من كلام ملك و جىّ» ويكون ذلك عادة لهم دوننا 
کا أن الطيران عادو لهم دوننا؟ فالجواب عن ذلك وجوه. أحدها أن في تصحیح هذا 
السوال إبطالا له [لأنه] لا يعرف الملك وان إلا بالقرآن» فلو قلنا: إن هذا من كلام 
بأهم معصومونء لا یغضون الله ما مره ویفعلون ما يُؤْمَرُونَ 4" . فلو جؤزنا أن يلقي 
الملك القرآن على يدي مَن يدعي النبوة وهو كاذب لصار عاصيّا. 
لا يصح من وجوه. أحدها أن هذا لس من کلام الدشر على ما دناه والثاني أن القرآن 
تضمّن أخبار الغيب» والآدي لا یعلمه» والثالث أنا لو جوّزنا ذلك لكان ذلك تلبسا 
الیل واه ال كا ل نس لا یگن من لیس 

فإن قيل: ألبس عندع أن الله تعالى لا بظام. ومکن من الظلم ؟ فكذلك جاز أن لا 
۱ يلء | ومكن من العلییش: قبل له: المعنى الذي له قلنا أنه لا يلبس ذلك المعنى 
بعينه قائم في القكين من التلبيس» وهو أن التلبيس يودي إلى لى استفساد الأداق والفكين 
من التلبيس يودي إليه ایضا. فإنا متى جوّزنا التمكين من التلبيس لانسدّ علينا معرفة 


١‏ يخلقه] يخلفه ۳ عليه السلام] نیا © صبّ] اذا ۷ عند] عبد 5 كلام] الكلام ١١‏ فالجواب] والجواب 
٩‏ التلبيس] + قيل له العنی الذي له قلنا انه لا يلتبس ۲۱ له قلنا] قلناه 


*"سورة التحريم (55): 5 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۷ 


ل > وأما نفس الظامء فإنغا لم يجر على الله تعالی» لأنه يدي إلى 
كم هر لى ذاك خاز عليه. 

فان قيل: إذا جاز أن يأخذ القرآن من جبرثيل عليه السلام ف لا يجوز أن يأخذه من 
غره؟ [قبل له: ...] 

والثاني نا لو جوزنا ذلك» وهو أن يكون من غبره مع اشتهاره على رسول الله صلی 
الله عليه وعلی آله لوجب أن لا تفع الثقة بشيء من كنب التکلمین والفقهاء وأصحاب أبي 
حنيفة والشافعي. وهؤلاء العلاء المشاهيرء لتجویزنا أن ذلك من غيرهم وان ظهر عندهم. 
فان قیل: ذا حصل ال لمرب بکونه م لر عنه فاذا ممصل السلملعجم؟ 
قبل 4: إن تجز العرب مع فصاحتهم واختصاصهم بالبلاغة والحطابة دليل لمجم على کته 
معجزا. ومن أصحابنا مر تال آن ارف منیا ن لا في نظمه ولفظه وإذاكان كذلك 
يتوق العرب والعج في سای 

د لسيد الإمام رضي الله عنه: قد طعن على هذا قاضي القضاة وقال: القرآن لا باين 

توا كه دي النظم البديع مع جزالة اللفظ وجودة المعنى. ألا ترى أن 

الم آل لم يكن فصيحًا [لامکهم الاتیاز 0 بق اها قلزلا بط 

فان ای ی بو ن إتجاز نی آخر ابتداً بالدعوق. | فقتله مد 
صلى الله عليه وعلی | 0 القران معجزةً لنفسه؟ قیل له: 
هذا لا بصح. لأن ی ع و ولهذا قال ا 
یا لزشول لا آزل | ی من ريك وین اله لكل فا بل رصالئة وال که رین 
الئاس ولأن هذا يوقي إلى التلبيس على ما ترا والله تعالى لا كن من ایس 
وما قلنا ذلك» لأنه لو كان الأمر على ما ذكره السائل لم تزد ا ۳ 
ولا يشتبه ذلك للشهة النفصلة حيث يكن الله تعالى منباء لأن لها أجوبة ظاهرة متقررة في 
العقل» فلا يؤدّي إلى التلبیس. ولهذا قال أصحابنا أن رجلا لو أخذ القرآن وخرج إلى حيّ ۸ 
تبلغهم الدعوة وادّعى النبوة لنفسه يجب على الله تعالى أن لا کنه ذلك» لأن فيه تلييس 
الدلیل. فكذلك هاهنا. 


۱ فستوي] فسبق ۱۵ آخر] احرا ۸ رتاَهُ] رسالانه ۱ بشنبه ] شبّه 


سورة المائدة (۵): ۷ 


[۱۰۳ب] 


]1۰4[ 


[۱۰ب] 


EA‏ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 


فان قيل: ولم قلتم أنه لا يجوز من الله تعالى تأيبد الكذب بالعجز؟ قيل له: الدليل على هذا 
أن إظهار العجز على يد من يدعي النبوة عقيب دعواه يجري مجرى التصديق له» وتصديق 
الكاذب لا يجوز لأنه يكون 3 ل 


لأتى إلى أن لا يكون لنا طريق إلى معرفة الشرائع والمصالم. ولهذا قال مشايخنا أنه لا يجوز 


إظهار العجزة لأجل تشديد التكليف أو لأجل أنه يكون نفس البعثة لطمًا من غير تعريف 
الشرائع والصاخ. ولهذا قالوا أنه لا طريق للمجبرة إلى النبوات والشرائع» لأنهم يمؤزون 
إظهار المجز على آيدي | كدان فلا یکون ل طروق إلى معرفة صدق الرسول صلی الله 
00 

ا القرآن من عند النيّء أقى به لفضل فصاحته على 

تر العرب. كما أن سيبويه والخليل انفردا بكتتهم لقوة علمهم وكثرة فضلهم ؟ قيل له: قد قال 
۳ القضاة: كل سؤال يفضي إلى ! ابراء صاحبه العرب عن العجز عن معارضة القرآن 
لك السوال باطل. وهذا السوال يقتضي ذاك. وقد أثبتنا بالدليل أن العرب تجزت عن 
0 القرآن» فكل سوّال يقتضي دفع ما أثبتناه فإنه یکون باطلا. 

جواب آخرء وهو أن كل من فاز على غيره بقصب السبق في فنّ جاز أن يبلغ من 
تخر عنه وجدّ من بعده في ذلك شأوه. آلا ترى أن مَن تآخّر عن سيبويه والخليل في فا 
قد صنعوا مثل صناعتها؟ بل رتا زادوا عليها في بعض المواضع. وقد علمنا أن أحنًا لم يبلغ 
كلامه حدّ القرآن ول يُدانه» فدل على أنه ليس من قبل الاديي. 

وجواب آخرء وهو أنه لوكان كذاك لجعلوه حَةٌ عليه صلی الله عليه عند تقريعه هی 
لأهم کانوا أعرف بأحواله منا. e‏ فا لم يجعلوه حجة علیه. لأنهم أقوا 
من الإقرار له بالسبق والفضل؟ قبل له: إن كان هذا عذرًا لرؤسائهم وأكابرهم فلم يكن ذلك 
كارا لاصاطرم و راذهم» اکا شيأ لاان جل 

وجواب آخرء وهو أنهم کنوا ملجأين إلى الاقرار له بالفضل, لأنه كان يقتلهم ويسبي 
أبناءهم وذ ا وس و الحالة لا يأنف الإنسان عن القشك | بمثل هذه 


5 تشديد] شدد ٠١‏ عند] + غير ١١‏ انفردا] افرد ١١‏ إبراء صاحبه] براه مساحته ٠١‏ السبق] السيق 
5 وجد من] وحدث | فتّما] فا ٠١‏ قيل] قال | يجعلوه] محعلوا | عليه] علهم 


° 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱1۹ 


الأمورء فلا لم نتمشكوا دل على ما قلنا. يدل على هذا أن نب صلى الله عليه وآله 0 
مقامات وخطبًا قصد بها اظهار الفصاحة وم توجد فها كات تدنو من القرآن. ولهذا ترا 
أقوام عند نزول القرآن قول الشعر مثل لبيد وغيره لعلمهم أنه لا تبلغ فصاحتهم 0 
ولا تدانيه. 
فان قيل: انفراد کل واحد من الناس بكتاب لا يدل على النبوة. ألا ترى أن انفراد 
إقليدس بكتابه و[بطلميوس بكتاب] اجسطي لا يدل على نبوتبیا مع أن أحدًا لم يصتف مثل 
تلك الكتب؟ قيل له: هذا لا يصح من وجوه أحدها أن هذه الكتب لم تتضمن معنى 
التحدّيء وافا هي مسائل مبنية على أصول من الحساب ممهدة يكن إدراكها حتى أن من 
حفظ تلك الكتب أمكنه أن يفعل مثله. فأما في مسألتنا هذه من حفظ القرآن لا يمكنه أن 
00 
خر ذكره الشيخ أبو هاشم أن أصحاب هذه الكتب لم تخل حالهم إما أن يكونوا 
قد ادعوا 00 ة وتحدّوا أو ل يدّعوهاء فإن ا3عوا النبوة كانوا أنيياء وكانت هذه الكتب معجزةٌ 
e‏ > كا تقول في الأخبار التي تضقدت 


انيه ای وا يكن وه ١‏ عى اتف وان م بقعو امبو رس لاك 

وجواب آخر ذكره ال لا تن معنى التحدّي» لآن معنى 
التحدي | قعل ره واحساب والهندسة لا يجريان الا على وجه واحد. لأن 
أصله الضرب والقسمة» والحال فيا لا تختلف» وت أن يقع فيه طريقة التحدّي وليس 


كذلك | الکلام. لأنه بقع في قدر الفصاحة على مراتب ونهايات» فيصح فيه طريقة التعدي. 
فا تفاضل الناس فيه.]'” والحال هذه. ثم تحقق العجز عن ذلكء فإنه يكون | معجزةً وهذا 
إغا يستقيم في القرآن» فأما في هذه الكتب» فلا. 

فإن قبل: وان لم ينقل التحدّي من هؤلاء المتقدّمين من حيث التصرخ فقد وجد من 
حيث العنی. والدلالة على ذلك أن من صتف تصنيقًا غریتا وترأس به على غيره من 
آجناسه. نن خالفه يدعوه الداعى إلى أن يفعل مثل فعله لإبطال رئاسته عليه فصار هذا 
كما لو وجد التحدّي صريحَاء فلو قدر أولائك القوم الذين كانوا في زمانهم على مشل تلك 


١‏ على”] + كلمة لا تقرأ ولعلها مشطوبة | للنيّ] النبي ٠١‏ مثله] + فاما في مسألتنا هذه (مشطوب) ۱۶ والجبر] 
وللضر ۱۵ ذکه] دک ١١‏ إنما. ل كن الحمداني ج ۱7 تحقيق أمين الخولي» 
القاهرة. ص ۳۰۵ ۹غ1 ١‏ فقد] فقده ۲۲ على'] في ۲۳ يدعوه] يدعوا 


[iı] 


[۱۰۵ب ] 


۱9۰ کتاب زیادات شرح الأصول 


الکتب لأتوا به» قيل له: لس كل ما يدعو الدا م ل 
تصدّق على غيره بدرهم فاستحسن الناش فعله» ودع السائل له ودعاه الداعي إلى مل 
ذلك. ثم إنه يجوز أن لا يفعل» وان فعل مثله ثانيًا لا يفعل ثالا» إذ م 
ماله» فا لم يقو الداعي إلى الفعل بالتقريع وإظهار المعجز والقتل والسبي لا يدل على أنه كان 
للعجزء كا في القرآن 


فل 


فإن قيل: اخبرونا عن من غاب عن رسول الله صلی الله عليه وآلهء کف يعرفه وماذا 
کک يعلم بالأخبار المتواترة أنه كان رجل بمكة يسمى مد ب بن عبد الله بن عبد 

لمطلب اذعی النبوة لنفسه وظهر عليه العجز من القرآن وغبره» والخبر المتواتر طريق إلى 
ا المشاهدة طريق إليه. فإر 0 ول قلتم ذلك» 0000 0 
لار ي e‏ 

فإن قيل: العام الذي يحصل عند ابر E‏ 
مشایخنا | البصریین یکون ضرور. قال 0786 القاسم: إنه يكون استدلالا. والدليل 
على صحة القول الأول أنه لا يكن دفع هذا العام عن النفس بش أو بشيهة. ولو كان 
حاصلا عن الدليل لأمكن. 

دليل آخرء وهو أنه لا يجوز أن يسمع أحدنا | الأخبا ر المتواترة أن في ١‏ الدنيا مكة ولا 
يحصل له العلم مع كثرة من يخبره بذلك من الحجّاج والزارء حتى أن مَن اذَعى أنه لم بحصل 
له العلم بذلك مع ما ذكرنا كذّبه العقلاء وم يلتفتوا إلى قوله. 

لل الراك کون هلکسا EE‏ 
العم يدعوهم إلى فعله؟ قبل إه: هذا يبطل بالعلم بالتوحيد والعدل» فإنه أحسن من ذلك» 
ومع ذلك لا يحصل للجميع» ويجوز أن يكون الانسان بالقا عاقلاء ثم لا يعرف ذلك. 
ی و والعدل إنا لم يحصل لكل أحدء لأن هناك صارفا مع حسن ذلك 
الفعل وهي لمشقة التي فبه. قيل أه: في تحصیل العم بأن في في الدنیا بغداد ومكة مشقّة مثله 
0 النظر والاستدلال. فانه يحتاج إلى تیم آحوال الخبرين وعددهم والطرف 


١‏ يدعو] ددعوا | الانسان] للإنسان ۳ لنفد ماله] لمعذ حاله ۷ عن"] انّ | يعرفه] عرف 4 والخبر] وللخبر 


۳۵ 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۱ 


الأول والثاني منهی على ما نبيّن بعد ذلك» > ومع هذا فإنه + يحصل العام هم» > فدل على أنه یقع 
ضرورة. 

فان قيل: آلدس العام بأن أحدنا ج بدلیل يعرف ذلك بأمارات الأحياء من 
التصرفات؟ ومع هذا يعلمه كل واحد. ولا يجوز أن يختلف في ذلك آحد. فكذلك في العا 
مخبر الأخبار المتواترة يجوز أن يكون ضروريًا مع أن الال ما دكرقوه» قيل له: الفرق | بين 
الأمرين "ظاهرء لأن العم بكرن آحدنا بحا ظاهر لا خفاء به. یعرف ذلك بالتضرّف» ولا 
يحتاج إلى تطویل النظر وتردّد الفکر وترتیب الاستدلال بل جرد التصرّف يدل على أنه 
حی. فلهذا یعرفه کل آحد. وليس كذلك في الأخبار امتواترق. فإن هذا يحتاج إلى مراعاة 
و الرواة قد بلغوا في الكثرة مبلعًا لا يجوز 1 ا 
بالتواطؤ أو ما جرى مجرى التو لور یکون شیف يتعلق بالأديان» مثل الخروج إلى 
المسجد يوم الممعة وغير ذلك» فأما أن یتفق آهل بغداد ار وی واحد في 
يوم واحدء فافا يجوز ذلك بالتواطؤ أو ما يجري مجراهء والثاني أن يعلم أنهم إذا فعلوا شتا 
بظهر ولا ينكتم فیا ينهم» ۳ پم أخبروا عما علموه ضرورت بالك كن 
الطرف الأول والثاني على سواء في في الكثرة. 

فار ن قيل: أليس أنه لا يجوز عندم أن يسيع اج هذه الأخبار بوجود مكة | إلا لا ويحصل 
له العام بها ضرورة؟ فکذاك لا يجوز عندنا أن يسمع هذه | الأخبار ار ی 
لنفسه علمّاء > قيل له: هذا لا يصح» لأن وجود العلم الضروري لا يقف على |< ختياره» لأنه 
من فعل الله تعالى» فيحصل له هذا العلم» شاء أو أبى. ولیس كذلك المكتسبء فإنه يقف 
على اختیاره. إن شاء فعل وان شاء لم يفعل» فلا كان هذا العلم يحصل لا محالة علمنا أنه 
ضروري. 

فإ سا لاسا ختاره. أليس إخبار الخبرين 
يقف على اراد إذا شاءوا | آخبروا وان شاءوا سكتواء ا 
ار لا غلة؟ قيل 4 ! إن للمخبرين إلى الإخبار عن هذه الأشياء دواعي» ومع وجود 
الداعي [يقع الإخبار] الذي يحضل العلم إذا لم يكن ثم مانع أو داع آخر. ألا ترى أنه لوكان 
ما شاهدوه رستاقًا أو قريةٌ صغيرة أو مغل ذلك من الأحوال فإنهم رما لا يخبرون به؟ فأما 
إذاكان ما شاهدوه با عظها أو ملكا كيرا فإن الداعي يدعو إلى الاخبار. 


۳ بدليل] دليل | یعرف ] تعرف ” ظاهرة] ظاهرًا ٩‏ إلا] لا ۱۳ علموه] عملوه ١١‏ فكذلك] وكدلك ۱۸ 4] له 
له ۲۳ للمخرین ] رین | الأشياء] + عن هذه (مشطوب) | ومع] مع ٤‏ أو داع] وداع 7 يدعو] بدعوا 


]۱۰7[ 


[۱۰ب] 


[۰۷] 


۱5۲ کتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 
فإن قيل: فهل يحصل العلم بمخبر آخبار الاحاد؟ قیل له: لا حصل عند جهور العلاء 
والتکلمین والفقهاء. وقال النظام: إذا كار ا ی صیاعا 
ونباحاء ورأى هنالك آيات تجهيز لیت, وأخبر واحد بأن صاحب الدار قد مات جاز أن 
بقع. والدليل على القول الأول أنه لو جاز [أن يقع العام بمخبر الأخبار الآحاد لجاز أن يقع بكل 
خبر واحد» كما جاز أن يقع العام بكل خبر متواترء والثاني أنه لو جاز] أن يحصل العام بمخبر 
لأخبار الآحاد لكا سأكي النفوس إلى مخبرها حسب سکونا إلى بر الأخبار لتاق 
وقد علمنا خلافه. والثالث أنه لو جاز ذلك لجان لس 
E‏ والشاهدة. [فإنه] انا طريقا للعلم لم يفتقر إلى شيء آخر. والرابع أنه لو 
كان الخبر الذي يرويه الواحد موجبا للعام لجاز أن را اعد بکون ريداق الدارء فيحصل 
لنا العلم بذلكء ويخبرنا أحد أنه ليس في الدارء فيودي إلى أن يكون أحدنا علا بذاك غير 
عالم به. 
فإن قبل: العلم بمخبر الأخبار من قبل الله تعالى» فان اختار خلقه عند أخبار الآحاد 
خلق. وإن اختار عند الأخبار لمتواترة | خلق. قلنا: نعم» لا إشكال في هذاء ولكن الكلام 
في أن الله تعالى ما أجرى العادة بأنه يخلق يخلق العلم عند أخبار الآحادء وإيما أجرى العادة بانه 
يخاق عند أخبار الق الكثير. 
فار تب e‏ الأخبار التواترة وعدم حصوله عند خبر الواحد 
طرق العادة لوجب أن تختلف ال محال في ذلك فرقا بين العادة وبين الواجب» قيل ه: قد 
تختلف الال في ذلك حتى أنه لا بصل هذا العام للصبیان وامجانين» وافا لا ختلف في حقّ 

البالغين لأن مبنى النبوات على الأخبار» فلو جوّزنا اختلاف الخال في ذلك لانسدّت علينا 
طريق معرفة المصالح والشرعيات. 


ه جاز] + ذلك جاز | آن" ...1 جاز7] الإضافة عن كناب المعقد في أصول الفقه لأبي الحسين البصريء تحقيق مد حميد 
الم دمشق ۱۹7۵ ص 5كه ۱۱ يكون] + بأنه ليس في الدار ۳ أخبار] + خلقه (مشطوب) ١5١‏ عند] + 
الاخبا 

سس 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۹۳ 
فصل 


فإن قیل: فک عبد ل ا ور 0 
الباب» وإنما الاعتبار بوقوع العام » فان حصل علمنا أن اام > وان 
لم يحصل لا يتعلق» ا اد يحصل العام بخبر ل 
أن يستدل بالخبر المتواتر على العام بالخبر | ا ا 
ل نطو ونا جری مرا لك کل علمنا بار 
ی LN TD‏ 
التواطؤ. والثاني أن يعلم من حالم أنهم إن اجقعوا على أمر لا يخفى ولا ينكتم بأن بظهر 
ذلك» مثل أن يكرههم السلطان ا جمعة يوم امیس تقديراء | فإنه لا ينكتم فيا 
بينهم. والثالث أن 7 أخبروه عن شيء شاهدوه ضرورةء لا لبس فیه. إذ مع اللبس لا 
بحصل العلم بقوطم. والرا لرابع أن يكون الطريق الأول والثاني والثالث متساویا. قد يمكن 
الاستدلال بالخبر لني يجري مجرى المتواتر» نحو أن يكون جاعة قد شاهدوا أمرّاء ثم 
أخبره واحد فيا بينهم» وسكت الباقون عن الإنكار عليه وآقزوا بصدق ذلك الخبرء فان هذا 
الخبر بمنزلة ما لو خم لي وو ا و > کا روي 
أن أمير المؤمنين عليه السلام روى خر المنزلة والغدير بين يدي جاعة عظهة وسكتوا 
عنه. 
فإن قيل: [إذا] لم يمكنكم التتصیص على العدد الذي يقع العام بقوطم» فهل مکنک 
ار ل ال ساي ل اك رن 
العم لا تع بقول اجنین وال والأربعة. فأما ما زاد على هذا العدد إلى أن يبلغ عدذا لا 
يحصى يجوز أن يقع بخبرهم» ويجوز أن لا يقع. والدليل على أنه لا يقع العلم بقول الأربعة أنا 
أجمعنا لو أن أربعة شهدوا اح لل ل 
حتى إن حصل له العام باهم صادقون آقام الحدّء وان لم يحصل ۸ يقم لعلمه بأنهم ٠‏ 
فده کذب. ان اسبر إل ال أن من الصبر إن ظاهر عدل اشهود. ول 


۲ العلم] ۲ الل ] + سم (مشطوب) ۳ الخبر] للخبر | تعلق] وتعلق ‏ يصبحوا] صحوا ۸ ينكتم] + فا بيهم والثالث ان 
یکون توا اخبروه عن شيء (مشطوب) ٩‏ المیس] للخمیس ۱۶ کا] ما ۲۱ أجمعنا] معنا ۲۳ العلم] + بانیم 
(مشطوب) 


[۱۰۷ب] 


[1۰۸] 


[۱۰۸ب] 


١‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


على القاضي إقامة الحدّ في الأحوال التي فا ل يجب عليه أن يراجع نفسه دل ذلك على أن 
العام لا يقع بقول الأربعة. 

فإن قيل: فهذا يلزمكم القول بأن تقطعوا على أنه لا يحصل العام بقول المسة» لأن هناك 
لا چب على القاضي | أيضًا مراجعة نفسهء بل يجب عليه إقامة الحدّء قيل له: هذا لا يازم 
في الخمسة. إذا لم يحصل له العام جوز أن يكون أحدهم كاذبّاء ومع هذا التجويز يبقى شهادة 
الأربعة» وشهادة الأربعة توجب الک على القاضي» فلا فائدة أيضًا في الرجوع إلى نفسه 
خلاف الأربعة. فان م في الرجوع إلى نفسه فائدة» لأنه يعلمء إذا لم يحصل له العام» بأنهم 
كاذبون أو بعضهم. وإذا جوّز هذا لا تبقى شهادة الأربعة» فلا يجوز له الحك. 

فان قبل: فيجب أن تقولوا أن شهادة الخمسين لا تحصل العلمء [و]في القسامة جلف 
خمسون رجلا ومع هذا لا يحصل العام بخبرهم» قيل له: في القسامة إما أن يحلف المدّعي أو 
المدّعى عليه فان حلف المدعي فإنه يحلف خمسون رجلاء يحلف كل واحد منهم على أنه 
یط أن فلانًا قد قتل صاحهمء فيكون بر كل واحد منهم غير مخبر الآخرء ون حلف 
المدّعى علهم فإ نكل واحد منهم يحلف على أنه ما قتل فلانًا ولا يعرف له قاتلا. 

فإن قبل: فلاذا اشترطتم أن يكون الخبرون يجب أن يعرفوا الخبر عنه ضرورة؟ قبل ل4: 
لأنا إذا آخبرنا الهود عن الملوك الماضية والبلاد القاصية حصل لنا العلم بها وان أخبرناهم 
بنبوة نا صلى الله عليه وآله لم بحصل لم العام بهاء فليس ذلك إلا ما ذكرناه. 

قال: ولا يمكن أن يقال: هذا نعلمه [ضرورة]» وما ذكره الشيخ أبو هاشم في ذلك من 
أن عام ابر فرع على عام الخبرء فإذا كان الأصل استدلالنا لا يجوز أن يكون الفرع أقوى 
من الأصلء فقد طعن عليه قاضي القضاة بأن قال: العلم الحاصل | بالخبرين فعل الله 
سبحانه ليس بتولد ولا موجب عن الأخبار. وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون العم 
الحاصل للمخبرين ضرورة وان كان العام الحاصل دلیلا. ألا ترى أنه يجوز أن يسهو المخبر 
ويموت ويبقى عم الخبر؟ 

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون العام بمخبر الأخبار متولنًا عن الخبر؟ قيل له: لا يجوز 
ذلك» لأن الأخبار أسباب كثيرة والقادر على السبب يجب أن يكون قادرا على الستّب. 
فلو جوّزنا أن يكون هذا العام متوادًا عن هذه الأخبار لوجب أن يكون مقدورًا بين قادرين 
وأن يكون فعل بين فاعلين» وهذا محال. 


١‏ التي فها] كلها © ومع] مع 7 توجب ...۷ الأربعة] مكرر في الأصل / ]ت ۸ تبقی] نی ٩‏ تقولوا] يقولوا 


4 فلاذا] فلم اذا 15 لنا] هم 
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فان قیل: فهل يجوز أن یعرفوا بالاخبار شیثا على طريق الاستدلال بها أم لا؟ قيل ل4: 
نعمء يجوز الاستدلال بأخبارء مها آخبار الله سبحانه وتعالی. فيجوز الاستدلال بهاء لأنه 
قد ثبت حكمته تعالى وتزیهه عن الكذب» ومنها خبر الرسول صلى الله عليه وآله» [لأنه] 
قد ثبت صدقه بالدلیل فما يؤدّيه عن SS‏ 
موز ستدلال به لاله قد ت آنهم لا جقعون عل الخطا بفول الله تعالی وبقول رسوله 
صلى الله عليه وآله» ومنبا خبر واحد من الصحابة بين يدي جاعة |ذا ادعی علمم العام 
بذلك وسكتوا ل » ثم آخبر به بعضهم وسكت الباقون. فکان ذلك 
منزلة ما ذكروه جميعًا. وہذا الطريق أثبتنا کنیا من معجزات نبيّنا صلى الله عليه وعلى آله 
وبپذا الطريق أثبتنا كثيرًا من نصوص أمير المؤمنين عليه السلامء لأنه دكر ذلك يوم ب 
بين يدي جاعة من الصحابة | فسكتوا. 

فان قیل: ما تقولون في حديث عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه 
7 آله أنه قال: ستوا باجوس سئة أهل الکتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم؟ 

فإن الصحابة ل ینکروا عیه» ومع هذا [هو] من أخبار الآحادء قيل له: لس كذلك» بل 

هذا الخبر مما قامت به الحجّة في الأصلء الا هم لم يتذاكروه. فلا روی ذلك عبد الرحمن 
فذكروه وعلموه. 

وقد يجوز الاستدلال بخبر جاعة لا يجوز علهم الاتفاق على الكذب إلا بالتواطؤ وما 
يجري مجراه على ما ذكرنا. فإن قيل: فا قولكم في خبر البهود بصلب عيسى عليه السلام؟ 
قیل له: الذي ثت بقول الهود أنه كان مصلوب. فأما أن ذلك المصلوب كان عسی عليه 
السلام أو غيره فلا يغبت بقوطم کک و 
الموضع موضع لبس. ونحن قد قلنا أن الخبر المتواتر نما يكون طريثًا إلى العام عند عدم 
اللبسء وقد قيل أن 0 المصلوبء فاذا کا 
كذلك فلا يحصل العام بقوطم أنه كان عسى عليه السلام. 

فان قیل: هذا يكون نقضًا للعادة» قيل له: بلى» ولكن تقض العادة في زمن الأنبياء علههم 
السلام جائز» والمسيح عليه السلام كان نيا. 


۲ سبحانه] اضافة فوق السطر | فیجوز] ۆز ۳ حکته] حکه ۱ ۳ وپا ۷ فكان]كان ۸ وهذا] وهنه 
۸ مصلوب] مصلوئا ۱٩‏ صريع] سرع ۲۰ لبس] اس | الخبر] للخبر 


[۰۹] 


[۱۰۹ب] 


]11۱۰[ 


كه١‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


قيل: هذا يكون إغراء بالجهل والكذبء لأنهم يخبرون على حسب ما اعتقدواء قيل 
له: 0 ؤي إلى ما ذكرته إن لو جوّزنا لهم أن يخبروا بمجرّد الظنّ والاعتقادء ولا يجوز 
ذلك» بل كان الوا جب علبهم التثبّت والتيّن. 
وجواب آخرء وهو أنا قد | ا بر المتواتر أن يكون أوطهم كآخرهم 
وآخرهم كأوطم وأوسطهم» واليهود الذين أخروا : 0 عليه السلام لم يكونوا بهذه 
الصفةء 0 كانوا Eg‏ ام ل 
ببق منهم إلا العدد القليلء وهم الذين نقلوا الإنجيل» وبقول e‏ 
جواب عار نصدّقهم ونصدّق ١‏ الجماعة العظىة إذا ذا آخبروا عن شيء واحد لا 
يتعلق بالديانة. وهذا ما بتعلق بالديانةء فلا نصدّقهم فبه. 
الم ساف ب لدس بسدید. لأن هذا يودي إلى أن لا يقع الثقة 
رواه المسلمون من معجزات البق صلى الله علیه, لأنه ما يتعلق بالديانة» وقد 


اد 
ا في ذلك. وهذا ١‏ لجواب قد 0 ۳ أبو 0 واعترض قاضي القضاة 


علی هنا ونال اك هنا برضي ی آن بمصل ره مرن ا العام بنفيه 
یی نی واه ما صرق نبال رات موی عل ان لشي 1١‏ 
القاسم ما بنى هذا على مذهبه بان العام بمخبر الأخبار التواترة استدلالي» > وهذا بستتم 
على مذهبه فأما على أصلنا أنه ضروري» فلا يستقم. 


فصل 
فإن قيل: هَبْ أن الأخبار توجب العلم. فلم قلتم | أنه يجب النظر على المكلّفين في الثواب 
ويجب علهم الاستدلال بالأخبار عليه وما وجه ذلك؟ قيل له: إنما يجب ذلك لما تقول [أنه] 


في العقول من وجوب الاجتناب عن المضارٌ الموهومة حسب وجوبه عن المضارٌ المعلومةء 
فإذا جاء النيّ فإنه يقول للمكلف: اعرف نبوتي» فإن معرفتها مصلحة لك وترك معرقتها 


۷ العام ] كالعام ۸ الماعة] + القليل (مشطوب) ۱۳ أنه] مما + لا (مشطوب) | إنما] إضافة في الهامش ١5‏ وهذا] 
وفي هذا ١١‏ بقول] يقول ۱۷ بأن] فان | استدلاللي] واستدلالي ۱۸ بستقم] نستقم ۲۰ يجب] يوجب 
١‏ عليه] علا ۲۲ وجوبه] وجوبها 
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مضرّة عليك. لأنه تنست عليك معرفة مصالحكء فیجب على المكلف أن یتفحص عن حالف 
ویعرف أنه صادق أو غير صادق. ليأمن عن الضرر. هذا على أصل الشیخین جميعًا. فأما 
عند أبي القاسم. فإنه يجوز أن يبعثه الله تعالى لأمورء منها معرفة اللغات ومنها معرفة السموم 
والأغذية. وحاصل الخلاف يرجع إلى أنه لا يجوز أن يبعث الله نيا لا شريعة معه ولا يكون 
جدّدًا لشرع مندرس لا يمكن الوقوف عليه إلا من حمته عند الشيخ أبي هاشم. وعند 
الشيخ أبي علي يجوز ذلك. والدليل على صحة قول الشيخ أبي هاشم [أنه] إذا لم يكن الحال 
على ما ذكرنا لم يجب علينا النظر في معجزته. فيكون إظهار المعجز عليه عبت لا فائدة فيه 
والله تعالى لا يفعل العبث. 

فان قیل: لم لا يجوز أن يكون الغرض بذلك تعريف اللغات؟ قيل له: معرفة اللغات 
تجوز أن تحصل من جمة الاصطلاح والمواضعات. فإن قيل: لِم لا يجوز أن يكون مبیتا 
للأغذية والسموم؟ قيل له: هذا العلم يحصل بالتجربة» فلا يحتاج به إلى إظهار المعجز على 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون الغرض منه أن يدعو إلى ما يوجب العقل ويمنعنا عا | 
نع منه العقل؟ قيل له: الخاطر يقوم مقامه في دك فلا يحتاج إليه. 

فإن قبل: لم لا يجوز أن تكون معرفة نبوته لطف في معرفة الله سبحانه؟ قيل له: معرفة 
الله تعالی يجب أن تتقدم على معرفة نبوته. ولا يجوز أن يكون الشيء لطفا له فها مضى. 

فإن قبل: لِم لا يجوز أن يكون داعيًا إلى تشك بعرفة الله سبحانه والثبات عليه كا 
قلتم في الصلاة والصيام؟ قبل له: إن من عرف الشيء بدليله فيدعوه دليله إليه في الحال 
الثاني والثالث فلا يكون لقول الرسول تأر في ذلك. ونحن لا نقول بأن الصوم والصلاة 
تكون داعيًا إلى الثبات على المعرفة والتمسّك بهاء ولكن تقول أن الصلاة لطف في أداء 
الواجبات العقلية واجتناب المقبحات العقلية. كذلك الصوم. 

فإن قبل: لِم لا يجوز أن يبعث الله تعالى نيا وبظهر العلم المعجز عليه» لأن نفس بعنته 
لطف في أداء واجب واجتناب قبي ؟ قيل له: لو جاز ذلك لجاز أن يقال بأن الله تعالى 
يبعث نیا كافراء لأن بعثته تكون لطفا في أداء واجب الاجتناب عن قبيح. 

فان قبل: لِم لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولا لا شريعة [معه] لعلمه بأن الرشل إلمم 
يكون أزجر عن المعاصي وأردع عنها بين يدي الرسولء لما جرت العادة أن الإنسان يحترز 


٤‏ يبعث] ییعثه ١١‏ به]له ۱۳ منه] مثله | يدعو] دعو ۲۰ تكون] يكون ۲۳ واجتناب] والاجشاب 
6 بعنته] بعثه ۲۰ لا]كا 


[۱۱۰ب] 


[11] 


[۱۱۱ب] 


10۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


عا یکرهه الرسل بين یدیه؟ قبل ل4: هذا المعنى يوجب أن لا خلو زمان من الأزمنة عن 
الرسول. ويجب أن يكون في كل قرية وبلدة» بل في كل دار رسول لهذا العنی. على أن 
المرسّل إليه اما يحترز عما يكرهه المرسّل خوفا منه أن يخبر المرسل به» وكل ا 
أن الله تعالى [الذي] هو مرسل هذا الرسول | يعلم سرائره وعلائیته. فيجب أن لا یکون 
لقول رسوله هذه المزية | لني ذكروها. 


فيل 


فإن قبل: فهل يجوز أن يبعث الله تعالی رسولا کافزا في الظاهر والباطن؟ قيل ل4: لا يجوز 
ذلك. والدليل عليه أن الكافر يستحقٌ انم والااستخفاف والإهانةء وال يستحق التعظم 
والإجلال» ولا يجوز أن يكون الواحد مستحمّا میا في حالة وا احدة. فإن قيل: 0 
البعثة هو أن يصدّق وبوخد» لا أن يعظّم» > قلنا: بلى» ا 
معظّمًا مبجّلاء ولا يجوز أن يعظّم الكافر. 

يكون على صفة تيل طباعهم إلبه» والكافر تنفر طباع الناس عنه. فيؤدي إلى نقض الغرض 
e‏ ی ۰ 
cS‏ 4 المقاب 
العم من اه ا وال وا واا ما لا یکون تحال فيه TT‏ 
بخلافه عند جميع الناس» فاٍن طباع اجمیم تتفر عن مثل هذا. 


فصل 
فان قبل: فهل يجوز أن يبعث الله تعالى نيا کافزا في الباطن موّمنا في الظاهر؟ فالجواب أنه 


لا يجوز ذلك. والدليل عليه أن قلوب الناس لا تيل إلى من يجوّزونه بهذه الحالة» وطباعهم 
تنفر | حسب ما تتفر إذا علموا ذلك قطعًا. 


١‏ يخلو] بخلوا > يعلم] بعلم © لقول] قول ۸ والاستخفاف] والاستحقاق | والنيَ] والشيء ٠١‏ لا آن] لأن 
۳ تميل] مثل ١5‏ طباعهم] طاعتهم ١5‏ ألا] لا ۱۷ منا] فاما ٠١‏ فالجواب] والجواب ۲۲ تنفر'] تفرد 
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وجه آخرء وهو أنه إذا ستل. فقيل له: آنت مؤمن؟ فلا يخلو من أن یقول: نعم» أو 
يقول: لاء أو يتوقف في الجواب. فإن د ن قال: لاء آداهم إلى التنفير. 
وإن كان متوقفا عن الجواب زادت تهمتهم في حاله ونقرهم عنه 


فقيل 


فإن قیل: فهل يجوز أن يبعث الله تعالی نيا كان کافزا من قبل» أو كان صاحب كيرة» ثم 
تاب عن ذلك ؟ قبل ل4: هذا لا يجوز على مذهب أبي هاش وهو أحد قول أبي علي» 
والقول الآخر أنه يجوز ذلك. والدليل على ذلك أن قلوب الناس إلى قبول مَن لم يكن كفرًا 
قط ولا صاحب ككيرة أسكن منها إلى قبول قول من كان كافرًا أو صاحب ككيرة ثم تاب» 
وبعثة الأنبياء علهم السلام لطف» فيجب على الله تعالی إزاحة علة المكلفين في ذلك. 

قال القاضي رحمه الله: هذا الدليل فيه وهی لأنه لو كان كذلك لوجب أن نقول أنه لا 
يجوز أن يكون صاحب صغيرة ولا يجوز أن يكون قليل النوافل» لأن قلوبنا إلى مَن يجوز 
عليه نلک لا تکون کوج ی من لا جوز غليه داف ولکنه يبت أن ول ی آن من 
عرف بالکفر والفجور بره من الزمان وطائفةٌ من الدهرء ثم أخذ بذکر الناس ویعظهم. فانه 
لا بقع لوعيده قبول بين الناس» كذلك هاهنا. ولا يلزم على هذا الصغائرء لأن | وجود 
الصغيرة لا ينع الناس عن قبول قوله ولا ينفر الطبع عنه. لأن تأثيره في تقليل الشواب» 
ويجوز أن يكون ان قليل النوافل. والني يوضم ذلك أن الصغائر لو كانت تنقر الطباع 
عن الأنبياء علهم السلام لا بعث الله تعالى الأنبياء هذه الصفة» وحيث بعنهم كذلك بدلالة 
القرآن على ذلك دنا على أن الصغيرة ليست كالكبيرة في هذا الباب. 

فان قبل: وجود الكفر والكبيرة إا ينفّر طباع الناس عنه إذا كان قريب العهد بالفجور. 
وأما مع بُعد العهد والمدّة فلا ينفرء قيل له: هذا لا يختلف ببُعد العهد وقربه» فإن کل واحد 
عرف بالعصيان والطغيان برهة مر ی ل ا 
تؤثر [عظة] من عرف بالسداد والصلاح والرشد. ولهذا المعنى انقطعت طائفة من المسلمين 

عن أبي بكر وعمر وانحاز ۷ 


١‏ خلو] خلوا ۲ لا'...يتوقف] وسقول ودتوقف 5 آوکان] وكان | كيرة] كثيرة 5 أبي'...قولي] مكرر في الأصل 
EE‏ 0 4 ولا] + طايفة من الدهر ثم اخذ بذكر الناس 


[11۲] 


[۱۲ ۱ب] 


۱1۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


فإن قيل: إن من انتقل عن دين وملة إلى دين آخر وملّة آخری لا تنفر طباع الناس 
عنه بقدر ما دی واجبات الدينين» قيل له: هذا إا لا یر طبع من يكون بمثل حاله. وأما 
من لا يكون متصفًا بهذه الصفة. فإنه ينفر طبعه عنه ويقول: فا يعدل عن هذا إلى دين 
آخر. ولهذا لم بنجع ذلك في قلوب من انعزل عن أبي بكر وعمر إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام. 


فل 


فإن قیل: وهل يجوز أن يكون ان من أهل الصغائر؟ قيل له: ذلك يجوز عندنا خلاقا 
للإمامية والأشعرية» ولكن ننظرء إن كان هذا من الصغائر المسخّفة نحو الإفك والسرقة لم 
يجز ذلك» | [وإن كان غر مسخّف جاز]ء لأنه لا يلحق بالكبائر. ولفا قلنا ذلكء لأنه لا 
يوذي إلى التنفير عن قبول قوله. وا تأثيره في تنقيص الثواب. فأما الكذب فإنه لا يجوزء 
لا صغيرة ولا كيرةء لوجحمين» أحدهما أن الكذب ینفر الطبع فيجري مجرى الكبائرء والثاني 
أنه يلزمنا تصديقه في کل ما خبره» ولا يجوز أن تُتعبد بالکذب. هذا في ما لا يؤدّيه عن الله 
تعالى» فأما ف ما يؤدّيه عن الله تعالى فلا يجوز الكذب عليه لوجه آخرء وهو أنه ینقض 
الغرض بالبعثة» لأنه ما بُمث لتعريف الصا من حمته» فتى جوّزنا عليه الكذب لا يمكننا 
معرفة المصاح من ته. 

فإن قبل على الوجه الثاني: إنه يجب أن لا يجوز عليه الصغيرة. لأنا تعبّدنا بالتأستي به في 
جميع أفعالهء قيل ل4: هذا لا يصحء لأنه قد يجب علينا أن نام العصاةء وهم أمراء السرايا 
ورؤوس الأجناد» وان كانت أفعاطهم معصية. 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك؟ قيل ه: لا تنم أن يكون صلاحًا في أن نفعل مثل ما فعله 
الي والإمام. وإ نكان ما فعلاه صغيرة وها لا يعلمان ذلك فقد استباحاه لأمر هو صغير. 

قال القاضى رحمه الله: وهذا الجواب أؤلى مما أجاب به صاحب الکتاب, لأنه قال: نا 
بلق ماش اقول فها قد قامت الدلالة على وجوب متابعته. فأما فيا لم تقم الدلالة فيه 
فلاء لأن الذهب عندنا أن متابعة البی صلى الله عليه وعلی آله واجبة على العموم إلا فيا 
خضه. وكفية الاقتداء هو أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. ألا ترى أنه صلى 


۲ أذَى] أردى ۸ المسخّفة] المسحقه | الإفك] ذلك ۱۳ فلا] لا ۱۷ العصاة] للعصاه | أمراء] امر ۲ خضه] + 
وكيفية الدليل 


باب الرد على البراهمة والکلام في النبوة ۱۳۱ 


الله عليه وعلى آله لو صلى فصمنا | لم يكن منا سيرته» ولو أخذ عشرة ركاة فأخذنا عشرة 
غصبًا لم تكن منا سيرته ؟ 

فصل 
فان و ال ام 
على الله سبحانه» [لأنه يودي إلى المفسدة]. ولفا قلنا أنه يودي إلى الفسدة لأنه إذا 
[أحدنا] أن يكون هذا الذي ظهرت عليه العجزة ليس بن قلت رغبته في لظر في 
العجزة. فيكون ذلك مفسدة. فإن قيل: ولم؟ قيل له: لأنه إذا اعتقد أن مصالحه لا تتعلق 
من يكون نی وإفا امه النظر في معجزة تن يكون ياء وجوز أن هنا اي ظهر المعجر 
[عليه] ليس بنِيّء قلت e‏ 
فان ن قيل: فا أنكرتم أنه إذا کان معه دعوى ى النبوة مدلول الدلالة» ومدلول الدلالة لا يجوز 
أن یکون شرط فبهاء [فلا تقل رغبته في النظر في معجزته؟ قبل له: إذا جوز ظهور العجز 
على يدي غير الأنبياء فلا يتبيين له صدق دعوی النبوة.] اعلم أن هذا اجواب ليس بقوي 
لأنه يمكن أن يقال أن مدلول الدلالة ليس هو دعوى النبوة فقطء بل مدلول الدلالة هو 
صدق الدعوی. فإذًا لا يعتقد على هذا الوجه. والمعتقد في المسألة أن الله تعالى لو آظهر 
المعجز على يدي مَن لا يكون نيا لأوجب هذا خفّة وزن المعجز في تفوس الناس. وهذا 
أمر يرجع فيه إلى لى العادق لأن کل أمر جعل على اختصاص واحد حد لا يقتضي خامة حاله في 
النفوس» فإذا شاركه من لا يكون له تلك المنزلة تغير حال ذلك عند الناس وخقت منزلته 
ذلك e‏ الشهود المعروفين بالشهادة عند الناس. وما أدى إلى هذا 
يجب أن يجتبه الله تعالى أنبياءه. 
وقد کر في الكتاب وجنا | آخرء وهو أنه لو جاز ظهور العجز على يدي غير النبيّ 
لكان اما يجوز لاجل المصلحة فقط. ولو جاز ذلك لجاز ظهورها على يدي الكافر لأجل 
مصلحة ما. وأجمعنا على أن هذا لا يجوز لأجل فضله وإكرامه. ولو كان كذلك لجاز أن يشيع 


۱ شرط] شرطا ۱۳ دعوى] دعوه ١5‏ فإذًا] واذا 15 اختصاص] الاختصاص | إما] ما ۱۸ لو سوغ] لو صوغ 
٩‏ آدی] اردي ٠‏ جتبه ]| بحنب 


[1۳] 


[۱۱۳ب] 


۱1۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


ذلك في جميع الأولياء والصالين. وإذا شاع ذلك يصير معتادًا ويخرج من أن يكون ناقضًا 
للعادة. 

وجه آخر ذكره الشيخ أبو هاشم وهو أن المعجز فا يدل بطريق الإبانة والتخصيص. 
ويعني بالإبانة أن الله تعالی لا يجوز أن يبعث نیا إلا ومعه المعجزةء ويريد بالتخصيصء إذا 
استر وكثر خرج من أن يكون دلیلا. وإذاكان إا يدل بطريق الإبانة والتخصيص فيجب 
أن لا يشارك الني صلى الله عليه وعلی آله في ظهور العجز عليه إلا من یکون نبّا. هذا 
Ea‏ يدل على کون الذات قادرا بطريق الابانة والتخصیص لا يجوز أن 
يشاركه في صحة الفعل إلا من یکون قادوا. 


۳ بطريق] لطريق | الإبانة] الانابه > بالإبانة] مالا نابه | ويريد] يريد 5 الابانة] الانابه ۷ الإبانة] الانابه 


باب الكلام على الهود 


اعلم أن الود افترقت إلى ثلاث فرق» ذهبت إحداها إلى أن نسخ الشرائع لا يجوز عقلا. 
والأخرى ذهبت إلى أنه لا يجوز شرغاء لأن موسى صلى الله عليه أخبر أن شريعته لا تنسخ 
أبرَاء فن ادَّعى بعد ذلك نسخها فقد کذب. لأن قول الأنبياء لا يتناقض. وذهبت الفرقة 
الأخيرة إلى أن النسخ جائر لكنه لم يظهر على مد صلى الله عليه وعلى أهله العلم المعجزء 

والدليل على أن نسخ الشريعة | بحسن عقلا أن هذه الشرائع مصاطء والصال قد 
تختلف باختلاف الأوقات والأزمان» کا تختلف باختلاف الأشخاص والأعيان. ألا ترى أن 
الطبیب يأمر المريض في الأغذية والأطعمة بخلاف ما يأمر الصحيح» كا أنه يأمر المريض 
تارةٌ بالفصد وتارةٌ بهاه عن ذلك؟ وليس ذلك إلا لاختلاف مصاخ المريض باختلاف 
الأزمنة وتغبرها بتغير الأزمنة. یج 0 0 آمر الحاضر 00 

وليس النسخ من | ا ل شو أت باه لا يحصل | إلا بعد | 57 
أربعة» أحدها أن یکون الفعل وم آن E‏ واحدة» والثالث أن يكون 
الوقت وا TT‏ لشخص واحداء As‏ 
الأشياء الأربعة لم يكن ذلك بداء. آما [اختلاف] الفعل» فإنه لو اختلف» مغل أن يأمر 
بالصلاة ان الصوم لم ليكن] 5 وأما اختلاف اطهف فان جود الرحمن طاعة 
ومجود | لشيطان معصية ون كنا مشتهين في الصورة. وأما اختلاف الشخصء فلأنه لو 
أمر بالصلاة واحدًا ونبى عنها واحدًا لم يكن ذلك بداء. 

فإن قيل: وم قلتم أن عند اجتاع هذه الشرائط يكون بداء؟ قيل له: لأن إذا لم يكن 


١‏ الحاضر] الحائض ١١‏ الترفه] + وامر 3 بخلاف ما امر به المسافر وامر المضطر بخلاف ما امر به الترفه 
۳ مقصود] مقصور | يحصل] يحمل ۱۵ والرابع] + مثل ۱۷ الرحمن] الرحمان 18 الصورة] ولعلها ناقصة هنا جملة 
بدأت كذا: وأما اختلاف الوقت ... ۱۹ واحدًا] واجدًا | واحدًا2] واجدّا ۲۰ الشرائط] + لا 


]۱1۱[ 


[۱۱ب] 


]1 ۱۵[ 


ع3 كتاب زيادات شرح الأصول 


به الشخص الذي أمر بهء دل ذلك على أنه تغير دواعيه | وأنه ظهر له ما ل يكن ظاهرًا من 
قبل. وهذا لا يجوز على الله سبحانه. 

قال القاضي رحمه الله: كل أمر ورد عقيب النهي أو نبي ورد عقيب الأمر م كل 
واحد منها من المخاطب مع استواء الحال في العام اء كان ذلك نسحا لا بداء. وقال سائر 
ا DT‏ ا و 
ذا قال لعبده: إذا زالت کک سوق ولأ تدش الم [..] | یکن ما وگن 
ذلك نا مه قال: إذ 00 السوق ولا تشترٍ اللحم وإذا زالت 
الشمس فادخل السوق واشتر ل لت الشمس فلا تدخل اسوق ول شار 
[اللحم] كان هذا , 1 اء والنسخ. 
فإن قیل: أليس عندع أن الله تعالى يجوز أن يكون مريدًا لشي عد أن ل يكن مي 
لهء ولا يدل على البداء؟ فکذلك يجوز أن يأمر بالشيء نم هی عنه. ولا يدل على البد 
قيل له: ع لزيا لادوم الا ع وعد ل E‏ ا 
بخلاف الذي كان عليه من قبلء وليس كذلك فيا نحن فیه. لأن الله تعالى إذ ذا أمر بالشيء 
فإنه يقتضي ذلك وجوبه أو كونه ذبا > فإذا هی عن ذلك اقتضى ذلك قبحه يدل على أنه 
ظهر له مالم يكن ظاهزا من قبل. 


تا 


فاد ا و ا لجهة التي أمرنا بهاء هل كان 
ذلك يدل على البداء؟ قيل له: لو فعل له سا فاك م یکن أن ال إنه يدل على 
البداء» ولا أن یقال: لا يدل على ١‏ ی و در من الله تعالى» 
لأنه لا يمكننا أن تقول: إنه يدل على البد اءء لأن هذا محال عليه إذ فيه اضافة الجهل إلى الله 
فا لاسن عل لبدای لأنا لو قلنا هذا أخرجنا هذا من أن يكون 
في الشاهد دلیلا على البداء 

جواب آخر ذكره القاضي رحمه الله وهو أنه يخرج ذلك من أن يكون دليلًا على البد 


لا ذكرنا في الظم. 


١‏ دل] + على (مشطوب) | وأنه] أنه | ظاهرًا] ظهرًا ه المولى] المول 5 ] الظاهر أنه قد سقط بعض نص الكتاب هنا 
من الخطوطة ۷ ولا تشتر] ولتشتري ١5‏ تَذبا] بدا | قبحه] فتحير | على] عليه ٠١‏ يمكننا] مکنا 


باب الکلام على الیهود ۱۹۵ 


دلبل اشر عل جواز وی ان السلام قد فسخ شريعة 
من قبله من الأنبياء عليهم السلام لانه كان من شريعة آدم عليه السلام تزويج البنات من 
البيين» إذ لو لم یفعل كذلك لا حصل التناسل. نك کانمن ا ی الام 
جواز المع بين أختين في النكاح» وكان من شريعة إبراهيم عليه السلام الختان في حال الكبر 
بالقدوم tS‏ الشرائع. 

قال القاضي رحمه الله ب الود في هذه المسائل فرقتين» فرقة ذهبت إلى أنه لم 
يكن شيء من ذلك في زمان آدم عليه السلام ولا في زمان يعقوب» وفرقة مهم سلمت 
ذلك. وان امت له إلى آدم وحواء علهما 
السلام. ولو لم يحصل تزويج البنات من البدين لم يحصل التناسل ولم یکل التوليد. فإن قبل: 
إن الله تعالى بعث الحور العين وزوج آدم بنيه هن حتى تناسلوا وحصل بنو العام وبنو 
اا قیل | له: آجعنا علی آن تتاسلنا من آدم وحواء عا السلام انا ماه فلا مق 
سك بهذا الکلام. 

قال القاضي رحمه الله: لا معنى لدعوی الإجاع هاهناء > لأن ١‏ الاجاع متفرع على معرفة 
النبوةء فا ل ته اي د سر ام م 

من المع بين اأ فد ول إن ذلك منصوص عليه في التوراة و 
تا في شرت إراهم: فان كان کت کان .هذا حجة واضحة؛ وان لم يكن كذلك احتجنا 
إلى استدلال آخر. فأما الفرقة التي تقر بهذه الأشياء فالحجة تكون ظاهرة علهمء لأنه إِذَا 
جاز نس شريعة مد صلی ELEN‏ لاجل اصلحة 

وجه آنخرء وهو أنا أجمعنا على أن هذه الشريعة التي تفزد با موسی عليه السلام تضاف 
له ولولا آه کان شرة ٩‏ دون غیره نیز إضافته إليهء كا لم يجز بجر إضافته إلى يوشع بن 
نون. قال القاضي رحمه | لآ وون: إغا جاز إضافتها إليهء كد 
يوشع ذلك فام يجر إضافته إليه 

جواب آخرء وهو أن الله تعالى حرم الطعام والشراب على الصائم إذا كان صحيحاء 
وأباحه إذا كان مريضًا أو مسافرًا. وكذلك حرم الصلاة قاعدًا مع القدرة على القيام وأباح 
ذلك إذا كان عاجرًا. ولس النسخ أكثر من هذا. فإن قبل: | هذا ليس بنسخ عندک فلاذا 


١‏ جواز النسخ] جوا التي ۳ حصل] حمل 5 الشرائع] الشريعة (+ تصحيح): الشرائع ۸ عليه] علهم 
۲ الختان] الاختان | كذلك”] ذلك 


[۱۵ ۱ب ] 


[1٦] 


[كااب] 


3 كتاب زيادات شرح الأصول 


قشکم به؟ قلنا: معنى النسخ موجود هاهناء لأن معنى النسخ أن يحل في حال ولا يحل في 
حال آخر. 

فار ن قيل: قد تقرر فى العقول أن الله تعالى لا يكلف العاجزء فهذه الحالة قد اقترنت 
الدليل الذي هو الخطاب أنه غير مخاطب به» فالدليل لم يتناول إلا حال الصحة والقدرة. 
قبل: الدلیل سواء اقترن 3 أم ُ يقترن به فإنه في كلا الموضعين يدل على أن 

! ا ETE‏ البنات من البنین والجمع بين الأختين كان ذلك 
أخذًا بالإباحة السابقةء لأن الأشيا ء كانت على الإباحة 00 شرعًا ِ 00 
000 وإذا لم يكن شرا فالمي عنه لا يكون نسخًاء لأن النسخ هو النبي 

تب ا جعقب الي لا تی آن مول» | رم و 
فك | كن شا 0 کل و یم با هلا 
لاکن es‏ 0 
فصل 

فأما من قال من الهود: إن النسخ إا ل يجر سمعاً فقد احتج بما رووا عن موسى عليه 
السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت ما حييتم» | ورووا: ما دمتم» ورووا أنه قال: ما دامت 
السموات والأرض» ورووا أنه قال: شريعتي لا تنسخ آبدا. 
ومن شرط قبول ابر في الديانات أن يكون متوانزا أو جاريًا مجرى التواتر. وشرط التواتر 
أن برویه جاعة ق ی أن ينتهي» وأن 
E e‏ کک e‏ 

فرد علهم ۳ 


۲ حال] محل ۳ اقترنت] اقتربت © غير] یکسر (؟) هکلا] کل | أن] اله ۱۵ يجر] يخبر | عن] + أمير المؤمنين 
(مشطوب) ۱۸ افترقت] اقترب | فرقتين] في فلتین 


باب الکلام على الیهود ۱۹۷ 


فان قیل: نحن قد علمنا ضرورة أن موسی عليه السلام قال هذا القول» کا نکم ادعيتم 
الضرورة في أن مدًا صلی الله عليه قال: لا نبي بعدي. قیل: لو کان العام ما ذکرقوه ضروريًا 
لشاركتام فبه» لأنا نعتقد نبوة موسی عليه e‏ 
نشاركم فيه دل ذلك على أنه ليس بضروري» ولوجب ألا تختلف الهود في ذلك» وقد 
اختلفواء إلا أن فهم من أجاز نسخ شريعته ولكنه يقول: لم يظهر على النبي صلى الله عليه 
العم العجز. 

فان قبل: وكذلك ما رويتم من قوله صلى الله عليه: لا ني بعدي. لو کان يعلم ضرورة 
لشاركنام فيه وفي معرفته» قيل له: قد آشرنا | إلى ما يُسقِط هذا السؤالء لأنا إذا رجعنا 
ال اش وني اها ان و توص ال ولي ووه ری فيان ا ول ا 
فلو كان هذا الخبر من موسی عليه السلام صحيحًا .ا اجتمعنا على نبوة مد صلى الله عليه 
وعلى آله. فأما أنتم فلا تقولون بنبوة مد صلی الله عليه وعلى آله وما يروى عنه ولا 
تتصفحون عنه ولا تعتقدون صدقه. 

NT من الأخبا‎ E 
خبر لا يكون متواتزا. والهود في كل زمان لم ينقصوا عن حدّ التواتر» فلا بد من أن تؤوّل‎ 
هذه الأخبار بتأويلين» أحدها أن المراد به [أن] تمسّكوا بالسبت ما دامت مصالحك تتعلق‎ 
به. فاذا جاء محمد فقد | ختلفت للع في فك فلا وق حک بذاك التص. بوركم تالكا أنه‎ 
يستحيل أن يقول موسى عليه السلام: قسکوا به ولو جاء ني آخر مع معجزة ونبوة» لأن‎ 

هذا يكون قفرا لاس عنه» لأنه قد ثبت نبوته هذه الطريق. 

وتأويل آخرء وهو أن يكون المراد به: تمشکوا بشريعتي إلى أن يظهر هاهنا نبي آخر 
ويظهر على يده الع المعجزء ويجوز أن يطلق التأبيد في مثل هذاء وان لم يكن المراد به 
حقيقة» کا يقال: لازم غريمك ولا تفارقه أبدّاء وإ نكان هذا يقتضى أن لا يفارقه ما بقي الق 
عليه» فإذا وفاه حقه فإنه لا يلازمه بعد ذلك» [كذلك] هاهنا. 


١‏ السلام] + بعد ذلك فرد (مشطوب) ۳ لشاركتام] لشارکنار | ونقول] ويقولون © نشاركك] نشار؟ ٠١‏ الخبر] 
للخر ۱ بلبوة ] نبوة | وما] ]لما ۷ يقول] + ان | معجزة] المعجزة ۸ تنفيرًا للناس] تنفير الناس ۱ ما بقي] بان 
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[11۷] 


[۱۷ ۱ب] 


3۸ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 


وأما الدليل على [بطلان قول] من قال: إن النبي صلى الله عليه | لم يظهر عليه الم 
المعجزء فقد تقدمء لأنا بيدا کون | لقرآن معجرًا وأوضحنا القول فيه. والدليل عليه أن في 
۳ ن جملة [من] آخبار E‏ ین نز وتو َو اجه 
ام" إلى قوله الى لدان المدجد الحرام إن شاء الله مين محلتين زو 
ونين لأ حاون فل ما لم لبو کنات قواه ال جر ليث الو في أن 
الأَرْضٍ وه من بغد عم سیغییون)*۲ اتاق ار لطا دل على نو با سل اله 
عليه» فلا معنی لقوطم ومنعهم هذاء ٠‏ لأن قوله تعالی اريت السّاعَةُ وا شق لت ۰۳*4 يدل 
على ذلك» لأن النبي صلی الله عليه كان کی اح عير بور ی مره 
آخری» فلو لم يكن من ذلك شيء لا یکرره» فلا سکنوا ولم يظهروا النکیر دل على صحته. 
وهذا كله مع غبره من حنين الجذع وكلام الذئب والشاة المسمومة وتسبيح الحصى في يده 
وانفجار الاء من أصابعه من المعجزات الظاهرات والدلائل الباهرات والحجج القاهرات 
مات على نبوة مد صلی الله عليه وعلى آله وسام» وبالله التوفيق 


٤‏ القرآن] + معجزا | جملة] + واحدة (مشطوب) ٩‏ بعد] + مرة (مشطوب) ۱۳ الدالانت] ودلالات 


''سورة الفتح (4۸): ۲۵ | ""سورة الفتح (58): ۲۷ | * 'سورة الروم (۳۰): ۳-۱ | " سورة القمر (04): ۱ 


باب الکلام على الكلابية 


اعلم أنهم يخالفوننا في القرآن فرقتین. فرقة تذهب إلى [آن] القرآن هو هذه الحروف والسور 
والایات وأا قديمة» وفرقة آخری یقولون أن هذه الحروف والسور والآيات كلها مكتسبة 
لنا والقرآن غيرها وهو عندهم معتّى يقوم بذات البارئ 0 

فأما الكلام على الفرقة الأولى أن نقول: إن کل | واحد من هذه الحروف التي يتناولها 
م ء أنه يشارها في | لصفة الذاتية التي 
یتناولها الادراك. ولذا مقاثلت هذه امروف یستحیل أن یکون بعضها قا وعضها جد 
فيجب أن 0 0 أيضًا قدية. 

فان قيل: لا نسم أنها اشتركت في الصفة الذاتية لها قيل له: الدليل على ذلك أنه لا صفة 
لها آخض من ينها راغ وطاء وزايّاء والميع قد اشترکت [في] هذه الصفةء لأن المدرك لهذه 
الحروف المتجانسة لا يمكنه أن يفصل بيهماء وهذا آمارة القائل. والني يوضم ذلك أنه لو لم 
تكن هذه الحروف متاثاة لوجب افتراقها في صفة ما يكون لها أثر في الاختلاف. ونحن نعلم 
قطعًا أن الزاي والزاي لا تفترقان في صفة من الصفات. فيجب أن نحكم بتائلها. 

دليل آخر [على] أن القرآن 00 یکون قدياء ات الله تعالی 
لا يجوز أن يكون قدها وأنه لا قدم إلا الله تعالىء ومذههم يودي | لى القول بقدیین. 

دليل آخرء وهو أنه لو كان كلا م الله سبحانه قديا لم يكن مفيدّاء لأن هذه الحروف لا 
قد ار EE‏ وساي ا ENS‏ 
ذكروا مقا کلمة زيدء آحدهم ذكر الزاي والآخر الياء والآخر الدال فإنه لا يعرف من ذلك 
زید؟ ولا يكون هذا أؤلى من أن يكون ديرا أو يزدًا. ولا شك في أن كلام الله تعالى يجب 
أن يكون مفيدًا . وهذا بخلاف النقش» لأنه إنما يفيد | د احدة. 

ل ا ا ا 0 
ترى أن الهمل لا لم حصل المواضعة عليه في استعاله لم يفد؟ والقدم لا يجوز عليه 
ا 


5 يتناولها] تناولها 5 ما] لا ۷ الإدراك] + هي الادراك ٩‏ لها] هم | أنه ]كاله ٠١‏ والجميع] وللجميع ۱ أمارة] 
مارت ۱۸ زيد] ريداجدهم 


[11۸] 


[۱۱۸ب] 


[1۹] 


۱۷۰ کتاب زیادات شرح الأصول 


دليل آخر على ذلك» وهو أن القرآن لو کان قدا لكان يجب أن یکون باقیا لا محلء 
لأن لدم لا برد عليه البطلان. وقد علمنا أن الكلام لا يجوز عليه البقاء. فان قبل: وم قم 
أنه لا يجوز عليه البقاء؟ قيل له: لأنه لو جاز عليه البقاء لوجب أن يسمع في الحالة الثانية 
على اد الذي يسمع في الحالة الأولى. ولا لم نسمعه في الحالة الثانية على اد الذي نسمعه 
في الحالة الأولى دل ذلك على أنه ليس وجودء إذ يستحيل أن يكون الشىء مدرک 
موجوداء ثم لا يدركه أحد» له يودي إلى قلب جنسه. ولو جوزنا ذلك حتى يوجد الكلام 
ولا يخلق الله تعالى الإدراك له لوجب أن يجوز أن يخلق الله تعالى عند سماع زيد الإدراك لا 
على الترتیب حتى يقول أحدنا: زيد» وهو يسمع ديزء ولوجب أن يجوز سیاعه مع البعد 
الفرط وأن لا يسمع عند القرب الفرط. لانه يخلق الله تعالى الإدراك في تلك الحالة ولا 
يخلق في الحالة الأخرى. 

دليل آخرء وهو أن الكلام أصوات» والصوت يحل امحل بدليل أنه يشتدّ بصلابة امحل 
ويرخو برخاوة انحل» وبدليل أا تسمع في ناحية انحل. ومحله لا بد أن يكون جسمّاء فلو 
كان الكلام قدیا لكان محله قدبما. وقد با أنه لا قديم مع الله تعالى. 

| دليل آخرء وهو أن الكلام أمر وني وخبر واستخبارء والأمر ما يصير أمرًا بالإرادةء 
واغا يحتاج إلى الارادة حالة الحدوث. فلو قلنا أن الکلام قدم لى إلى أن يكون آمزا وخيرًا 
فها لم زل» وهذا محال. 

دليل آخرء وهو ما ذكره الشيخ أبو هاشم: إن الحروف الختلفة متضادة بدليل أنه لا 
يمكن الخاطب الواحد الإتبان بها دفعةً واحدة. ولیس ذلك الا لتضادّها على ذلك امحلّ. فإذا 
ثبت ذلك فكلام الله تعالى لا يخلو إما أن يكون مله ذات البارئ تعالى أو يحل غيره أو 
يوجد لا في محل. بطل الأول» لأن ذات البارئ ليس متحبز ولا متجزی. فيستحيل أن 
تفع التضادات عليه. ولو حل غيره لاقتضى قدم امحل على ما سبق. ولو وجد لا في محل 
لارتفع التضادّ عنباء لأن شرط تضادها أن يكون على انحل أو يبقى التضاد بيا على مجرّد 
الوجود. فلا يجوز اجتاع الحرفين في العالم» كما نقول في إرادة الله تعالی وكراهته وبقاء العالم 
وفنائه. 


© دل] + على (مشطوب) ۸ ديز] ار ۲ ويرخو] ورخوا | تسمع] بسمع ۸ لتضادها] لتضادهیا  ۱٩‏ يخلو] 
شلوا | نحله] محل ۲۰ فيستحيل] فليستخيل ۲۱ سبق] يسبق 


باب الكلام على الكلابية ۱۷۱ 


فان قیل: آلیس الله سبحانه متكلمًا وأحدنا متکلم. وهو قديم ونحن حون ولم یقتعض 
الاشتراك في هذه الصفة الاشتراك في الحدث أو القدم؟ فكذلك يجوز أن تکون الخال ههنا 
في الكلام» قبل له: الاشتراك في هذه الصفة لا يوجب التائل؛ لأنها ليست بحالة حقيقية 
للذات بخلاف ما نقول في الكلام» لأنه لا صفة له آخض من كونه [راة] أو طاءء قد اشترك 
في هذه الصفة. 

ومن الدليل على هذا من حمة الظاهر قوله تعالى ما أيهم من کر من زیم من 
استمغوة | وه یو" وقوله إا نحن لتا لكر وا له لخافظون 4 إن القرآن 
منزل في قوله (فَاخَْم نك لت بالواد لس طوَى 4" ومعلوم أنه تعالى لم يكن فا ل 
بزل يخاطب موسى عليه السلام بقوله فاحل تغليك 4 وقوله من جعلتاه فرآنا عریبا ۲۹ 
بين أن القرآن مجعول» واجعول هو لوق والخلوق لا يكون قدهًا. 

فصل 

آما | الكلام على الأشعرية والكلابية فنقول طم: الاشتغال معكم في أن القرا آن محدّث أو قديم 
فرع على ثبوت الكلام. وما تقولون به في ذلك غير معقول» فلا معنى لکالتک فيه. ولفا قلنا 
ذلك لأن الكلام لا يخلو من أن يكون هو الحروف أو الحروف الواقعة على وجه خصوص 
أو ما ستفاد من الحروفء أو تقولون أن الکلام هو السموع ۳ فإن قالوا أن 7 

هو الحروف أو الحروف الواقعة على وجه مخصوصء فهذا صحيح. وان قالوا أن الکلام ما 
تفيد هذه الحروفء فهذا باطل بإشارة الأخرسء فإنه يفيد ما تفيده هذه الحروف ولا يكون 
كلامًا. وقوطم أن الكلام هو السموع المعلوم بيبطل بصفير الطير وصرير الباب» فإنه 
مسموع معلوم. 010 الكلام ما يحل في ذات البارئ تعالى أو في نفس أحدنا لا يخلو 
إما أن يريدوا به إرادة الكلام أو | إرادة ترتتب الكلام. وهذا كله ليس بكلام, لأنه يتصوّر 
وجود هذه ا الأخرس والساكت [...] بعقل لا يصدر لا من حي قادر, ولا 
يجوز أن يكون الطريق إليه أمر مجهول. ومثل ذلك | لا جوز. لأنه يودي إلى الجهالات. 


+ فَاخْلَم] الع ۱۳ تقولون] يقولون | فيه]‎ ٩ متکلم] ] مکلفا ۲ تكون] يكون | ههنا] هكذا > اشترك] اشترکت‎ ١ 
18 يخلو]‎ ۱٩ يخلو] بخاوا | الواقعة] الواقم ۲ الواقعة] الواقع | ما] انغ‎ ١5 لأن الافسان اولا وجوده ثم وجوده‎ 
اظاهر أنه قد سقط بسحن نس الکتاب هنا عند اطوط | سیر ]تين ۲ إليه] + حکبه ولس بكلام‎ ] ۱ 


` سورة الأنياء (۲۱): ۲ | ۲ "سورة الحجر (۱۵): ٩‏ | سورة طه (۲۰): ۱۲ | * "سورة الزخرف (4۳): ۳ 


[۱۹ ۱ب] 


[1۲۰] 


[۱۲۰ب] 


۱۷۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


دليل آخر على أن الكلام هو هذه الحروف ولس سواهاء أنه لو کان معنی سوی هذه 
الحروف لكان لنا إليه طريق» والطريق إلى معرفته لا يخلو ما أن يكون هو الاضطرار أو 
الاكتساب. وبطل الأول» لأنه لو کان ضروريًا لشارکتاهم كما في سائر الضروريات. ولا 
يجوز أن يكون الطريق إليه /اکنساب والاستدلال» لأن الدليل على ذلك لا يخلو إما أن 
يكون فعله أو حكمه. وهو ليس متکلم. فان قيل: الكلام معنى آخر في النفس غير هذه 
المعاني» قيل له: هذا [باطل] بإحالة اک لأنه ليس للمتكلم بكونه متكلمًا حال حتى 
يتوصل إليه بتلك الحالة. فإذا بطلت هذه الوجوه ثبت أن الكلام ليس هو لا هذه الحروف 
المنظومة والأصوات المنقطعة. 

فإن قيل: ما ادُعيناه يعرفه کل أحدء لان كل أحد أراد أن يتكلم فإنه يجد من نفسه أمرًا 
قبل أن يتكلم فالني يجد من نفسه هو الکلام» قيل له: الني يجده من نفسه هو إرادة 
الكلام وإرادة ترتيب الكلام أو العام بنظم الكلام. وهذه الأشياء ليست بكلام. 

فإن قيل: أليس العادة جرت بأن الإنسان يقول: في نفسى كلام» إذا أراد التكلّم؟ قيل 
له: هذا إثبات المعاني بالعبارات» وإثبات المعاني بالعبارات لا يجوز لوخمین. آحدها أن 
العبارات تختلف بالواضعات والعاني لا تختلف» والثاني أن العاني متقدمة على العبارات. 

وجواب آخر | عن هذا السوال. وهو أن الناس يقولون ذلك مجارًا لا حقيقة هذا كا 
أنهم يقولون: ف نسي البناء والخروج» ومثل ذلك. ألا ترى أن أحدنا يقول: في نفسي بناء 
دار والخروج إلى بغداد؟ وإفا جاز الاستعال هكذا لأن من عادة العرب أنها تسمي 
[الشيء] باسم الثیء الآخر إذا كان قريبا منه أو كان منه السببء فسموا القصد إلى الكلام 
والخروج والبناء بهذه لاد ۹ سلب وجودها. 

ذليل خر عن أن الكلام لا يجوز أن يكون معتی في النفس» وهو أنه لو كان كذلك )ا 
أمكننا الوقوف على مراد معرفة الله تعالى» وذلك لا يجوز. فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟ قيل له: 
لأن الوقوف على مراد الله تعالى لا يجوز أن يكون اضطرارًا مع بقاء التكليف. ولا يكن 
والمخاطب مواضعة. والقديم لا يجوز عليه المواضعة. 


۲ خلو] خلوا | يكون] تكون > يخلو] مخلوا 5 بإحالة] احالة ۱٩‏ سبب] بسبب 


بات الكلام على الكلابية ۱۷۳ 


فان قيل: ما آنکرتم أن يعرف الملك مراد الله ضرورن o‏ 
مكلّف كأحدنا بدلیل قوله تعالی الا عضون ال ما أَمَرَهْ تفعلون ما نومژون) “. 
كينها ا جور أن ينرق با د الله تعالى ضروریا. 

لا ا م ا و 000 
بلغونه إلى الملائكة تبلغه إلينا؟ قيل له: لو كان كذلك لنقل إليناء ولم ينقل أن فن بلغ لین 
من الله سبحاه من لم يكن ملق فلا يجوز الاعتاد على ذلك 

فإن قيل: فهل يجوز أن يخاق لله تال عبر | ما مرده؟ قل له لا ی 
الكلام الذي هو هذه الحروف على ومین. أحدها أن ينقل الكلام على وه فيعرف 
بالعبارة عنه معناهء والثاني بأن ينقل بعبارة أخرى أو بلغة آخری, نحو أن يقول المتكلم: زيد 
في الدار» فيقول المعبّر بالفارسية: زيد در سراست. فعلى کل حال إن ما یعبره عنه مرگب 
E‏ 

فان قبل: يجوز أن يخلق الله تعالى كتابة نفهم بها مراده؟ قبل ه: الكتابة ترجمة تكون 
بالحروف وأمارتهاء فلهذا تفید. وعندهم الكلام ليس هو هذه الحروف. 

دیل 00 اله ا يرن وهو أنه لو کان معتّی في 

لنفس لم يكن مفيدًاء لأن الكلام إفا كان مفیتا إذا كان واققا على مات مخصوصة مثل 
نر رمي ولخو وس وما يكون معبّى في اللفس لا يجوز أن يكون واققا على 

هذه الجهات اخصوصة. ثم إن سام مس أنه يكون مفيدًا فلا تکار فوائده ولا تع لن 
TT‏ ذا دخله الإعراب الرفع والنصب والجرٌ والجزم لينصرف في وجوه 
الاعراب. وما في النفس لا يتصور فيه هذه الأشياء. 

0 د الله تعالى بكلامه امحدّث فنحن نعرف مراد الله بكلامه 
القديمء قيل له: الانسان لا يعرف مراد الله تعالى بأن يخلق کلاما في محل» فيكون ذلك 
كلامًا على وجه یعرف YY‏ النفس لا 
بتصوّر فيه هذه الأشياء. فإنما قلنا أنه يخلقه في محل | ویکون ذلك كلامًا على وجه. لأن 
الكلام يحتاج إلى المحلء لأنه من قبيل الأصوات» والصوت لا بد له من محل. ولفا قلنا أنه 


٤‏ یعرف] عرص © ول] أو ل ۷ تعالى] + عباده (مشطوب) ۸ ينقل] تتقل ٠١‏ مِرَكْبٌ] مرکا ١١‏ تكون 
بالحروف] بكون الحروف ۱۳ تفيد] يفيد ١١‏ والخبر] وللخبر ۱۹ فيه] في ۲۱ مراد] مراده ۲۳ يخلقه] خلت 


"*سورة التحريم (55): ۷ 


[۲1] 


[۱۲۱ب] 


[YY] 


۱۷ کتاب زیادات شرح الأصول 


يجب أن يكون على وجه يعرف أن هذا كلام الله لا کلام غير إذ [لو] 1 يقم المعجزة 
[لکان] يجوز أن يكون هذا من کلام ان وغيرهم. 

دليل آخر أن كلام الله تعالى لا يجوز أن يكون قدياء وهو أنه لو کان قدا لم يكن 
محال [ولم يكن يوصف بأنه قادر على أن يأمر أكثر] من أمر أو يخاطب أكثر من خاطب» 
وهذا محال. 

فان قيل: إن أمر الله تعالى يتعأّق ن يجوز أن يكون مأمورًا وا يجوز أن يكون مأمورًا 
به» قيل له: هذا لا يصحء لأنه يودي إلى أن يكون الله تعالى آمرا بالقبيح ناهيًا عن الحسن 
وإلى أن يكون آمرًا للعاجز الذي لا يقدر على الفعل» وذلك لا يجوز. 

فإن قيل: نحن نقول هاهنا ما تقولونه في العام » فان عندك لا يجوز أن يأمر الله تعالى أكثر 
من عام أنه يأمرهم» فكل عذر لكر في العلم فهو عذر لنا في الأمرء قيل له: هذه العارضة 
خلاف العلوم مقدور عليه مکن وجوده وحصوله إلا أنه لا يوجد بخلاف ما نحن فیه» فان 
على أصلك يجب أن يستحيل وصف الله تعالى بالقدرة على ذلك. والني یبن بطلان قوطم 
على الفعل» فكا لا يجوز أن يكون | الفعل والفاعل معًا لا يجوز أن يكون المتكلم والكلام 
مقا. وإذا كان قديا فيكون مع الله تعالی في الأزل. ويبيّن صحة ما ذكرناه أن المعقول من 
المتكلم [آن] يكون الكلام واقعًا بحسب داعیه ومقصوده. والمعقول من الكلام هو هذه 
الحروف النظومة. فلو جاز أن يكون لله تعالی كلام بخلاف ما هو معقول في الشاهد يتكلم 
به لجاز أن تكون له حركة بخلاف ما نعقله في الشاهد يكون متحركًا به وسوادًا لا على هذه 
الهيئة يسود بهء وقد علمنا خلافه. 

دليل آخر على ذلكء وهو أنه لو کان الله تعالی متكلمًا بكلام قديم لكان كلامه مغلا ه» 
لأن الاشتراك في صفة الذات يقتضي القاثل» وقد بيا ذلك من قبل» والله تعالی لا مثل له. 
ويلزم ذلك أن يكون الكلام إلامًا قادرا على اختراع الأجسام» لأن الاشتراك في القدم 
يقتضي الاشتراك في سائر الصفات النفسية» ويلزم أن يكون الكلام إلاهًا من وجه آخرء 


۳ وهو...۸] مكرر في الأصل | يكن] يكون ٠١‏ تقولونه] يقولونه ١١‏ المعارضة] مغاره» مع تصحيح في الهامش 
۷ العقول ] الفعول ۸ التکلم] مشطوب في الأصل؛ + والكلام معا (مشطوب) ۰ لجاز] جاز | نعقله] فعله 


یاب الكلام على الكلابية ۱۷۵ 


وهو أن الله سبحانه ما يجب كنه إلاهًا قادرا على خلق النعم التي لأجلها یکون إلا لکونه 
قديما بدليل أن من لم يكن قدا لا يصح أن يكون إلاهًا قادرا على هذه النعم. 

فإن قيل: لم صار كونه قديا بأن يكون عله في كونه قادرا أؤلى من أن يصير كونه قادرا 
عله في كونه قدیاء إذ قد ثبت أن هذه الصفات مستحتّة على وجه واحد؟ قيل له: لأن كونه 
قادرا مترتب على کونه موجودًا. ألا ترى أنه يستحيل أن يكون قادرا ولا يكون موجودًا 
[ویکن أن يكون موجودا] ولا | يكون قادرًا؟ 

فان قیل: لبس الله تعالى قال حى عاد كلْعْرْجُونٍ الم *؟ آخبر عن کون 
العرجون قدياء ثم لا يجب بذلك أن یکون لاهاء قيل له: من يقول أن العرجون يستى 
قدها مجاژا لا يلزمه هذاء ومن يقول أنه حقيقةٌ فهو يقول: ما ألزمَنا هذا الكلام من حيث 
الاشتراك في اسم القدم» ولكن من حيث الاشتراك في الوجود في الأزل» وهذا غير موجود 
في العرجون. 

فإن قيل: ألبس النبيّ صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة, ثم لا يجب أن تكون 
صفاته نيا ؟ فكذلك يجوز أن تكون صفات الله تعالى قديمة ولا يلزم من ذلك أن تکون 
صفاته آلهة» قيل له: الحدوث ليس من صفة الذات بدليل اشتراك الجوهر والعرض والسواد 
والبياض في امدوث. فلا يقتضى الاشتراك في الحدوث الاشتراك في سائر الصفات 
بخلاف القدم» فإنه صفة الذات أو مقتضاهاء فلهذا لزنم ذلك ولم يلزمنا في صفات الي 
صلى الله عليه أن تكون نبّا. ييّن ذلك أنهم يقولون: لا قد الا الله تعالى وصفاته» ولا 
يقولون: لا محدّث إلا رسول الله تعالى وصفاته. 

فان قيل: بنوا لنا معنى الإلهء قيل له: الاله اسم لمن تحقٌ له العبادة. وقال بعض أصحابنا 
أنه من يستحقٌ العبادة» وذلك خطأ لأن مستحق العبادة مَن أنعم على الغير فيستحقٌ 
العبادة شكرًا له. والله تعالی فها ل يزل لم يكن منعمّاء إذ لم يكن من ينعم عليه ومع هذا 
كان الاها. فعا أن الله | من نحق له العبادق أي هو على صفة نحق له العبادة. 

فان قبل: فهل تقولون أن الله تعالى إلاه جميع الأشياء؟ قيل ل4: لا قول ذلك على 
التحقيق» لأنه ليس بنعم على جميع الأشياءء ولفا [نقول: هو] إلاه لما يجوز خلق الروح فيه. 


۲ النعم] النعمه ٩‏ آلزمَنا] ألزمنا ١١‏ لزعم] الزنحم ١7‏ تكون] يكون | يبيّن] بان ۱۹ لنا] + العاني (مشطوب) 
۶ الروح] الژوج 


۲ *سورة يسین (۳7): ۳۹ 


[۱۲۲ب] 


[YT] 


[۱۲۳ب] 


۱۷۹ کتاب زیادات شرح الأصول 


فان قیل: فيجب على هذا أن لا يكون إلاهًا للأعراض والجزء النفرد» قيل له: هذا كا 
ذكرت» ولكنه لا تطلق هذه الکلمف لأنه إذ إذا قيل أن الله تعالى ليس بإلاه جميع الأشياء» اتم 
أنه لیس بخالق لها حتى لو اقترن به ما يزيل الاتهام جاز ذلكء» وهو أن يقال: خالق جميع 
هذه الأكيلك ولیس بالاه بمیعها. 

دليل آخر على ذلك» وهو أنه لو جاز أن یکون مع الله تعالى قدیم عاجز على ما يقوله 
بعض الثنوية [لما أمكننا أن ننفي انلیا في العجز]ء لأن الطريق إلى نفي ذلك هو أن 
الاشتراك في القدم يقتضي القافل» ويستحيل أن يكون أحدها قادرًا والآخر عاجرّاء وم 
آفسدوا على أنفسهم هذا ا ولا عالمة. 

فإن قبل: نحن تقول أنه ليس مع الله تعالى قدیم آخرء لأن الدلالة ل تقم علیه. ولو كان 
يقام الدليل عليهء قيل له: انتفاء الدليل وعدم الطريق لا يوجب انتفاء الذات والحك» بل 
يوجب التوقّف. لأنه لا دليل على إثباته. [و ]لا دليل على نفيه. على 0 
صفات لا دليل علا فإن عندک أن اليد والوجه لما أا صفتان لله تعالى لا تحملون اليد 
على القوة والوجه على | انات مع أنه لا دليل على تلك الصفات. 

ذا ديل اليل عل يناك هر ای اس | عل ها ا الله تعالی» قيل له: لو 
جاز ز الاستدلال بذلك على نقي قدم 1 خر لجاز الاستدلال لا قدم إ لا اللهء على 
في العلم القدم والقدرة القدية. 

فان قيل: الدليل على تي القديم العاجز أن العجز قص. والقديم لا يجوز أن 0 
ناقضاء قيل له: إن عنيت بالنقص أنه إذا كان عاجرًا لا يصح منه الفعل فهذا قائم في القد 
القديمة والعلم القديمء وقد أثبتموها. وان عنيتم أن يكون عاجزا 0 
يستحيل أن يقدر علا فيكون معنى قولنا أنه عاجز أنه قد حله العجر لعجزء وعلى أنكم قد 
وصفتم القديم تعالی بأنه يريد القبيح وسوء الثناء عليه والشتم. ین حاله كان ناقضاء 
بل في غاية النقص. فإذا جاز أن یکون موصوفا بهذا الضرب من النقصء فل لا يجوز أن 
يكون موصوفا بالعجز ؟ 


۳ اقترن ] اقترب ۸ ليست] لیس ١١‏ ]کا ۱۳ علی"] + الوجه (مشطوب) ۱۶ الناس] الماني ۱۵ بذلك] 
فذاك ۱۸ فهذا] وهنا ١9‏ آلقوها] النقوها ۲۰ علما] عليه | فیکون] وکون | عاجز] عاجرا ۲۳ بالعجز] + 
تاک اک 


بات الكلام على الكلابية ۱۷۷ 


آما قوطم: إنا لا تقول أن الكلام قديم» لأنه صفة والصفات لا توصف» على ما ذهب إليه 


ابن كلاب منهم » فالكلام على ذلك قد مضی. وبننا أن الصفة کف يجوز وصفها بصفة القديم 
أؤلى من أن يجوز وصفها [بصفة الحدث]. 


تيل 


وذهب الأشعري إلى أن كلام الله تعالى قدبی لا هو [هو] ولا غبره. والكلام على هذا 
يتعيّن على حذ الغيرين» والكلام فيه يقع تاره من حيث العبارة وتارة من حيث المعنى. أما ما 
يتعلق بالعبارة فقد مضى» فإنا قد ذکرنا أن حدّ الغيرين ما يستبدٌ أحدهما بالذكر عن صاحبهء 
الأشياء آغیاژا لله تعالى. 
مع عدم الآخر. والدليل على فساد ذلك أن الانسان إذا رجع إلى نفسه يمكنه أن يقدّر في 
الدهرية تعتقد قدم هذه الأجسام وهي أغيار ولن 1 يعتقدوا جواز وجود أحدها يخ عدم 
الأخر. والذي يبن بطلان ذلك أيضًا أن السوادين يجوز وجودها في محل واحد وإذا وجدا 
فإن قيل: نا تقول في الغيرين أنه يجوزء وكان يجوز وجود آحدهما مع عدم الآخر ابتداء 
أو اعادق قيل له: لذا كان ف هذه الخالة لا يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخر فيجب أن لا 
يكونا غيرين» لأن معنی اد واحدود يجب أن تكون حاصاة في حالة واحدق 9 يقال طم: 
كون الجسمين غيرين معلوم ضرورة وجواز وجود أحدها مع عدم الآخر معلوم بدليل. فلو 
كان حدّ الغيرين ما ذكرتم لكان يجب إذا عرف جواز أحدها مع عدم الآخر !ما في المكان أو 
في الزمان [أن يكون تغایرهما معلومًا بالدلیل. فإن قيل: نعام ذلك باضطرار]ء قيل له: اک ما 
اقتصرتم على هذا ولكن ضمتم إليه أنه لا يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخر حقيقة. وإذا 
كان تغايرهها معلومًا باضطرار لم يجز أن يضم إلى الحدّ ما يكون معلومًا | بالدليل. 


۲ فالكلام] والكلام | قد] قده ٦‏ يتعيّن] يتبّن | حدّ] آحد ۷ حدّ] آحد ۸ تستبد] تستبدنا | تكون] يكون 
۳ تعتقد] يعتقد 18 لأن] ولان | واحدود] والحدود | تكون] يكون | حاصلة] حاصلا ۱٩‏ الجسمين] الجسم 


]۱۱۲[ 


[۱۲ب] 


[۲°] 


۱۷۸ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 


فان قبل: فهل تقولون أن الله متکلم إذاته ؟ خوابنا في ذلك: لا. 

قال القاضي: قولنا أنه تعالی متکلم لناته أو بکلام فرع [علی] أن بکون له بکونه متكلمًا 
حالة حتى يصح أن نتکلم في كيفية تلك الحالة وفها لأجله صار مختصًا بهاء ولبس للمتکلم 
بكونه متكلمًا حالة. ووافقنا على ذلك الباقلاني منهم» وعندهم للمتكلم بكونه متكلمًا حالة. 
والدليل على فساد ذلك أنه يجوز أن يخلق الله تعالى لسانين لأحدناء ولا استحالة في ذلك. 
وإذا ‏ ذلك فيجوز أن يتكلم بأحد اللسانين بضد ما يتكلم باللسان الآخرء لأن الحروف 
متضادة على أحد قولي أبي هاشم. فلو كانت [له] بكونه متكلمًا حالة لوجب أن يكون 
موصوفا بصفة الضدّين» وهذا محال. 

دليل آخر على ذلك وهو أنه يجوز وجود الکلام في الضدّین. ولو کان للمتکلم بکونه 
متكلمًا حالةٌ لوجب أن يوجب الكلام الموجود في الضدّين الصفة والحالة جميع المكلفين لفقد 
الاختصاص» وهذا محال. فإن قيل: لهذا الكلام اختصاص بالمتكلم الذي حصل منه لأنه هو 
احیث له فيكون هو أولى بذلك. قيل [له]: ما يوجب الخالة للشيء لا فرق بين أن يكون 
من فعله أو من فعل غيره. ألا ترى أن الله تعالى لو أوجد لأحدنا العلم والقدرة في قلبه لكان 
هو العالم والقادر به دون الله سبحانه وتعالی وان کان من فعله؟ 

دليل آخر على ذلك» وهو أنه لو كان له بكونه متكلمًا حال لم يكن لنا السبيل إلى 
معرفته» ول جز إثبات ما لا سبيل إلى معرفته. وإغا قلنا ذلك لأن هذه المالة ما لا يعلم | 
باضطرارء لا لا نشاركهم فيباء ولو كان معلومًا بدليل لم يخل الدليل عليه أن يكون هو 
إيجاد الكلام أو نظم الكلام وترتيبه أو کون الكلام آمزا ونیا وخبرًا. وبطل الأول لأن الإيجاد 
يدل على كونه قادرّاء وبطل النظم» لأنه يدل على كونه عالماء وبطل الثالث لأنه يدل على 
کونه مريدًا كارهّاء ولا کلام في حالة العالمين والقادرين أو المربدين» وف وقع الخلاف في كونه 
متكلمّاء ولا دليل عليه فلا يصح إثباته. 

دليل آخر على ذاك» وهو أن الله سبحانه وتعالى لوكان متكلمًا إذاته لكان متكلمًا 
بجمیع أنواع الکلام. صدقه وكذبه وحسنه وقبحه. لأن ذات البارئ تعالى لا اختصاص لها 


ببعض الأشياء دون بعض» فكان يجب أن يكون متكلمًا یج أنواع الكلام. ألا ترق أنا 


ه حالةً] حالث ۱۵ ولن] فان ۲۱ العالمين] العلمین 


ان الكلام على الكلابية ۱۷۹ 


[لما] قلنا أن الله تعالى عالم إذاته» اقتضی ذلك أن يكون عا بجميع أنواع المعلومات ؟ وكذلك 
قول من يقول أنه مريد إذاته يلزمه أن يكون مريدًا جمیع أنواع المرادا ادات . كذلك هاهنا. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن الله تعالی لو كان متکلما إذاته لكان متکلما ا لا نهاية له 
من الكلامء كما أنه تعالى لا كان عالًلذاته كان عالماً ما لا نهاية له من المعلومات. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن الله تعالی لو كان متکلما إذاته لكان مَكلْمَا لذاته» ولو کان 
مكلْما إذاته لبطل تخصيص موسى وجبرئيل علهها السلام. لأنه كان يجب أن يكون مكلمًا 
جمیم الأشياءء | وقد علمنا خلافه. فإن قيل: لس يجوز عند أن يكون الله تعالى عالًا 
لذاته ولا يلزمكم على هذا أن یکون معا إذاته؟ كذلك يجوز عندنا أن یکون متكلمًا لذاتهء 
ثم لا يلزم أن يكون مكلمًا إذاتهء فالجواب أن هذا لا یصح» لان كنه مكلمًا من جنس "نه 
متكلمّاء إذ التكليم هو عين الکلام» ومن كان متكلمًا إذاته كان متكلمًا بجميع أنواع الکلام» 
وليس نحو ذلك كونه معلمّاء لأنه ليس من جنس ينه عالماء فكونه تعالی الا لذاته لا يلزم 
عليه أن يكون معا إذاته. وف قلنا ذلك» لأن التعليم يفيد فائدتين» إحداهما أن يوجد العام 
في الغيرء والثانية أن يفعل شيئًا يفعل الانسان عنده علمّاء وهذا ليس من جنس كونه عالا. 

دليل آخر على ذلك» وهو أنه لو کان متكلمًا إناته لوجب أن يكون متكلمًا مع جميع 
الاشتناع الموجودة من جميع المادات وغرها من الأموات» وقد علمنا أنه لا يجوز هذا على 
الله تعالى لأنه يكون قبیحا. فان قيل: إن ذلك قبيح منه تعالى» > قيل أه: القبيح عند جائز 
على الله تعالى وتقولون أنه لا يقبح منه. خْوَزوا هذا أيضًا على الله تعالى إذ لا يقبح منه. 
فإن قبل: اليس يجوز عند أن يتناول آمره المعدوم ويكون آمزا لهء ومع هذا لا يكون قبيحًا 

دليل آخر على ذلك» وهو أن قولنا [هو] متکلّم مع قولنا أنه | متكلّم إذاته بتناقضء 
ويستحيل ذلك. بيانه أن المتكلم اسم لفاعل الکلام» ويستحيل أن يكون متكلمًا إذاته ثم 
يكون فاعلا للكلام. 

دليل آخر على هذاء وهو أن الكلام مدرك وهو هذه الحروف الختلفة المتضادّة, 0 
يودي إلى أن يكون الله تعالى بصفة التضادّات ! ل قيل: هذ 
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[۲۵ ۱ب ] 


[1۲٦] 


[ككاب] 


۱۸۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


باطل بکونه عا إذاته وقادرا لذاته» فان يجوز أن یکون الله تعالى موصوقًا ما مع اختلافههاء 
قبل له: إغا قلنا ذلك لأنه لا مضادّة بين العلم والقدرة» لجاز أن يقصف بما. وأما الحروف 
فتضادّةء ولأن العام والقدرة غير مدرکین. فالاختلاف فیپا لا يوجب التضادء أما هاهنا 
فبخلافه. 

دلیل ر و[هو] أنه تعالى لو كان متكلمًا إذاته کان صادقًا لذاته» فيجب أن 
یکون كاذبًا لذاته» لن ذات القدم جل وع لا اختصاص له بالصدق دون الکذب. ولا 
كم سر سر والكذب من جنس رم > وصفة الذات إذا ححصت 
وجبت. ألا ترى أنا إذا قلنا: إن الله تعالى عام إذ ذاته وقادر لذاته. كان جميع المقد 
والمعلومات مقدورًا ومعلومًا له؟ ويستحيل أن يكون الله تعالی كاذبًا. 

فان قيل: هذا إذا لم يثبت أنه تعالی صادق لذاته. وقد ثبت كونه صادقاء فلا يجوز أن 
يكون كاذبًا. هذا کا أن الله تعالى [لا] وجب کنه عا وقادرًا استحال ,ونه جاهلا وعاجرّاء 
وان كان ال في الشاهد يصح أن يكون عام | أو جاهلا وقادرًا أو عاجرّاء قيل له: قد 
ثبت عندنا بالدليل [أن] الله تعالى عام قادرء فلا يجوز أن يكون جاهلا أو عاجزاء و 
يشت لک أنه صادق. فلا دلیل لک مع شك بمذاهيك الفاسدة. 

فان قيل: الدليل على أنه صادق أنه آخبر عن خلق السیاوات والأرضين» فکان صادقا 
فيه لأنا قد علمنا أن مخبره على ما أخبر به عنه» قيل له: هذا لا يصح من وجوه» أحدها 
أن خلق السماوات والأرضين إا يثبت بالخبر الذي هو هذه الحروف» وليس بكلامه تعالى 
[عندک]» وانا کلامه قام بنفسه» فلا يدل هذا على صدقه. 

فإن قبل: وان كان هذا غير كلامه إلا أنه حكاية عن كلامه» وصدق المكاية يدل على 
صدق الحكى عنه. قيل [له]: يجوز أن تكون الحكاية صدقًا وا لمحي كنبّاء أو يكون المحكي 
صدقًا والحكاية كذبًا. أما الأول فنحو أن يقول زيد: قال عمرو: الله ثالث ثلاثة» ويكون عمرو 
قال ذلك» فان هذه الحكاية صدق وا لمحي كذب. وأما الثاني فنحو أن يقول زيد: قال عمرو: 
لا لله إلا الله وعمرو لم يقل ذلك» فإن الحكاية كذب وا لمكي صدق. 

جواب آخر عن ذلك» وهو أن عندكم يجوز على 00 القبائح كلهاء فیلزمک أن 
تجوزوا ظهور المعجز على يدي الكاذب من حمة الله تعالى» وإذا جوزتم [ذلك] لزمكم أن 


۳ فالاختلاف] والإختلاف 5 ولا اختصاص] والاختصاص ‏ وقادر] وقادرا ١١‏ الت] + شاهدًا | أو عاجرًا] 
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Yo 


بات الكلام على الكلابية ۱۸۱ 


تجوزوا أن یکون ممد كاذبًا في قوله صلى الله عليه وعلی آله أن هذا القرآن من عند الله 
وأنه کلام الله تعالی. 

جواب آخرء وهو أن 0 يجوز لیبس | الأدلة غلل الله مموزوا أن تکون السهاوات 

والأرضين] | لني ذکرت في القرا لقرآن غبر هذه السماوات والأرضين. 

وجواب آخرء وهو أنه أن يكون مراده بقوله 386 السَمَاوَاتِ وا ااا 
خلتها في الأزل وقبل أن خلقهاء وحمل أن تكون إرادته بخلقهما فها لا يزا کل فلك 
کذب» ولا آمان لم من تجویز ذلك علیه. 

وجواب آخر. وهو أنه لو جاز أن بستدل بذلك على صدقه لجاز أن يستدل بقوله 
طِوَنَاتَى أَصحَابُ الثار أصعَابَ الْجَنّةِ 4“ على کنبه. لأنه قال ذلك ولم يخلق أصحاب النار 
ولا النار. 

وجواب آخرء وهو أنه يجوز أن يكون صادقا في بعض الأشياء کاذتا ف بعضها كأحدنا. 
فإن قيل: لا يجوز ذلكء لأنه يودّي ! لى اجتاع | لضدّين» لأن الصدق والكذب ضدّانء» قيل 
له: اجتاع الصدق والكذب في حقّ الشخص الواحد جائز بأن يخلق له لسانان» فيتكلم 
بأحدهما بالصدق وبالآخر بالكذب» وكذلك إذا قال عند جبل أو موضع يحكيه الصدى: لا 
اله إلا اللهء ثم قال عقيب ذلك: الله ثالث ثلاثة» فإنه يوجد الصدق والكذب في حالة 
واحدة. فان قيل: إذا لم يكونا ضدّين ف لا يجوز من الواحد منا أن يتكلم با في حالة 
واحدة؟ قبل له: لأنه [لا] يمكنه أن يتكلم بجزءين في حالة واحدة» مشلین كاتا أو مختلفين. 
و الله تعالى معنى في النفس وليس بحروف. فيجوز أن يكون موصوفا بصفة 
الصدق والكذب. 

جواب آخرء وهو أنه وان تضادًا فانا | بتضادان على احل. والله تعالى ليس بمحلء 
فلا يتنافى کونه صادقًا ا 

جواب آخرء وهو أن أحدنا کا لا يجوز أن يكون صادقًا وكاذبًا ف حالة واحدة وآمرًا 
وناهيّاء وعندک الله تعالى آمر وناهٍ للذات في حالة واحدة» فيجوز أن يكون صادقا كاذبًا في 
حالة واحدة. فان قيل: عندنا يكون آمرًا وناهيًا عن شيء آخرء قبل له: كذلك جوز أن 
يكون صادقًا في بعضها كاذب في البعض الآخر. ۱ 


۵ محقل] بحصل ۱۸ وعندک] وعند ۲۳ واه] وناهي 
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[YY] 


[۱۲۷ب] 


[۲۸] 


[۱۲۸ب] 


۱۸۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


فان قبل: الخرس والسکوت ضد الكلام» والشيء لذا جاز عليه الصفة وضذها لا یعری 
عنها أو عن ضدّهاء والله تعالی لو ا ای کب و 
ساكتاء وهذان يستحيلان علیه. فوجب أن يكون متكلمًا لم يزل ولا يزال» قيل له: دعوم 
آولا أن الخرس والسكوت ضد الكلام فلا نسام ذلك» والدليل على فساد ما ذكرتم أن 
الخرس لا يخلو إما أن یکون جرا عن یوت با الكلام لنقصان منها أو 
بالزيادة فيها. فا نكان هو ی الكلام» فالعجز یضاد. القدرة» والقدرة تخالف الکلام» 
ویستحیل أن یکون الشيء الواحد ضذا لأمرين ختلفین غير ضدّينء وإفا یکون ضنا 
للمثلين أو الضدّين. وان 0 فساد آلة الکلام بالنقصان مها فیکون تفريقاء والتفریق كون» 
والكون في جمة بضاد الكون في حمة أخرى» فلا يجوز أن يكون ضذا للكلام لما ذكرنا. وإن 
كان للزيادة | فالزيادة تكون جوهرًا أو جسمّاء والجوهر ضدّ الفناءء فلا يجوز أن يكون 

ضدًا للكلام. وكذلك السكوت لا هو 00 آلة الکلام. والسكون یضادّ الحركة» فلا 
يجوز أن يكون ضدًا للكلام مع ذلك» فلا يجوز أن يكون ضدًا للكلام لا ذكرنا أن الشيء 
الواحد لا يجوز أن يكون ضا لأمرين مختلفين غير ضدّين. 

فإن قيل: الدليل على أن الخرس والكلام ضتان أنه يستحيل اجتاعهاء وليس ذلك إلا 
التضات قيل له: إنه [لا] يستحيل اجتاعهاء فان الأخرس قد يوجد منه حرف واحدء 
وكذلك إذا تكلم إنسان خكاه الصدى بعد سكوته فإنه يكون ساکتا متكلمًا. 

فإن قيل: ارف ا لس ان الوم یضاد 
كل جزء منه وکل حرف» لان E‏ إلى امل. ثم إن سلمنا اجتاعه| 
فا كان كذلك» لاز ن امرس هو العجز وعدم القدرةء ا والسکون 

ضدّ الحركة, > فالمانع وجود الخرس والسکوت عدم | لقدرة والمحركة» لا الخرس 
ا فأما قولحم أن الشی : إذا جاز عليه الصفة وضدها لا يعرى عنها وعن ضدها 
فليس كذلك. ألا ترى أن ا والبياض ؟ فان قيل: عندثُ بهذا عن 
جميع أضدادهاء قلنا: هذا احتراز لا تأثير له» لأن اعقادم في الدلالة على ما دكرتم على قولک 
آنه کا لا يجوز اجتاع التضادّات في محل لا يجوز خلوّه عنباء وهذا | قد بطل بالأحمرء فإنه 
لا يجوز اجتاع الضدّين السواد والبياض فیه. وان كان يجوز عدا عنه. على أنه ليس لما 
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ان الكلام على الكلابية ۱۸۳ 


ذكروه أصل مکهم أن يردّوه إليه. فان قيل: نردّه إلى الجوهر 0 فإنه يستحيل خلوٌ 
الجواهر عن جمیم الأكران» قلنا: العلة في ذلك ليس هو ما آشرتم إليه من احقال اجوهر 
لاکان ولفا ی 
الكون. 

فإن قال: ره إلى الجوهر واللون» قلنا: الصحیح من مذهبنا أنه يجوز خلو الجوهر عن 
جنيع الألوان > وقد مضى ذلك. 

فان قیل: ما نني بج املول» نهذ حل السوادفیه فلا بمری عنه وعن لف قیل 
4: ليس ا العلة فيه أن الباقي لا ينتفي إلا بالضدّ وما يجري 
مجرى الضد 

فإن قيل: نرده إلى الموجود والمعدوم» قيل له: العدم ليس بصفة تضاد الوجود حتى 
يستقيم لک ما ذكتم, فا العدم زوال صفة الوجود. 

فان قيل: نرده إلى القديم واحدث. قيل له: القدم لیس بصفةء وإنا هو كيفية في الوجود 
لأنه وجود لا أول لهء وهذا يرجع إلى النفي. 

فإن قيل: المي لا يخلو في الشاهد من أن يكون علا بالشيء أو موصوفا بضد من 
أضداد العلمء فیحصل هذا أصلا لما ذکرناه. قبل له: ليس كذاكء فان آحدنا لا يكون عا 
ا لا نهاية لهء ولا يكون جاهلا آیضا. لأنه لو کان جاهلا بها اقتضى وجود ما لا نهاية من 
ل N‏ 
للكلام في الحقيقة» لأن الخرس يوجد في اللسان والكلام يوجد في القلب» ويجوز اجتاعها 
كالسواد والبياض في مین مختلفين. 

فان قيل: عندنا الخرس يوجد في القلب أيضّاء قيل: هذا غير معقول» فلا يجوز أن 
ل ن كذلك لجاز أن يكون الرجل آخرس في القلب وهو أفصح 
الفصحاء في اللسان. ويستحيل اجقاع الخرس والكلام. 

فإن قيل: ل الشاهد لا يخلو من الكلام وعن 
بعض أضداده» قيل له: هذا باطل بالمة» إذا صاحت فإنها لا توصف بالخرس والسكوت 
والكلام. 
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[11۲4] 


[۱۲۹ب] 


۱۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


فإن قبل: نعني بما ذکرناه امین الذي له کلام» قبل له: يبطل بالادي, إذا صاح لا 
يوصف بهذه الصفات. ویبطل أيضًا بأول حال خلق الله القدرة في اللسان. فانه لا یوصف 
الادي بهذه الصفات. وبطل أيضًا من حصل منه حرف واحد فانه لا يوصف بأنه متکلم 
ولا سكت ولا آخرس. لأن ارف الواحد لا یکون كلامًا. واعتادهم على الوجدان في 
الشاهد لا بصخ. لأن المتكلم في الشاهد فاعل الکلام» وعددهم ليس كذلك في الغائب. 
وكذلك الکلام في الشاهد اسم لهذه الحروف النظومة» وعندهم الکلام معنی في النفس. 
يدل عليه أن من ليس له الکلام في الشاهد یکون مووفا» وفي الغائب بخلافه» فلا يعقد 
على الوجود في الشاهد. 


فصل 


اتصل بنا الكلام إلى حدّ 0 . فالمتكلّم عندنا هو فاعل الکلام» وقالت الأشعرية: التکلم 
من | له كلام» وقالت الکزامیة: التکلم من هو قادر على التكليم والتکلم. والدليل على ضمة 

ما ذكرنا 1 العرب تقول 3 الذي يوجد في المصروع أنه كلام ات لما اعتقدوا أنه 
يتكلم فيه ِء فدلٌ ذلك على أن المتكلّم اسم لفاعل الكلام. 

ر الور" سم المتكلم فا ينطبق في الشاهد على من يوجد الكلام 
بحسب قصده وداعيه» كا أن اسم الضارب ينطبق على من يوجد الضرب بحسب قصده 
وداعيه» فکا أن اسم الضارب ينطبق في الشاهد على من يوجد منه الضرب» فكذلك 
المتكلم يجب أن يكون هو الفاعل للكلام. 

والدليل على بطلان حدّ الأشعرية أن تدخل في الكلام على وجوهء قد تدخل 
للاختصاص في المالك 0 لدار لفلان ا e‏ 
كا يقال: هذ هذا الشيء أسود للسوادء أي لخلوله فيه» وقد تكون بعنى الفرا شء كما يقال: 

هذا الابن لفلانء يعني أنه ولد على فراشه» فيكون هذا ا محدود لاحقال 
الكلام هذه الوجوه والح يكون لإيضاح المحد 


5 فاعل] لفاعل ۷ فلا] ان ۱۳ لفاعل] الفاعل ١6‏ ينطبق] سطلق ۱۵ ينطبق] سطلق ١١‏ ينطبق] سطلق 
۸ اللام] الكلام | تدخل"] یدخل ۱٩‏ للاختصاص] الاختصاص | للمحلّ] امحل ١١‏ فيكون] ويكون 


ان الكلام على الكلابية ۱۸۵ 


والدليل على بطلان قول الكزامية أن هذا یقت یقتضی أن يكون | السات متکلما. لأنه قادر 

على التكلم. فإن قيل: كذلك قول» عندنا 0 ¿ متكلمّاء قيل له: هذا محال عند 
أهل اللغة. ألا تری أن جاعة لو حضروا عند الأمير وتكلم بعضهم وسكت الباقون فإنه 
يجوز أن يقال: تكلم أحدهم وسكت الباقون» ولا يجوز أن يقال: | تكلموا جميعًا؟ ولو كان 
اجيم متکلمین» لما جاز نفي هذا الحم عنهم» لأن أسماء الحقائق لا تتفي عن مسقياتها. 


ل 


اعلم أن e‏ ؛ وسيجيء ل 0 
الحركة والبنية والصلابة أم لاء وذكر الشیخ أبو علي أنه يحتاج إلى الحركة والبنية» وعند 
الشیخ اتا الله يحتاج إلى البنية» وتارة كان يقول: لا يحتاج إلى المحلء وهو ا 
دليل آخر على [هذا] أن أحدنا لا يمكنه أن يوجد الکلام إلا في اللسان ولا يمكنه أن 
یفعل ذلك في ١‏ و ی ا 
دليل آخرء وهو أن الإنسان إذا تكلم في موضع يكثر الهوا ء هناك E‏ 
وان کان في مفازة لا يكثر الهوا لهواء [بها] لا يسمع الصدىء فدل على أنه يحتاج | لى بنية لو جاز 
هناك. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن أحدنا ! إذا قر طسّا وجد منه الصوت ما ل يت بتقدم 
الحركة, وإذا نفدت الحركة ل ي ل لى الحركة. 

وجه قول الشيخ أبي عبد الله أن الجسمين إذا كنا صليبين حصل بها صوت 
باصطکاکیا» وإذاكانا رخوین + حصل الصوت. فدل طن أن تاج إلى لى الصلابة. 
010101018 > وهو الصحيح» أن الكلام لا يوجب للجملة حالا ولا برجم 
حکه إلى امحل» وما كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى أكثر من امحل كالألوان والأكوان. 

دليل آخر على ذلك بعقد عليهء وهو أن 0-00 تاج إلى البنية لاستحال 
وجوده في الهواء الذي هو المادء لأن تأليف | الهواء كاقتراقه» فلا فرق بين أن يوجد في 
جزء منفرد وبين أن يوجد فما يتألف مع غيره إذا لم يكن مختضًا بالبنية» وقد علمنا أن الكلام 
يصح وجوده في 3 فى الهواء. 


۲ التكلم] التکلم ۷ ف من» مع تصحيح ۷ الجسمين] للخمسين ۲۰ كلألوان] إلا الألوان 


[°] 


[۱۳۰ب] 


[1] 


۸٦‏ کتاب زيادات شرح الأصول 


فان قبل: عندنا کک لحلّء ولكن لا بد من أن يكون الْحلّ موصوفًا بصفف 
هذا كا أن التأليف لا يحتاج إلى اد يجب أن يكون 00 
ما المنفردء قيل له: الحلان في التأليف في حك احل 
الواحد. فلا يحتاج إلى أكثر من احل. على أنه فا يجوز أن يقال أن الكلام يحتاج إلى البنية 
واحركة والصلابة لوجوده إذا لم يمكن إثبات 2۳ يحتاج الا وعندنا أنه يحتاج 
إلى هذه الأشياء لوجوه أخر. أما المركة اما اف فتقر الا لأن أحدنا إنا يفعل الكلام 
بالاعتادء والاعتاد ! نما يوأده بشرط وأما البنية والصلابة فاا لا يصح وجود لکد 
بدوهاء لأن ن أحدنا لا يفعل إلا بآلة» و الله اللسان» فلا متم أن خض بشراثط لإا بصي 
إيجاد الكلام» وهذا لا يدل على أن 0 


فصل 

ا ET‏ 0 
فيجب أن يحتاج إلى المحل» لا أن eT‏ 000 

وجه آخرء وهو أن الصوت كالهيئة للمحل بدليل أن المدرك للصوتين اختلفین يفرق بين 
محلهماء نحو أن يسمع صوت ال مار | والکلب» فصارت الأصوات في هذا الباب كالألوان» ثم 
اختلف من الألوان [يحتاج إلى المحل]» فكذلك الحروف. 

وجه آخرء وهو أن إدراك جميع الحروف مقصور علی حاسّةء كا أن إدراك جميع الألوان 
و واحدة» وما كان كذلك حاله فإنه إذا اختلف [تضادٌ] كتضاة الألوان» 

ن الألوان والرواخ [إغا تدرك بحاسّة واحدة]. 

قال القاضي رجه | لله: إلا أنه لا تفر لذلك» لا ن الألوان لو كانت تدرك بحاشتین لکانت 
متضادة. وقال: الكلام في تضاد الحروف ضعیف. ألا تری أن الدلالة يكن تقريرها وان م 
يثلث تضاد الحروف بأن یقذر فیا التضادٌ ؟ ولو كان ثابتا لكان التضادٌ واقعًا على احل أو 


۲ هذا" ... بصفة] إضافة في الهامش ۳ امحلان] الحلات ۵ يمكن] كن ۱۶ ويستحيل] ستحيل ٠١‏ كتضاد] 
لتضاد ۲ انلكا ] + الالوان ۲۶ بأن] فان 


ان الكلام على الكلابية ۱۸۷ 


على الجملة أو جرد الوجود. [ولا جوز أن ل الملة أو على جرد الوجود]ء لأنه 
يودي إلى أن يستحيل وجود الحرفين الختلفين في العالم» وهذا محال. فثبت أن التضاة على 
ْحلّء فعلم أنه عاج إلى اف 

دليل آخر على أن الكلام يحتاج إلى امحل وهو أنه لو لم يحتج إلى امحل لم يترحخ وجوده 
على عدمه. لأنه لا يوجب للمتكلم حالة ونغا يظهر تأثيره في امحل. فإذا وجد لا في امحل م 
یفارق 3 وجوده حال عدمه. قال القاضي رحمه الله: لقائل أن يقول بأنه إ إذا وجد ص أن 
يدرك» وإذا عدم استحال أن يدرك» فيكون لوجوده على عدمه مزية. 

دليل آخر على هذاء وهو أن في الكلام ما [لا] يوجد إلا في انحل. ألا ترى أن الصوت 
يشتدٌ بصلابة امحل ويرخو برخا وته مثل صوت الطست وصوت القطن بدليل أنه يسمع من 
جانب المحلء وإذا كان فيه ما بحتاج إلى احل يجب أن يحتاج | اجميع إليهء لأ نكل حک 
يثبت في بعض الأجناس لا يجوز أن يختلف ذلك الجنس فيه إلا لأحد أمور ثلاثةء إما 
للفاعل أو للعلة أو لاختصاصه بأمرء والصوت الذي يوجد لا في محل لم يجز أن يكون 
بلفاعل» لأن کون الشيء في محل أو كونه لا في محل ما لا يتعلق باختيار الفاعل» لأنه ليس 
لأحوالهفیه تأثر. ولا جوز آن یقال: ا اختض به لعلةء لان العاني لا تقوم بلأصوات حتی 
ا ی ی الصوت الذي جوز وجوده لا في محل 

فاذا کان كذاك ا ر القول بوجود بعض الأصوات لا في عل 

فان اقل لو كن كلام الله سبحانه وتعالی يوجد في حل لكان لنلك 0 
أن اللون إذا وجد في محل اشتق إذلك الحلّ منه اسم الأسودء وكذلك الضرب والقتل 
يشتق لها منیا E‏ اسم للمحلء قل له: 
هذا إثبات المعاني بالعبارات» وذلك لا جوزء لأن مَن اصطلح على هذه العبارات لو لم 
يخلقهم الله تعالی لكانت العاني باقبة على حالهاء ولو خلقهم الله سبحانه خرسًا لم تعدم هذه 
المعاني» ولان واضع اللغة ليس بمعصوم عندناء فيجوز أن يكون مخطنا في ذلك. على أن في 
الأفعال ما لم يشتقٌ منه يفعل ولاا ا نحو عسى ولیس ونعم وس فإذًا جاز أن 
لا يكون حاه منه اسم. على أنهم 0“ بو قآ وی لا ن الكلام يدرك من دون 
أن يدرك محلهء فيفارق السواد وغيره» | فلا تنبّن الحاجة إلى أن يشتق لمحل الكلام منه 
اسمء ولا عرفوا تعلق الکلام بفاعله و وداعيه وضعوا للفاعل اسما يفرق 


۸ إلا] لا ۰ المحلة] + حث | حك] حكم ۲ عندنا] عبدما ۲۳ عسى] عسبى ۲۶ ل] احل 


۲ وداعيه] داعیه 


[۱۳۱ب] 


[TY] 


[۱۳۲ب] 


۱۸۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


بينه وبين غبره» هذا كا أن النعمة لا جعل منها اسم الفاعل لم يجعل لها منها اسم. يدل عليه 
أن الأصوات تختلف على وجوه لا نهاية لهاء فلو وضعوا مها اسا لاحتاج إلى ما لا نهاية له 
من الأسماء. 

فان قيل: الس وجود العام من جحمة الله تعالی في أحدنا پوجب کنتا عالمين دونه تعالی ؟ 
فكذلك إذا وجد الکلام فبنا يجب أن نکون موصوفین به» قيل له: في العلم فا كان كذلك» 
لأن للعالم بكونه علا صفة وحالة» والصفة تثبت لمن حل به العنی. آما الكلام لا يوجب كون 
المتكلم على حال كما مضىء لجاز أن يكون موجوذا في آحدنا أو في الماد ويكون الله 
سبحانه وتعالی هو المتكلم به. على آنا نقول طم: جوّزوا أن يكون الله تعالی متكلمًا بكلام 
يوجد لا في محل. فإن قالوا: لا يصح وجود, العرض لا في محل قيل لهم: هذا لا يصح منک 
لاک تقولون أن كلام الله تعالى لا يحل محلاء ولا تقولون أنه قد حل في الله تعالى. فإن 
قالوا: الكلام يقوم بالله ویکل متکلم» قلنا: هذا القيام غير معقول» وقد مضى في ذلك ما 
يكفي. على أن هذا يبطل باللسان وأنه يوجد فيه الكلام ولا يقوم به» فإن المتكلم بالكلام 
أحدنا مع أنه موجود في الهواء. 

فإن قال: مذهبكم يودي إلى جواز التغيّر على الله تعالى» وهو أن يصير متكلمًا بعد أن لم 
یکن» بل هذا يطل عليك تا رارق وخائق» فانک اقا | على أن اله تال لا 
يستى خالقّا ورازقا لم يزل» ولا يدل ذلك على التغيرء N‏ بنقلب الشيء عن 
ذاته. ألا ترى أنهم يقولون: تغيّر السواد بیاضا لا اعتقدوا أنه ان نقلب إلى ذلك؟ والله تعالى 
لا بخرج عن صفته الذ لذاتية بإحدا ث الكلام. 


فصل 
ومن لیل عل خلق ! لقرآن من حمة ظاهر القرآن قوله تعالى ما یم من دک من رم 
مُحْدَثِ 4 الآيةء وقوله تعالی «إنَّا خن برلا ار 4“. قال: هاتان الایتان [دلیل] على 
كانه جرا ومنزلا. 
فإن قبل: المراد بالذكر هاهنا هو الرسول بدليل قوله تعالى سایق آمثوا قذ أَنرَلَ الله 
لیم درا رولا 4 قبل له: في هذه الآية ما یدل على أنه أراد به الكلام» لأنه قال طلا 
۲ وجوه] وجه | لاحتاج] لاحتج ۷کا] ما ٩‏ لم] له 


“سورة الأنبياء (۲۱): ۲ | ”“سورة الحجر (15): ٩‏ | '“سورة الطلاق :)٦١(‏ ۱۱-۱۰ 


ان الكلام على الكلابية ۱۸۹ 


اشتمفوه ۰*۳ والاساع إا يتصور في القرآن» لا في الرسول. ومن الدليل على ذلك أيضًا 
قوله تعالى إآلر بل آيَاتُ الکتاب الک )بان وقوله کناب أخكيّث یاه ثم فضلث من 
ُن [حكيم حبر ]4 والإحكام والفصل إنما يدخل في المحدث دون القدیم» وكذاك قوله 
تعالى وم امتا إلا وَاحِدَةٌ كلمح بابر 4 مع قوله کل شَيءٍ حَلفتاهُ بتَدَرِ4'” وقوله 
تعالى إا لاه راتا عَرَيبَا4”” وماکان مجعولا فإنه يكون محدتا. 

فان قبل: أليس الله تعالى قال 9وَإِذًا قَصَى ماقم ول له كن فَيَكُون 4" فأخبر أنه 
يحدث الأفعال بكن» فلو كان كن محدنًا لاحتاج إلى كن آخرء وذلك يودي إلى ما لا اية له» 
فيجب أن يكون قدیا؛ قيل له: هذا لا يصح من الأشعري» فإن كن من هذه الحروف» 
وهو لا يقول أن هذه الحروف قدية» لأن عنده القدیم هو الكلام القام باللفس» | ونقول مع 
الحنابلة: إن الاستدلال بالقرآن لا يصح منک, لأكم تجوزون على الله سبحانه التليبس» 
فيجوز أن يكون قد أظهر هذا وأراد غيره. 

جواب آخرء وهو أن كن فا تدخل في الكلام للاستقبال» وما يقع في المستقبل يكون 
محدثًاء ولأنه أدخل الفاء وهو للتعقيب» ما يتعقبه غبره یکون مدا 

جواب آخرء وهو أن كن هذه محدثة لتقدّم الكاف على النون» فلو احتاج الله تعالى في 
إيجاد الأفعال إلى هذه الكلمة لاحتاج لإيجادها إلى مثلها فيؤدي إلى ما لا نهاية له. 

جواب آخرء وهو أنه تعالى لا يخلو إما أن يحتاج إلى هذه الكلمة في جميع الأفعال أو 
يحتاج لها في بعضها. فان قال أنه يحتاج في بعضها إليه فقد بطل استدلاله» لأنه جوز أن 
پوجد نفس هذه الكلمة من غر كلمة آخری» کا يجوز وجود بعض هذه الأفعال من غير 
هذه الكلمة. وان قال بأنه تاج با في جميعها فقد أبطل کون الله تعال مستغتيا لا بحتاج 
إلى شيء لأن أحدنا لا يحتاج في إحداث الأفعال إلى هذه الكلمة» فالله تعالى أؤلى أن لا 
يكون محتاجًا إليه. ولأن هذه الكلمة لا تخلو إما أن تكون سیبا للافعال أو علةَ فهاء فلو كان 
علة لوجب وجود الأفعال فيا لم يزل» لأن المعلول لا يتراخى عن العلة. وكذلك إذا كان 
سياء لأن المسبب لا يتراخى عن السبب إلا مانم» ولا مانم هاهناء فيؤدّي إلى کون هذه 
الأفعال قدعة. 


۵ أَرلْنَاهُ] جعلناه ١١‏ يخلو] بخلوا ۱۷ إلها] اليه ۲۱ تخلو] بخلوا | أو علةً] وعلة 


"*سورة الأنبياء (۲۱): ۲ | “سورة يونس (۱۰): ١‏ | "*سورة هود ١ :)١١(‏ | "سورة القمر (04): ۵۰ | ۲"سورة 
القمر (۵4): 2٩‏ | '”سورة يوسف (۱۲): ۲ | ۲ سورة البقرة (۲): ۱۱۷ وضرها 


[iT] 


[۱۳۳ب] 


[<] 


۱۹۰ کتاب زيادات شرح الأصول 


نم الجواب عن الآية أن الله تعالى إغا عبر با عن سرعة الفعلء كما يقال أن فلانا إذا | 
[أمر] أمرا فإنه يحصل ويكون لا محالة» ولم يعن بهذا أنه يحتاج إلى إحداث هذه الكلمة أو 
أنه يحدنبا عند وجود الأفعال. 

دليل آخر على أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون قدياء وهو إلزام لهم عند 
التحقيق» وهو أنه لو كان كذلك لوجب ألا يوصف الله تعالى بالقدرة على أنه يأمر أكثر من 
آم لأنه لو قدر على ذلك فا يقدر عليه يكون محدثه وهذا خلاف مذهہم» فيجب أن لا 
يقدر على ذلك. 

فان قيل: قال الله تعالى طِقُلْ هو الله أَحَدّ4؟* وطلا إله إلا هُوَ4”” ولو كان القرآن 
محدتا لكان الله تعال دتا > لأن الاسم هو الستّی. قبل له: المستفاد من هذا اللفظ قدص 
وهو الله تعالی» واللفظ محدث. هذا كا قال الأشعري أن التلاوة محدنة والمتل قدیم. ثم لو 
جاز الاستدلال بهذا لجاز أن یستدل بقوله تعالى طوَالَْيِلَ والبقال والخمیر4"* على أن 
القرآن محدثء لأنه لو کان قدعا لاقتضی قدم هذه الأشياء. وكذلك يجوز أن يستدل بقوله 
تعالى ما هذه الْحَياة انیا معا وَإِنَّ الْآخِرَة هي داز المرار 4" على أن هذه الأشياء 
قدیف وقد علمنا خلافه. 


فصل 

فإن قيل: فهل تقولون أن الاسم والستی شيء واحد؟ قلنا: لاء از إن الاسم غير السقی» 
ا 3 0 وله ناه الخشتی فاذغو هُ با ولوکان الاسم هو 
الستی لك إلها واحدًا. يدل عليه أيضًا أنه أضاف إلى نفسه. والشىء لا يضاف 
إلى نفسهء 5 0 0 غيره» فدل على أنه غره. نايل على داك ما روي عن | 39 
له AAA‏ قال رم AER‏ ون اشقا مر انضاها ES‏ 

ا كن سم هو التسمية هدل آي مولن میت فلا انها حستا وقسمية ية 
والتسمية غير الستی. فکذاك !سم 


5 فا] ایا 5الاإن]لأن ۲۱ ولفا] ولو 


“*سورة الاخلاص (۱۱۲): ۱ وغيرها | ””سورة البقرة (۲): ۱۸۳ وغرها | ""سورة النحل (۱7): ۸ | " سورة غافر 
(۰ع): ۳۹ | "سورة الأعراف (۷): ۱۸۰ 


باب الکلام على الكلابية ۱۹۱ 


دليل آخر ذكره قاضي القضاة. وهو أن الاسم لا يخلو إما أن يكون هو الستی أو غيره 
أو هیا جميعًا. فإن كان هو المستى فقد بطل ما ذكرنا. ولا يجوز أن يكون هو الستی 
وغيره» لأنه ل يقل بهذا أحدٌء فيكون خلاف الإجماع. فام ببق الا أن يكون الاسم غير 
المستى. 
دليل آخرء وهو أن الأسماء تترادف على المسقى» والمسقى واحد. فلا يجوز أن يكون 
هو قسه. 
دليل آخرء وهو أن الأسماء فا حصل بالواضعات والستی يحصل من غير الواضعة 
فدل على أنه غبره. 
واحتجٌ الاخرون بقوله تعالی سبح اسم رل ال فأمر بتسبيح الاسم, 0 
ی الع هب رخات اسع اهو عم 
والتقدیس وعندنا یسح ويقدّس اسم الله تعالى كما 0 ذاته. يدل عليه أن ذلك ١‏ 
یظرد. لأنه يقال: أكل فلان وشرب 07 ولا يقال بدلا من ذلك: أكل اسم فلان وشرب 
اسم فلان. فإن قيل: الاسم قد يطلق على الستی بدليل قول الشاعر'': 
إل او ثم ام الشلام عَلَيكمَا ‏ وَمَنْ ينك حولا كملا فد اغقدّز 


قبل له: هذا مجازء ونحن لا نتكر أن الاسم يطلق على المستى بامجاز. والدليل على أنه مجاز 
أنه لا یرد على ما بنا من قبل. 
فصل 


فإن قيل: فهل تقولون أن القرآن مخلوق؟ | قلنا: نعم» نقول ذلك إذ TS‏ 
الإهام. والدليل على هذا أن الق هو ا لتقدير في اللغةء واخلوق هو ا در الذي لا يكون 
00 موجود في القرآن. والدليل على أن لور إما أن 
يكون عبارة عن الكذب أو عن الحدوث أو عن التقدير أو عن الحدوث والتقدير. وبطل 


١‏ يخلو] بخلوا ۲ بما] ما ١١‏ وعندنا] وعبدنا ۱۳ فلان] مشطوب في الأصل؛ + ولا يقال بدلا (مشطوب أيضًا) 
يطلق] دنطلق ١6‏ حولا] الحق» والتصحيح عن المصادر ٠١‏ الاسم] + لا ٠١‏ يخلو] مخلوا 


"سورة الأعلى (۸۷): ۱ | “راجع ديوان لبيد بن ربيعة العامري بيروت ۰۱۹7/۱۳۸۲ ص ۷۹ 


[۱۳ب] 


[1°] 


۱۹۲ کتاب زيادات شرح الأصول 


أن يكون عبارة عن الحدوث والتقديرء لأن أهل اللغة أثبتوا آحدهیا وتفوا الآخر. والدليل 
على ذلك قول الشاعر'': 

ولأنت تقرى ما حلفت وه ض انوم بلق م لا ری 
ولأنه يقال: الإسكاف خلق 0 ذا قدره ون لم ين يفعله» وأسماء الحقائق لا تنفى عن 
مسمّياتبا. وبطل أن يكون عبارة عن الکذب. لأنه يقال: إن الله تعالى خلق السماوات 
والأرض» ومعنى ل اللفظة مطّردة في هذا. 

فان قيل: أليس يقال: إن هذا کلام مختلق» إذا كان كذباء قيل له: إا جاز إطلاق هذه 
التسمية على الكذبء لأنه يحناج في ذلك إلى زيادة تقدير فهاء وهو أن تصوّر الكذب 
بصورة الصدق. 

فان قل فد فال هذه قصیدة عار ع إلى غر قانلهاء فيل فا يقال ذلك 
ون إلى زيادة تقدير فهاء وهو أن تضور أن 0 0 إن كان بخلاف 

. والدليل على ذلك أنه قد تطلق هذه اللفظة على القصيد TT‏ 

TT e‏ الغير» على معنى 
أنه يقدّرها ویعام تقديرهاء قبل ل4: اما لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على هذاء لأنه يؤدي إلى 
التهمة وإلى أن يعتقد أن المراد به مثل مذهب الجبرة لش ولو یو إلى هذا لجاز 
فار ن قيل: كان ينبغي 1 7 0 هذه اللفظة على المعدومات على معنی أن اخ 
e‏ وكذاء قيل له: فا لم جز ذلك» لآن حقيقته فا هو الفعل 
الموجود القدر | N‏ 

فان قيل: الله تعالى أطلق هذه الفظة في کنابه على | الكذب حیث قال «وتلشون 
فک ۳4 وقال ان هذا إلا الختيلاق4””. قل له: ليس من حيث أن الله تعالى أطلقه على 

هذا ما يتح آنه حتينة ا الله تعالى قد یذکر المجاز والحقيقة على ما هو عادة العرب. 


۷ إن] + والله تعالى خلق السموات والارض معنى لكذب (مشطوب) ۸ تقدیر فها] تقديرها ٩‏ بصورة] تصوّره 
۱ تصوّر] يصوّر 


""راجم ديوان زهير» ص ۰۲۹ ولسان العرب لابن منظور في مادة (فرا) | "سورة العنکبوت (۲۹): ۱۷ | "سورة ص 
(۳۸): ۷ 


یاب الكلام على الكلابية ۱۹۳ 
فصل 


اعلم أن الحكاية غير الحكي عند الشیخ أبي هاشم وان كان مثله صنعةً وحروفا. وهو مذهب 
الجعفرين» جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر. وعند الشيخ أبي علي هو عینه. وهو قول أبي 
الهذيل» وعندهم الكلام يجوز عليه البقاء» والصوت لا يجوز عليه البقای وهما جنسان 
مختلفان» وإن الكلام قد يوجد مع الصوت. ويوجد مع الحفظ ومع الكتابة. والكلام على هذا 


بشتّل على ثلاثة فصول. أحدها أن الكلام من جنس الصوت. والثاني أن الكلام لا يجوز 


عليه البقای والثالث أن الحكاية غير الحي. 

أما الأول» فالدليل على أن الكلام من جنس الأصوات أنه لو لم يكن من جنسها لجاز 
وجود الكلام بدون الصوت | [والصوت] بدون الکلام» لأنه ليس بيا تعلق معقول يقتضي 
أن لا يفارق آحدهما صاحبه, وقد علمنا أنه يستحيل أن يكون الكلام موجوذا بغير 
الصوت. 

وأما الكلام في الفصل الثاني» فالدليل على أن الكلام مما لا جوز و 
اقا وجب أن يدرك في الحالة الثانية كما أدرك في الحالة الأولى» لأن المدرك إذا 
يستحيل أن لا يدرك مع ارتفاع الموانع» وقد علمنا أنا لا ندرك الكلام في الحالة الثانية. 1 
قيل: لا لا ندركه في الحالة الثانية» لأن الله تعالى أجرى العادة بأنه لا يخلق لنا إدراكه ف 
الوقت الثاني قيل له: لو كان هذا طريقه العادة لجاز أن يختلف فيه العادة» بل يجب أن 
تختلف فرقًا بين العادة والواجب. ع و ولأنه لو جاز 0 
لجاز أن يقال أن عقيب هذه الآيات التي هي العموم استثناء إلا أنا لا ندرکه» لأن 
سبحانه أجرى العادة بأنه لا يخلق لنا الإدراك. 

دليل آخرء وهو أن الكلام لو کان باقيًا م يكن مفيدّاء لأن الكلام إا يفيد إذ ذا رتب في 
الحدوث بعضه على بعضء فأما إذا كان دفعةً واحدةّ فإنه لا يفيد» لأنه لا تكون كلمة 
بان تكون زيدًا أولى من أن تكون ديرًا أو يزدًا. 

وأما الكلام في الفصل الثالث» وهو أن الحكاية غير المحكي» فالدليل على ذلك أن الكلام 


۲ و ويد > والصوت] والصّب ۸ على] عليه ۱۵ بأنه] بأن + الله (ولعله مشطوب) ۲۱ تكون] يكون 
۲ تکون ] یکون | من آن] إضافة فوق السطر | تكون”] یکون ۲۳ غير] غيره 


[۱۳۹ب ] 


[1] 


[كااب] 


۹4 كتاب زيادات شرح الأصول 


SEs‏ الجبرةء ولو لم نقل كذاك لانست علينا 
طریق معرفة ر ان کا ون فعل الّه تعلی. 

دليل آخرء وهو أن آحدنا مأمور بقراءة القرآن إذا كان طاهرًاء واجنب منوع منهء 
والأمر وی نا يصح با هو من قعلناء لا بفعل الله تعالى. 

دليل آخرء وهو أن الله تعالی يثيبنا على قراءة القرآن» والثواب فا يصح على فعلناء لا 
على فعل الله تعالى. 

دليل 0 7 أن الواحد إذا قال: زيدء فقال غيره: قال فلان: زيدء فلو كانت الك 
والمحكي شينًا واحدًا لكان هذا مقدورًا واحدًا بين قادرين» وذلك لا يجوز. 

دليل 0 ذا تکلم بکلام» ثم حكاه غیره» فلا خلو ما أن يكون ذلك 
الكلام انتقل إلى فه ولسانه أو يكون قد عَدِم وأوجده الثاني على طريق الإعادة. فان قال 
بالأول فذلك باطل. لأن الانتقال على الكلام وسا 10 محال. ون قال بالثاني فذلك 
أيضًا باطل. لأنه يودّي إلى أن يكون مقدورًا بين قادرين» ولأن إيجاد | الكلام من الثاني غير 
ور ار :لزنا لو ماد لمي من ال ناکلام ولاه یک مار 
أخزنا کلاما له عاق لكان بهذا مقن ا اعدا ين أحدنا وین الله تعالی» وذلك لا وت 

احتج الشیخ آبو علي بقوله تعالی وان أَحَدّ من المشرکین اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ 
کلام الله 4 فأخبر بأن السموع کلامه» وعلی مذهبک لا یکون ذلك السموع | کلامه 
تعالى. هل ه: السموع عندنا کلام الله تعالى في [حقيقة العرف] والشرع. آلا سری أن 
الإنسان إذا قرأ شعر امرئ القيس ال هذا] شعر امرئ القيسء وان كان ذلك في الحقيقة 
فعلا اعد بأن المسلمين أجمعوا على أن المكتوب في المصاحف والمتلوَ في 
الحاريب هو قرآن» وعندك بخلافه. والجواب عن ذلك ما ذکرناه أن هذا يسمى کلام الله 
إن ویس درا نی حقية ارف والشرع. 

فإن قيل: هذا الذي ذکرقوه يدل على أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يسمع القرآن 
وكرام الصحابة والتابعين وواحدًا من المسلمين لم يسمعوا القرآنء فالجواب ما ذكرنا أنهم سمعوا 
القرآن على الحقيقة العرفية وسمعوا کلام الله سبحانه» وان كان في أصل موضوع اللغة هذا 


١‏ تقول] يقول ۲ بين] + معرفه (مشطوب) ۳ والجنب] ویب ٩‏ يخلو] بخلوا ٠١‏ وأوجده] وواحده | الإعادة] 
العاده ١١‏ بالأول] الاول ۱۳ ولأنه] لأنه ۱۷ حقيقة] 2-3 كات لا تقرأ لاهدام الورفة ۱۸ هذا] كلمة أو كلمتان 
لا تقرأ لانهدام الورقة ۲۳ فالجواب] والجواب ۲۶ أصل] الأصل 


* سورة التوبة (9): 5 


باب الکلام على الكلابية ۱۹۵ 


ليس بكلام الله تعالی» ولكن إذا صارت في العرف حقيقة في هذا ل يفهم منه عند الإطلاق 
الا ما دكوناه. هذا كا أن الصلاة في أصل ار عن الدعاء» ثم تقل إلى هذه الأركان 
والأفعال الخصوصة وصارت اسما لها على الحقيقة» حتى لا يفهم منبا عند الإطلاق إلا هذه 
الأفعال والأركان» وليس هذا كا تقوله الأشعرية, لان عندهم کلام الله تعالى معتّى قائم بذاته 
ولیس بحروف» وهذا الذي نسمعه لبس بحكاية ولا محكي. 


ل 


اعلم أن هؤلاء النوابت الذين بزعمون أن كلام الله تعالى هو هذه الحروف التي نسمع 
وکب يو بن ا عن | انظر ف اه ومن و ليا وليل على فساد 
قوم أن الله تعالی ذم التقليد والقلدین في كثير من المواضع ومدح النظر والناظرین» والذم 
لا يستحقٌ إلا على ترك و 0 حظور. 

دليل آخرء وهو أن الله تعالى لم يبعث نبا الا ومعه العلم» ولو جاز قبول القول من غير 
دليل لم يكن لاظهار العجز على آیدیهم فائدة. 

دليل آخرء وهو أنه لا يأمن [أحدنا] من أن يكون مقدمًا على محظور بالتقليد لجواز أن 
يكون ما نقوله خطأء والإقدام على ما لا نأمن كونه محظورًا خطأ وقبيح» كا أن الإقدام على 
ما عام حظره قبيح. ألا ترى أنه لا يجوز الإقدام على خبر يتيقن كونه كذبًا ؟ 

فان قبل: هذا باطل بمن یری شیا في يد غبره فبشتریه. فانه يجوز له أن يتصرف فیه, 
ولو كان جارية حل له وطؤهاء وان جوز أن يكون كذبًا وألا يكون تملوكا له» قيل له: 
الشيخ أبو علي ذكر أن جرد اليد [یذل] على أنه ملوك له. فإذَا إغا حل له التصرف فيه 
دليل شرعي لا جرد اتولء والشيخ أبو هاثم قال أن هذا رل براج نفسه؛ فان غلب 
على ظتّه صدقه اشترا د وإن ل يغلب على ظته لم جز منه شراه 
وکان قبيحًاء ولم يقتصروا على جرد التقليد 

ا N‏ 
وان جوز خلافه» قبل له: يراجع نفسه في ذلك» فان غلب على ظته صدقه آخنه ولا 
يجز له قبولهاء وبالأمارة يعلم ذلك. 


۸ فساد] فسادهم ٠‏ مأمور] مامورًا ۵ خبر] خبره ۲۲ بقول] يقول ۳ يراجع] + في 


فضت 


[۱۳۷ب] 


[۳۸] 


۱۹۹ کتاب زیادات شرح الأصول 


فان قیل: هذا باطل بالمؤذن» | إذا آذن جاز له آداء الصلاة بآذانه ولن جوز [کون] 
الأمر بخلافه. والجواب أنه إن غلب على ظئه صدقه بأن یکون الوقت قریّا من الصلاة لجاز 
له أن يأخذ بذلكء ولا لم يجر [إلا] بأن يسمع أذانه وقت الصلاة» وكذلك إن كان يوم غيم 
فانه برجع إلى غلبة ظتّه. 

دليل آخر» وهو أن قول الثبت ليس بأؤلى من قول النافي» فلا يجوز قبول أحده| إلا 
بدليل. 

فان قبل: عندنا يؤخذ بقول الأورع والأسترء قيل له: الورع والستر قد يوجد في من 
ينغي حسب وجوده في من پثدت» فلا يارج آحدها على الآخر بهذا. فان قبل: هذا لا 
بلزمنا كا لا يلزمكم في العالین إذا أفتياء فإنه يجوز للمستفتي أن يأخذ بقول أحدها وان م 
يكن قول أحدها بأؤلى من قول الآخرء قبل له: عندنا يأخذ بقول أعلمهما إذا علم ذلك 
بطريقه وهو الخبر المتواتر» فإن استوى الحال فيا نتخیر في ذلك. وليس كذلك فيا نحن فیه. 
فإن التخيير فيه غير جائز لأنه من باب ۱عتقادات فيكون آحدهبا باطلا قطعًا. ولا يجوز 
أن يخير بين الباطل والحق بخلاف الشرعیات. فإنها مصاط لنا ولبس هناك مطلوب معيّن» 
فيجوز أن یکون کل واحد من القولين الختلفين حمًا وصوابّاء وفي العقليات المطلوب معتن 
ولس يختلف باختلاف الأوقات والأشخاص. 

فإن قيل: أليس يجوز قبول [قول] صاحب الشرع بغير دليل؟ وهذا هو حدّ التقلید. 
قيل له: إنغا جاز ذلك لأن الدلالة قد دلت على صدقه» وهو المعجزء بخلاف ما نحن فيه. 

فان قيل: آلبس يجوز قبول | [قول] الصحابة بأجمعهم بغير دليل؟ [ول يكن] ذلك الا 
تقليدًاء قيل له: الدلالة [تدل على أن إجاعهم] حجة. ولا يجوز خلافه. 

فان قيل: ألبس يجوز [للعامي] قبول قول امجتهد. وان لم يكن قوله مجة حتى يجوز 
خلافه؟ قيل له: الإجاع قد انعقد على جوازه وأن قوله حق في حقٌّ هذا الماي حجة 
ومصلحة. فلا يكون ذلك تقليدًاء وبالله التوفيق. 


۷ يؤخذ] داخذ ٩‏ أن يأخذ] انا ناحذ ۱۸ ول يكن] كلمة أو كلمتان لا تقرأ لاهدام الورقة ۱٩‏ تدل...إجاعهم] 2-3 
کات لا تقرأ لاهدام الورقة ٠١‏ للعامّى ] كلمة أو كلمتان لا تقرأ لانهدام الورقة 


باب الإرادة 


قال السيد أبو القاسم رحمه الله: قال السيد الإمام أبو طالب رضي الله عنه: اعام أن هذا 
و مه اکلام فى أن لله فان مربد سمل اة والخلاف في 
مع الشیخ أبي القاسم البلخي فان عنده لا جوز آن يكون الله تعالی مريدًا إلا على 

1 هي 00 ومیل القلب» وذلك لا يجوز على الله سبحانه 
وتعالی. والثاني أنه لا يجوز أن يكون مريدًا لذاته ولا بارادة قديمة» وأنه يجب أن یکون مريدًا 
بإرادة محدثة لا في محلء وفصول أخر تلتحق بهذا البا 

أما الكلام في أن الله تعالى مريد على الحقيقة» فالدليل على ذلك أنه آمر ومخبرء ومن 
حق الآمر أن يكون مريدًا لحدوث المأمور به. ومن حق الخبر أن يكون مريدًا للاخبار عن 
الخبر عنه. وعند الشيخ أبي القاسم البلخي الأمر آمژ لصيغته وذانه. وتابعه على ذلك بعض 
أصحاب أبي حنيفة. وذهب الأشعري إلى أن الأمر إنا يصير أمرًا لکونه مريدًا أن يكون أمرًا. 
والدليل على صحة ما ذهبنا | إليه أن صيغة الأمر توجد على وجوهء قد يكون آمرًا 
الحقيقة نحو قوله تعالى لوآقموا الصلاة وآثوا الرة ٠4‏ ويكون تهذيرًا نحو قوله تعالى 
اموا ما شم 4" '» ويكون إباحةٌ كقوله تعالى «واذا حَلَلْمُ فَاضطَادُوا 4"” وقوله تعالى 
لفَإِدًا طم فَانتَشِرُوا 4" وليس بأن يكون لبعض هذا المعاني أؤلى من أن يكون لغيره إلا 
لزيادة. ولا يخلو ذلك الأمر إما أن يكون إذاته أو لا هو عليه في ذاته و لوجوده أو لوجود 
معنّى أو لحدوثه على وجه أو للفاعل أو لأحوال الفاعل أو لعدمه أو لعدم معنى أو لإرادة 
امخاطب مخاطبة الخاطب أو لإرادته أن يصير آمرًا أو لما ذكرنا من كنه مريدًا لحدوث المأمور 
به. وهذه الوجوه كلها باطلة سوی ما ذَكنا. 

وافا قلنا أنه لا يجوز أن يكون آمرا إذاته» لأنه لو كان كذلك لكا ن يجب أن يكون كل 
جزء منه أمرّاء لأن صفة الذات ترجع إلى الآحاد لا إلى المل لكون الشيء متحيرًا. والثاني 


۲ اہو SS‏ ۳ الباب] الكتاب» ٠‏ مع التصحیح ۸ مرید] + الحدوث المامور (مشطوب) ۱۲ ذهبنا] 
مكرر في الأصل | صيغة] ضيعة ۱۳ وأقجوا] انوا ١5‏ وَإِذَا] فاذا | فاضطادوا] + ولا بجر منك (مشطوب) 
5 يخلو] يخلوا | أو لما] ولا ۱۸ لارادته ] لاراده | يصير] بصير ه 


“ سورة البقرة (۲): 4۳ | ""سورة فصلت :)5١(‏ 20 | ""سورة المائدة (۵): ۲ | "سورة الأحزاب (۳۳): ۵۳ 


[۱۳۸ب] 


[114] 


[۱۳۹ب] 


۱۹۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


أنه لو كان لذاته لا وقف على الاصطلاح» » وقد علمنا خلافه. والثالث أنه لو کان آمرا لذاته 
لوجب أن لا يجوز استعاله في غيره» وقد علمنا خلافه. ولا يجوز أن يكون أمرًا لما هو عليه 
في ذاته با بت من الوجوه ولا بجوز أن يكون لوجوده وحدوثف وقصد الخاطب أن يكون 
خطابًا للمخاطب وأن يكون كذلك بالفاعل وأحكام الفاعل, لأن هذه الأشياء كلها موجودة 
في قوله تعالى لو ما ش14 وليس ذلك بأمر. ولا يجوز أن يكون | لحدوثه على 
و حدوثه على هذه الصيغة الخصوصة والنظم اخصوص فقد تكلمنا عليه 
وان آرید ی ووجه آخر فذلك إحالة الک على أمرٍ مجهول. وبطل أن یکون لارادة 
۳ و الآمر مريدًا لكونه 7 مرّاء لأنه لو كا ع ان 
إذا قصد إلى هذه الصيغة وأراد سک و 
ا وبطل آن یکون ميم ل ن العدم يحيل كونه أمراء فيستحيل أن يكون 
علة فيه. وبطل أن يكون لوجود معنّى أو عدم معتّى» لأ اه 
عرض» فبستحیل أن يقوم به عرض أو يزول عنه عرض. وإذا بطلت هذه الوجوه كلها لم 
فق الا ما در ناء وشو أنه فا صار أمرًا لكون الامر مريدًا لحدوث المأمور به» وكذاك النبي 
لیل كو عل آن امعان مرید علی E‏ آن اه تالی شل ناويا 
آغراض تخضهاء فوجب أن یکون له في ذلك غرض. ومن فعل فعلا لغرض ول يكن منوعا 
عن الإرادة يجب أن یکون مريدًا لذلك الفعل. لأن الداعي الذي يدعوه إلى الفعل بدعوه 
لى الإرادة التي تتعأّق بذلك اله نت ترى أن الداعي الذي أحدنا إلى 0 0 
يدعوه إلى ارادة ذ عى الذي يدعو الإنسان إلى الأكل يدعوه إلى إرادة 
الأكل؟ فيجب أن 2 مريدًا. 7" 0 على هذا الارادة شنا لأنا قلنا: لغرض 
والارادة تخض الغیر ولا لك نفسهاء لا تفمل لغبرها ولا تفعل للفسها. ولا بزم علی هذا 
إذا خلق الله تعالى الواحد منا في TS‏ موقي ادق فانه 
يدخل ۱ جثة ويعدل عن اجحم من غر ! رادق لان قلنا: ول يكن هناك د مانع» وهاهنا مانع. 


7 وجه] + أخر وجه أخر فذلك احاله (مشطوب) ٩‏ عن] إضافة في لهامش ۱۲ أن] + يكون (مشطوب) 
5 مريد] مريدًا ۱۷ یدعوه"] + أحدنا (مشطوب) ۱۸ يدعو] ندعوا ١1‏ یدعوه" ] دعوا | يدعو] بدعوا 


“أسورة فصلت (4۱): ٤٠‏ 


باب الارادة ۱۹۹ 


دليل آخر على هذاء وهو أن الله تعالی خلق لنا العقول ومکنسا من فعل الصلاح 
والفساد. فوجب أن یکون له مراد في ذلك» فلا يخلو [إما] أن یکون مراده اب 
والمعاصي أو الطاعات والخيرات. وبطل الأول ا نين من بعدء فلم ببق الا أن يكون مراده 
الحسن والطاعةء ولا يلزم على هذا نفس الإرادةء لأنها لا تقسم قسمين ولا توجد على 
وین بل توجد على وجه [واحد] وطريقة واحدة. 

فأما [ما] ذكره الشيخ أبو القاسم رحمه الله أن الإرادة هي الشهوة ومیل القلب. فليس 
كذلك» لأن الانسان قد يكون مشتبيًا ولا يكون مريداء وقد يكون مريدًا ولا يكون 
مشتبيّا. ألا ترى أن الصائم يشتبي الطعام ولا يريد أكله والمريض يريد الدواء ولا يشتهيه؟ 
فوم الفرق بيا 

2 

اعلم أن للمريد بكونه مريدًا حالة زائدةء كا أن للعالم بكونه علا حالة زائدة» | ولیس المريد هو (۱>۰] 
الفاعل للإرادة كما تقول في المتكلم. والدليل عليه أن الله تعالى لو خلق إرادة في قلب زید 
وكراهة في قلب عمروء فلو كان المريد هو الفاعل للإرادة لكان الله تعالى مريدًا كارهًا للشیء 
لكونه فعلا للإرادة والکراهة. وذلك مستحيل. والشاني أن نفاة الأعراض رفون الزيد 
مريدًاء ولا يعرفون الإرادة لأا عرض. وهم لا يثبتون الأعراض. فان قيل: هذا يعود عليكم 

في له ام رون که ما ون لب پثبتوا الكلام» قيل ل4: 0 
معلوم وجوده ضرورةً ووقوفه على قصد التکلم. ون الإرادة فلیست بدرکة. 


ا 


والدليل على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مريدًا إذ إذاته کا ذهب إليه ولا بإرادة 
E‏ ا ولا أن يكون مريدًا لا إذاته وا ف لوك : كذلك 
لوجب أن یکون مریذا للضدّين» ولوجب أن يكون مريدًا للموجود والعدوم» ولوجب أن 
يكون مريدًا لما نريده من الأموال والأولاد. ولوجب أن يكون مريدًا لكل ما يريده الناس» 
وهذا محال. وهذه الدلالة مبنية على شيئين» آحدها أن الراد لا اختصاص له ببعض 


۲ يخلو] بخلوا ۸ يشتبيه] يشيبه ۱۲ نقول] يقول ۲۱ الضدّین ...۲۲۰ مريدًا'] إضافة في الهامش 


[۱۰ب ] 


]۱1 2۱[ 


۲۰۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


المريدين دون بعضء والثاني أن صفة الذات إذا صحّت وجبت. والدلیل على أن الرادات 
ليست بقصورة على بعض الریدین دون بعض أن الراد ليس يحصل بالمريد على صفةٍ دون 
صفةٍ كالمقدورء فصار کالعلوم والذکر» فكأ أن المعلومات | لا اختصاص لها ببعض العالمين 
دون بعض فکذلك هذا. فان قيل: هذا باطل بكونه مزا وخيرًا ونبيئاء لأن هذه الصفات 
حصل بالادة لوقي الوترفهاء ومع ذلك فليا طن بعض ا دون عطق قیل : 
ليس كذلكء بل المؤثّر في هذه الأشياء كونه قادرا وکونه مريدًا شرط فہا. 

هی ع ال يو اختصاص له سبعض 
المرادات دون بعض. فإن قيل: هذا باطل بكونه قادرّاء فإن الصخح له كونه حيّاء ومع هذا 
للا اه و لقدورات. قيل له: هناك أيضًا يجب أن يكون قادرا 
على جميع ما يصح أن يكون مقدوزا لم» إلا أن مقدور زيد بستحیل أن یکون مقدور 
عمرو. فإن قيل: هذا باطل بكونه عالماء فان الصحح له كونه حيّاء ومع هذا فإنه لا يجوز أن 
يكون أحدنا عالًا بجميع المعلومات» قبل له: يجوز أن يكون عا بكل معلوم يشار إليه 
قیل: فلاذا لم يجز أن يعام ما لا نهاية له على المع ؟ قيل له: يجوز ذلك على البدلء فأما على 
لبم فلا. له عم اة فلا نيك من وجود ما لا یتاهی من اللوم» ووجود ما لا ماب 
محال. 

والدلیل على أن صفة الذات إذا کت وجبت أنه لا بتوقف على موجب آخر حتى 
يصح ولا يجبء > إذ لو وقف على ذلك لا كان صفة للذات. فإذا ثبتت هذه الملة فلو كان 
الله تعالی مريدًا و ی 
مريدًا للضدّين وأن يكون مريدًا لما نريده من الأموال والأولاد» وكان | يجب وجودهاء لأن 
ما أراده الله تعال من فعله يجب وجوده. 

الارادة تتعلق بالشیء على ما هو علیه. إن كان موجودًا وان كان معدومّاء 

وكذلك [علمه ]» فإذاكان الله تعالى غالا بوجود أحده| وبعدم الاخر فیجب أن یکون مريدًا 
لما عل أنه لا يوجد أن لا يوجدء وان کان مريدًا لما عل أنه يوجد أن يوجدء قيل له: هذا لا 
يصخ» لان أحدنا يجوز أن يكون مريدًا لا يكون ولا لا يكون. ألا ترى أنه قد يكون مريدًا 
لقيام زيد وان جاز أن يوجد وأن لا يوجد؟ ولو كان الأمر كا قال لم تكن إرادته للقيام إرادة 


7 بل] إضافة فوق السطر ۱۱ عمرو] العمر ۱۳ ناية] تناها | على' ١4...‏ يتناهى] إضافة في الهامش ش | المع] اطمیم 
٤‏ المع] میم ۱٩‏ نریده] يربده ١؟‏ تتعلق] يتعلق ۲۲ وكذلك] فكذلك | علمه] فانا ۲۶ ولا] ولا )ا 


۲۵ 


باب الإرادة ۳2 


إذا كان المعلوم أنه لا يوجد. فكان يجب أن يعرف الفصل بين الأمرين» وأحدنا لا يعرف 
5006 

فإن قیل: هاهنا فصل ظاهر وهو أن الإرادة التي تتعلق با لا يكون لا يطلق علا لفظ 
الإرادة حقيقةء وإغا هي من ولا يجوز الفتي على 2000 قيل له: [هذا بیطل من 
وجوه. أولها أن] هذا الفصل مما لا جده أحدنا من نفسه إذا أراد شيّاء كار نأو يكن واو 
كانا مختلفين في ذاتبا لوجد الفصل بيدما. والثاني» وهو أنه يلزمه على مذهبه أن يكون الله 
تعالى مريدًا للضدّين ولا تكون إرادته لأحدها بأولى من الآخرء وإذا لزمه ذلك فيجب أن 
يجوّز هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى» وإن لم يطلق لفظة القن على الله سبحانه. 
والثالث أنه لو کان الأمر كا ذکرتم لم يجز أن يقال بأن أحدنا قد توضل إلى مبتغاه وتمناه. 
لأن التي ما لا يحصل | مراده على الوجه الذي تتی. وقد علمنا خلافه» فإنه يجوز أن يقال 
أن أحدنا قد توضل إلى مبتغاه ومتمناهء وكثير من الناس یتوضلون إلى #تقناهم. 

فان قبل: [نما لا يجوز القني على الله لأنه] تعالى حکیم والحكيم لا يريد خلاف معلومه. 
فإذا علم أنه لا يوجد أراد أن لا بوجد. فلا يؤْدّي إلى أن يكون مريدًا للضدّينء قيل ل4: 
الإرادة لا تتعلق بأن لا يكون» ولفا تعلق بالحدوثء والدليل عليه أنه لو جاز أن تتعدى 
عن الحدوث حتى تتعلق بأن لا يحدث لوجب أن تتعلق بسائر الوجوه کالعام. ولو كان 
كذلك لجاز أن يريد القديم والماضي والباقي والمعدوم أن يكون معدومًاء وقد علمنا 0 

وجه آخر في أن | e‏ لحدوث ص تعلق الإرا 
به» وما استحال عليه الحدوث 0 لإرادة به. ألا ترى أن ا 
استحال علا الحدوث لم يتعلق بيا الإرادة» والبقاء عند من يعتقد البقاء معنّى حم أن 
ید ود من لا یه جع أن راد ودا جع الأعراض عند من برها رده 
رس لرادة اء وعند ن لا يعتقد ما لا يصح تعلتها ياء ولأن الواحد منا 
| إذا راجع نفسه وجدها مريدة حدوث ار شاخ ولا يجدها مريدة لأن .لا تحدث. 

فإن قيل: لس الواحد منا قد يريد من الكافر أن لا يكفر ومن الفاسق أن لا يفسق| 
فتتعلق [الإرادة بأن لا یکون]. قيل له: نحن نريد من الكافر أن يأتي بالإيمان ومن الفاسق 


۵ كان ...م] وکان واراد ول ٩‏ أنه] + لا (مشطوب) ۱۲ قيل] + لان التمني لا يحصل أمرًا عن الوجه الذي تنى وقد 
علمنا خلافه فإنه يجوز أن يقال أن أحدنا قد توصل إلى مبتغاه ومقناه ۱۳ للضتّين] لا ضدين ۲۱ با"] به 


]با١غ1[‎ 


[۲] 


[۲> ۱ب ] 


۳۹ كتاب زيادات شرح الأصول 


أن يقي بالصلاح وا لسداد بدليل أن ما لا يتصوّر منه الصلاح وا لسداد لا يحسن فيه إرادة 
أن لا يفسق» »> وهو الماد ونحوهء فدل هذا على أن الإرادة تتعلق بالحدوث. 

جواب آخر عن أصل سوام 0 أن الحكاء بأسرهم والعلاء وجميع المسلمين بأسرهم 
بریدون الإمان من إبليس ومن جميع | لکثار وان کانوا يعلمون من طريق العادة أنه لا 
يوجد. 

فإن قيل: اح مي ردان د القديم تعالى أحد الضدّين يستحيل أن 
يكون مريدًا للضدّ الاخر لانه يودي | إلى اجقاع الضنین ن» قل له: يجوز أن يكون أحدنا 
O‏ والثاني أنه يجوز أن لا یکون الله 
تعالى مريدًا للشيء ولا لضدّهء وهو أن الشي إذا اسغز سکونه فان الله تعالى لا يريد 
تحریکه NE‏ لأنه لو آرا TT‏ لأن أحدنا لا يقدر على 
منع القديم تعالى. ولو آراد تحريكه فلو حرّكه لأدرکناه» وكذلك نعام أن الله تعالى لا يريد خلق 
فيل بين أيديناء ولا الفناء الني هو ضه. إِذْ لو أراد خلقه لخلقه ولو خلقه لأدركاهء ولا 
يريد الفناء الذي هو ضدّهء لأنه لو خلق الفناء لفنيت جميع الجواهر. على أن إرادتي الضدّين 
لا تتضادان بدليل أنه لو سها عن تضاةها جاز أن یکون مريدا لماء ولو كانتا ضدين على 
الحقيقة لم بجر | ذلك. 

فلن قبل ذا وا ضتين فل يستعيل اجتاها؟ قب 4 لمر مرجع إل الاعي 
لأن الداعي الذي يدعوه إلى إرادة أحد الضدين عنعه من را وا تم 
اجتاعها. وهذا المعنى لا يتصوّر في حقٌ ل الذات لا تقف على الد 
والمانع. 

فإن قیل: القدیم تعالی إذا علم أحد الضدّ و 
أراد أحد الضدّين استحال أن يريد الضد الآخرء قيل له: إذا علم وجود أحد الضدّین 
استحال أن يعم الضِدٌ لخر ا ون ات ترى أنه لا يجوز 
أن يكون معلومًا في حقّ جميع الناس هاهنا؟ [وأما] بإرادة أحد الضدّين لا يخرج الآخر من 
أن يكون مرادًا. ألا ترى أنه يجوز أن يريده جمیم الناس ؟ 

فان قيل: إرادة أحد الضدّين كراهة لضدّه الآخرء قيل له: هذا لا بصخ, لأنه يجوز أن 
ةا الأحدا الضدّين غير كاره للضدٌ الآخر بأن يكون في دار لها بابان اختا 


5 إرادتا] اراده ۸ أو لا] ولا ١١‏ فلو] ولو ۱۳ إرادتي] اراده ۱۶ کاتا] کا 


Yo 


باب الإرادة NAH‏ 


کک E‏ ۱ الباب | 000 00 ضدان. 
0 0 ولوكان ! رادة الشیء كاه اه لكان ۳ 
شبه کاهة صل وان ا و والكراهة توجب ضدّ تلك الحال» فلو 
كان إرادة الشىء كراهة ضتّه لكان الشىء على صفتين مختلفتين في نفسه وهذا محال. 

شهة الخالف: 

احتجوا بأنه لو كان الله تعالى مريدًا | بإرادة محدثة لوجب أن يكون في حال فعلها عا 
ی دي 00 
SS‏ و 0 إلى ١‏ 0 
الداعي الذي يدعوه إلى [الفعل يدعوه إلى] الإرادةء لأر 0 الماك 
الإرادة» لأن الداعي الذي يدعوه إلى الإرادة يدعوه إلى إرادة الإرادةء لها تابعة للفعل» ول 
تقعل لغرض يخضها. 

وجواب آخرء وهو أن المراد إِنما افتفر إلى الإرا ا 
فاحتاج إلى إرادة لتخصيصه ببعض اجهات دون بعض» ولس كذلك الإرادة فإنها تقع على 
جحمة واحدة فلا تحتاج إلى إرادة تخضصها بجهة دون مد 

فإن قيل: الي لا يخلو إما أن يكون مريدًا أوكارهًا أو معرصًاء والقدم تعالى لم يكن في 
الأزل كارهًا ولا معرضا. فيجب أن يكون مريداء قيل له: ليس كذلك» فإن أحدنا لا يكون 
مریذا لما يجري في e‏ والإعراض ليس عى عندنا على ما يُعرف في 
موضعه فاذا قد خلا عن رادة وعن ضدها. 

فان قيل: ۳ 
مريدًا [قيل له: إذا لم يكن كارهًا] فليس ببداء. 

فان قبل: إذا صار القدیم تعالى مريدًا بعد أن لم يكن وجب أن يكون عند كونه مريدًا 
متغيرّاء قيل له: إن عنیت بالتغير أن تصير ذاته غيره فلا يتصوّر في حق القديم تعالى ولا في 


١‏ الباب الآخر] باب آخر ۷ مريدًا] إضافة في الهامش (مرید) ۸ فالكلام] والكلام ٠١‏ لا أن] لأن ۱۲ الإرادةة] 
+ لار ن الفعل (مشطوب) 5 لأنه] ]لا | وجحمات] ومان» » مع تصحیح 1 لتخصيصه ] تخصیصه مع علامة اله 

۲ تخضصها] تخصيصه ۱۷ يخلو] يخلوا ۲۲ قيل] + (حاشية): اظن الجواب ساقط | قيل .کارا ] والإضافة عن 
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[eT] 


[ ۳ ۱ب ] 


E 


4£ کتاب زيادات شرح الأصول 


حقٌ آحد. وان | عنبت أنه يحدث في ذاته شيء لم يكن حادثًا قبله فهذا محال آیضاء لأنه 
تعالى ليس بمحلَ للحوادث. وإن عنيت أنه يفعل شيا لم يكن فاعلا له ويصير على صفة لم 
يكن قبل ذلك عليها فهذا ليس بتغيّر. ثم هو باطل بكونه خالًا ورازقاء فان الله تعالى لم يكن 
في الأزل خالقًا ولا رازقًا ولم یود إلى تغيّر ذاته. 

ولذا فت أن ا لإرادة لا تخلو إما أن تكون موجودة 
في ذانه أو في حيَ آخر أو في جاد أو تکون موجودة لا في محل. وبطل الأول لأن ذاته 
ليست محل للحوادث. وبطل الثاني لأنه إذ ذا آوجدها في حيّ آخركان اختصاصها بذلك 
ال آقوی. فكانت بإيجاب الصفة له أولى» ولأنه لو جاز أن يكون مريدًا , بإرادة توجد في 
غبره لجاز أن يكون کارها بكراهة توجد في غبره» فيودي إلى أن يكون مریّا للضّین وال 
أن يكون مريدًا كارهًا للشيء الواحد. وبطل الثالث» لأن الإرادة تحتاج إلى نة القلب ولا 
يجوز وجودها في المادء لأنه لو جاز وجودها في الماد لكان بأن يجوز وجودها في الید و 
الرجل أولى» وي علمنا بأن أحدنا لا يقدر على إيجاد الإرادة في اليد والرجل دليل على أنه 
SS‏ وإذا بطلت هذه الوجوه كلها ثبت أنها توجد لا في حل. 

فإن قيل: ١‏ حر ا ااا اک 
توجب الك لأحدا > قيل ه: الإرادة إا توجب الک لنا بأن تكون موجودة فينا | حاأة في 
بعضناء فإذا كن موجودة فين فينا اتقطع اختصاصها عتّاء وصار ذلك غاية في اختصاصها 
للقديم تعالى» لأنه لا يتصور في حقَّه اختصاص أبلغ من هذاء فكانت بإيجاب الک له تعالى 
أولى. والثاني أن تلك الارادة لا شك أنها لا توجب الک لناء لأن الحلول في حقّنا مکن. 
فلو لم تقل أنها توجب الک للقديم تعالى لأَدَى إلى قلب جنسهاء لأن إيجابها للحكم يرجع إلى 
صفة ذاتهاء وانقلاب الجنس محال. 

فان قيل: لو جاز وجود إرادة لا في محل لجاز وجود لون وكون لا في محل فالجواب أن 
الألوان والأكوان تتضاة على المحل» فلو جوّزنا وجودها لا في محل لخرجت من أن تكون 
متضاة. وذلك يؤتّي إلى قلب جنسها. 


> تغير] تغيير ه تخلو] خلوا ‏ موجودة] موجودًا ۷ لست] لس | حِيّ] حق. مع تصحيح فوق السطر 
١‏ لأنه...المادة] مكرر في الأصل ١5‏ توجب] يوجب ١١‏ تكون 0 | موجودة] موجودّاء مع تصحيح 
٩‏ إيجابها] انجادها ۲۱ فالجواب] والجواب 


باب الإرادة ۳۰۵ 


فان قيل: لو جاز وجود إرادة لا في محل لجاز وجود عام لا في حل. [قبل ل4: لو جاز 
وجود علم لا في حل] لجاز وجود مل لا في محل > لأن الطريقة فها واحدة. ولو وجد الجهل 
لاي عل لادی إلى أن يوجد الحم للقديم تعالى ٠‏ فبخرج عن كونه عا لذاته» وذلك محال. 

فان قیل: الإرادة الحتضة بالقديم تعالى لو جاز وجودها لا في محل لجاز وجود | إرادتنا لا 
في محلء قبل له: إفا لم يجر في إرادتنا أن تکون موجودة لا في محل لأنا إا فعلها بالقدرة 
الحالة فيناء فليس لها سیب تبعد به عن محل القدرة فتوجد في غير محل القدرة» كا نقول في 
الألم والحركة لا كان سبییا الاعتاد والوهي جاز وجودهما في غير محل القدرة بخلاف الإراد 
والقديم تعالى لا يفعل بالقدرة» لجاز أن يوجدها لا في حل. 

فصل 

اعام أنه تعالى يريد من [أفعال] نفسه جميع ما يفعله لا الإرادة والكراهة. فأما ما هو من 
آفعال العباد | فانه يدان برید الفرائض منهاوالنوافل. وأما الباحات» فانه تعالی لا بریدها ولا 
یکرهها مع بقاء التكليف. فأما آفعال الساهي والنائم وانجنون» فلا يريدها ولا يكرهها أصلا. 

والدليل على أنه تعالى يريد من أفعال [العباد] الفرائض والنوافل أنه لو کان يريدها تقديرًا 
لم يزد حالها على ما هي عليها الآن» فإنه تعالى رعبنا إلى فعلها بأبلغ أسباب الترغيب وشوقنا 
بأبلغ أسباب التشويق وأمرنا بفعلها ووعدنا الثواب على فعلها ونبانا عن تركها وأوعدنا 
العقاب على تضبيعهاء فدل على أنه يريدها. ولأنا قد بتتا أن الأمر اما يصير أمرًا لكون الآمر 
مريتا للمأمورء فإذا أمر الله سبحانه بالطاعات دل ذلك على أنه يريدها. والثالث أن الله 
e‏ ننا من فعلها جيعاء 
فوجب أن يكون له في ذلك مراده منا الطاعات لنصل بها إلى الثواب» أو يكون مراده منا 
العاصي لنصل ما إلى استحقاق اانه ولاق باعل لأن الحكيم لا يفعل ذلك. فام يق 
لا أن يكون مراده منا [الطاعات]» فثبت بهذه المملة أن الله تعالى مريد میم الطاعات. 


5 تکون] یکون 5 تبعد به] بعد ابه | تقول] يقول ١١‏ ولا] ولا يكرهها ١5‏ ووعدنا] وعدنا ١٠١‏ مريدًا] مريد 
۸ للمقبحات] القتحات ۱٩‏ لنصل] ليصل 


[4> اب ] 
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۲۰٦‏ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 


والدليل على أن الله تعالى لا يريد القبائح أنه قد ثبت أنه تعالى لا يفعل القبیح 
قبيحة» وهذه الدلالة مبنية على شيئين» أحدها أنه تعالى لا یفعل القبیح والشاني أن را 
القبيح قبيحة. والدليل على أن الله تعالى لا يفعل القبيح سنذکره من بعد | ا له ال 
والدليل على أن إرادة القبيح قبيحة أنه لا شك في قبح كل رادة قبيح تجرّد عن المنفعة ودفع 
ل ير 
يريد من السلطان مصادرة الاس ونهب أموالهم وضرهم من غير أن يكون له في ذلك جلب 
نفع أو دفع ضرر فإنه 2 قبح إرادته ؟ 

ا لإرادة قبيحة بتعلقها بالقبيح» لا بخلوها عن النفع ودفع الضرر. ألا ترى 

رادة | الحسنة قبيحة إذ إذا تجرّدت عن جلب النفع ودفع الضرر؟ وإذا ثبت أن علة قبحها 
ی شي بت نلک زد نج بر نج 
يكن هناك لبسء وإغا قلنا ذلك لأن ١‏ کک فلا يذ من أن یکون لنا طریق إلى 
معرفته» وطريق معرفته العم با له قبح. فإذا كنا لم نعام في هذه | لإرادة ما لا نعقلها بالقبيح 
عرفنا أن علة قبحها تعلتها بالقبيح. 

ولس هذ ION SS‏ ركم > لأن 
لنا طریقا آخر إلى هذه TT‏ . وهو صحَة الفعل اجزد أو صحة 
امحكم. وأما في مسألتنا هذه فلا طريق لنا 0 سوی ما ذکرناه. والذي 2۳ 
العلة في ذلك ما ذکرناه أنه لو 1 رادة القبيح آنا متعلقة باحسن لم يعلم قبحه, 
بل اعتقد حسنه. ولو اعتقد في إرا TT‏ اعتقد قبحهاء . فعام أن 
الأصل في ذلك ما ذكرناه. 

فان قيل: يجوز أن يكون أحدنا مريدًا للقبيح وهو لا يعلم قبح إرادته» قبل له: يجوز ذلك 
إذا كان فيه لبس. ومثل هذا يجوز. ألا تری أن كل أحد يعم قبح الكذب العاري عن النفع 
ودفع الضرر؟ ويجوز أن لا يعلم في بعض المواضع قبح | الكذب إذا كان فيه نفع أو دفع 
صر 

فان قيل: لو كان تعلتها بالقبيحج وجا في قبحها لكان تعلتها بالحسن وجا في حسنهاء 
فکان يجب أن يقضى بحسن كل إرادة تعّقت بالحسنء قبل له: هذا لا بصع لأن کل أحد 


۳ الدلالة] الدلالى ١١‏ هذه] بهذه | أو] + صحة (مشطوب) ۲۵ قبحها] قبحه 


Yo 


باب الإرادة ۳۷ 


لا يعلم حسن الارادة إذا تعلقت بالحسنء بل لا بد فيه من شيء آخر. وليس كذلك إذا 
ا ار 

sS le‏ هط 
ولکن ليس کل ما ثبت فيه وجه من وجوه الحسن فانه يصير حستاء بل لا بڏ من اثتفاء 
سائر وجوه القبح» وليس كذلك إذا تعلقت بالقبیح» فانه وجد فيها وجه من وجوه القبح» 
والشيء بوجود وجه واحد من وجوه القبح يقبح» وان كان لا بحسن بثبوت وجه واحد من 
ا القبح. 

فان قيل: لو كان إرادة کک العلم بالقبيح قبيحًا a‏ القبيح قبيحةء 
ود عمتا ا نحن عرفنا قبح رادة e‏ ستنبطنا العلة في ذلك» 
e‏ إرادة قبیح e‏ ققد لجر اليلق اش و رد 

لشهوة المتعلقة بالقبح ولا [قبح] القدرة المتعلقة بالقبيح» TT‏ 

وجه آخرء وهو أنه لا خلاف بيذنا وبين الخصوم أن الا رادة ل 

يخلو إما أن یکون قبحها لذاتا أو لتعزیها عن و تیآ 
باطل, لأنه کان كه آن یکون ف حال العدم داه والناق باطل» لأن 0 
تعرى عن النفع ودفع الضرر تكون قبيحة» فثبت | ثالث. 

ا ا اس لا 
التيح. بل ول لأن الأمر بالقبيح إغا رادة» فإذا قبح الأمر لهذا فلأن 
يقبح نفس الإرادة أولى. 

قال 0 ه: ویکن آن مج مهم في هنه المسألة على أصلهم أن كونه مريدًا 
صفة الات آو باراد هه بان يقال: قد بت من اصل اح أن صفة الله اقيض ل٩‏ 
تجوز على الله تعالى» وكونه مريدًا للقبیح صفة انم بدلیل أنه لو وجد ذلك في آحدنا فإنه 
يقتضي صفة الذمّ بأن يقال: إن فلانًا يريد الفجور والمعاصي» فان کل أحد يسمع ذلك يعتقد 
فيه صفة الذمّ واللقص. كذلك هاهنا. وما اقتضى صفة الذمّ لا يجوز على الله تعالى کالعجز 
والجهل وما جرى هذا اجری. 


١‏ بالحسن] + قبل + قيل له هذا لا يصح (مشطوب) | فيه] فعه ۷ بنتف] سقه ۸ لكان العلم] والعلم ٩‏ في] من 
۱ ولا...بالقبيج] اک ۳ يخلو] بخلوا 15 الضرر] + او لتعلتها بالقبح (مشطوب) ١١‏ تكون] يكون 
| قبيحة] أصلها 
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۰۸ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 


والدليل على أن الله تعالى لا يريد العاصي أنه تعالى نانا عنهاء وقد بيا أن النبي إما يصير 
نيا لكراهة الناهي المنبي عنه. 

دليل 7 0 وهو أن الله تعالى انا عها بأبلغ أسباب النبي وزجرنا عا وأوعدنا على 
فعلها ووعد الثوا اب على تركهاء > وهذ | أبلغ ما يستدل به على كراهته فعلها. ألا ترى أن الأب 
إذا عاتب ابنه على شيء وهاه عنه ووعده العطية على | تركه وأوعده الضرب والزجر على 
0 ن ذلك من آدل الدلالة على أنه غير مرید. بل كاره لا نی عنه؟ وان لم يكن غرضه 
فيه انتباؤه وأنه کاره له دی إلى أن يكون عابئّاء تعالى الله عن ذلك. 

اي ی 
e E‏ الى 


ا 


والدليل على أن الله تعالى لا يريد الباح من أفعالنا أن الباح ما لا يترح فعله على تركه 
اع اب و 

دليل آخرء وهو أن الإرادة إيما تتعلق با يتعلق به التكليف [ویدخل] تحتهء والمباح ما 
Ey‏ الله تعالى. 

قال القاضي: المباح الذي لا ریده الله سبحانه هو تردد النفس الزائد على ما تق معه 
الروح وتناول الطعام الزائد على ما يقع به سد الرمق» فأما ما لا یقی النفس الا معه من 
الطعام والنفس فالله تعالى بریده» لأن الله يريد من آفعالنا الفرائض والنوافل» ولا #مكن من 
فعلها إلا مع هذا النفس والطعام. فإن قيل: أليس الله تعالى خلق هذه الأشياء من الأطعمة 
الزائدة على ما تبقى معه مه ل ل ل 
انتفاعنا بهاء والا لم يخلقهاء قبل له: إن الله تعالی خلقها لينتفع بها وكان مريدًا بخلقها أن ینتفم» 
فأما أنه كان مريدًا لانتفاعنا بها فلا نعرفه. والخلاف في ذلك. 


۷ وان] أو ۸ عابنًا] عاتا ٩‏ كُل] فان» مع تصحیح ۳ أن2] لأن ۱۶ فيكون] يكون ۲۲ بخلقها] لخلقها 
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باب الارادة ۲۰۹ 


فان قیل: آلس الله تعالى يريد آفعال آهل الجنة وإن كان مباحا؟ | قيل له: وا 
ذلك لأنه ترج فعله على ترکه» ا إذا عموا ن ال كان 00 
السرور. والدليل على ذلك قوله 0 ۳ وَاشْرَبُوا هنیا بمَا شم في لیام الحالبة4". 
فإن قيل: آلس قد قال الله تعالى وا وَاشْرَبُوا ولا رفوا“ اماس لذ يكرد أها 
إلا بالإرادة؟ فالجواب أن هذا لس بأمر وإنها هو إباحة. 

فان قيل: آلیس الله تعالى قال لأهل 0 خسوا فيا ولا تون ۹4 فأمر 
بالمباح ؟ قيل له: هذا لس بأمرء ولفا هوا SEL‏ 
اخسا! 

فإن قیل: هل لا ملتم [الآية] على أن الله تعالی إفا قال ذلك لیکون شم فيه زيادة 
عقوبة؟ قبل له: إن قاضي التضاة قد قال أنه لو كان بحصل فم عقوبة في ذلك جاز أن يحمل 


عليه. 

فصل 
ا دة والكراهة أن العالم بالشيء إذ 
وبين غبره وجب أن يكون هرید له ل عاب 00 
الدا عي عى الذي يدعوه إلى هذا عل سدم 0 إرادة ذلك الفعلء كالأكل والشرب 
والصلاق فار ۳ عى الذي يدعو 00 إرادتباء وليس كذلك الإرادة» فان الداعي 
الذي يدعو إلى رادة ة الأكل لا يدعو إلى 5-8 

فصل 


عم آن ما بپدهالقدیم شال من أا جنا وجوده» وما بریده من آفعال الغیر علی سبیل 
الإلجاء يجب وجوده أيضّاء وما يريد وجوده من افعال الغير على سبيل الاختيار يجوز أن 
يوجد | ويجوز أن لا يوجد. وإذا لم يوجد ذلك م۸ یود إلى النقص والعجزء بخلاف ما زعمت 


5 فالجواب] والجواب ٠‏ فم] + زيادة (مشطوب) ۱١‏ عابتًا] عابتا ١١‏ يدعو'] بدعوا | يدعو”] بدعوا 
۷ يدعو "] ندعوا | يدعو”] بدعوا 
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۳۰ کتاب زيادات شرح الأصول 


اجبرة. ولغا قلنا أن ما يريده الله تعالى من آفعاله يجب وجوده لأنه تعالی قادر والقادر على 
الشيء إذا و ووجوده وجب به إذا م يكن هناك > ولا ادى ذلك إلى أن 
لا يكون بين الختار والمضطرٌ فرق. كأحدنا إذا قدر على القيام وأراده يجب وجوده. وإذا 
أراد القعود وقدر عليه يجب وجوده. 
وإ قلا أن الوا معدومة في حقّه تعا» لأن الماع المعقوأة من حدوث الفعل إما أن 
تكون عدم القدرة أو عدم الآلة أو فقد العام أو وجود ضنه. [وآلا يجوز أن يكون 0 
القدرة مانا في حقّه تعالى لأنه قادر على ذلك لذانه» ولا يجوز 0 الآلق لأن 
تعالى لا يحتاج 3 0 00 لام لأنه تعالى عام إذاته» 0 
0 المانع وجود الضد من 0 3 لان أحدًا لا يقدر على مانعة الله سبحانه. ووجود 
لضد من قبل الغير يؤڌي إلى ذلك 
وإغا قلنا: إن ما أراده من فعل الغير على سبيل الإلجاء يجب وجوده. لأن حقيقة الإلجاء 
هو أن يفعل أسبابًا يضطرٌ العبد عندها إلى ذلك الفعلء ومثل هذا إذا وجد فلا بد من 
وقوعه. فا قلنا: إن ماکان علی طریق ااختيار كول آن بوجد ویجوز آن لا بوجد. وذا 1 
بوجد | بوجب ذاك نقضاء لأن الارادة في استدعاء لفعل کلم مم نا قد علمنا آن الله 
e‏ ول یود ذلك إلى النقص ولا إلى إضافة العجز إليه تعالى» 
كذلك في الاراد 
فان قيل: ! ن الله تم إذا أراد من عبده الإيمان ولم يوجد دل ذلك على ضعفهء قيل له: 
هذا إنا 0 في موضع یمود نفع ذلك الأمر وضده إلى الآمرء فأما إذا كان الامر بریئا عن 
النفع والضرّ فلا. ألا تری أن السلطان والأمراء وجاعة المسلمين يريدون بأسرهم من الهود 
وجميع أهل الذمّة أن يسلموا ولا يسلمون» ولا يدل ذلك على ضعف فم ؟ 
فان قيل: لبس لو شتم واحد سلطانا في وه دل على ضعف فيه؟ قيل له: هذا إنما 
يكل على الضعف د الضرر ی میهف لزنا فلا 
اب آخر عن أصل سوّاطم: إن دلالة حصول المراد وعدم حصواه على القوة والضعف 
كدلالة حصول المأمور وانجبور على القوة والضعف. ثم عدم حصول المأمورعقيب آوامر الله 
تعالى لا يدل على ضعفه» كذلك امتناع حصول المراد ينبغي أن لا يدل على ضعفه. 


5 بأن] لأن 5 ضدّه] هذه ۷ لذاته] + ولا يجوز أن يكون عدم الآلة لأنه الله تعالى عالم لذاته ٠١‏ قبل] + غيره لأن 
أحدًا لا يقدر على (مشطوب) ١١‏ إن ما]انما ۱۲ عندها] عبدها ٠۳‏ إن ما] اما | وإذا] ول ۲۱ شتم] شيع 
۲ الضعف] أضعف ۲۳ سؤالهم] سواهم | القوة والضعف] الضعف والقوّة 
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باب الارادة ۲۱ 


فإن قيل: إن خلاف الأمور ! نما لم يدل على جز الله تعالى» لأن الله تعالى لا یتقی 
بفعل المأمور به» فأما في حقّ الواحد منا فإنه يتقوى بفعل المأمور بهء قيل له: إنا رضينا 
كمه تحكاء فنقول في الواحد منا: إنما يدل خلاف مراده على الضعف» لأنه يتقوى بمراده» 
والله تعالى لا یتقوی بمرادهء فلا يدل امتناع مراده على زه ونقصه. 

فان قیل: إن الواحد منا قد يأمر غيره ولا يريد منه فعل المأمور به» والله تعالى إذا آمر 
ا ار ل ۱ 
ل د وبيانه في أحدنا أن الواحد منا إذا قال 
لغيره: هذا العبد لا يطيعني» وإني آمره بفعل حتى تعلمون طاعته لي» فيأمره بين أيدهم 
ولا يريد منه فعل 0 لبس بأمرء لأن حقيقة الأمر عندنا ما حصل إذا 
كان الآمر مريدًا للمأمور به. يدل على ذلك أنه [إذا] أظهر مراده للناس ویقول: ل أرد 
حصول المأمور به» عذله الناس وعذروا عبده» ويقولون له: إن كان أمرك إياه بدا مثل ذلك 
فلم تأمره أبدًا. وقد ینتا أن المؤثّر في كونه آمزا كون الآمر مریذا للمأمور به. 

اب آخر على أصل سوامم: إن امتناع المراد اما يدل على الضعف إذا لم يقدر المريد 

على تحصيل مراده بطريق الإلجاءء فأما إذاكان قادرًا على ار فلا يودي إلى ضعفه. 
فار ن قبل: هلا استنبطتم حک إرادته تعالى من غيره من إرادته من نفسه؟ و لم استنبطتم حک 
إرادته عن الأمرء وبين الإرادة والأمر فرقان» لأنه لا يجوز أن [لا] يريد فعل نفسه ولا يجوز 
أن يأمر بفعل نفسه؟ قيل ل4: إنا ل نقس أحدها على الآخر الا في الموضع الذي يصخان 
جيعَاء وهو في فعل الغيرء فانه يصح الأمر به وتصح إرادته» فقلنا: خلاف الأمر کضلاف 
الإرادة في الشاهد في حقٌّ الأمير في باب الدلالة على العجرء فيجب أن يكون كذلك في 
حق القديم تعالى. فان قيل: أليس لو حصل خلاف معلوم من الله تعالی كان | مقتضيّا 
للجهل. فكذلك إذا حصل خلاف مراده يقتضي ذلك [الضعفء قبل له]: هذا لا يصح 
لأن العلم یتعلق بالشيء e‏ 
علماء بل كان «ملاء وليس كذلك [الإرادة والراد. لأن] الإرادة تتعلق بالشيء على ما هو به 
وعلى خلاف [ذلك. فاذا م يحصل] 
مراده لا یدل ذلك علی الضعف. جو[اب] .. 
أن الفعل فا يدل على معرفة أحوال .. 


۳ منا] + فانه یتقوا بفعل (مشطوب) | یدل] + على 5 بریده] یرید ۸ تعلمون] تعملون ۱۵ ول] ولو ١١‏ وبين] 


بين 


]ب۱٤۸[‎ 


[6۹] 
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۳۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


أحوال غره لأنه لو دل على معر[فة] 4 
علمنا خلافه ولا يلزم له 

فانه ذل على يزه لأن الذي 57 

الأسباب التي عندها ... 

هو امتناع الفعل الجا .. 

نفعه إليه حيث يدل ... 

تحصيله ولا يلزم على هذا .. 

أن هذا يذل على ضعف .. 

في حق الادي فآما في حق تن 

أن وجود غير ما بریده 7 

الله تعالى آمرا بتضعیفه .. 

| ... وجه آخرء وهو أن الإجاع قد انعقد على أن الله 
[تعالى لا يجوز عليه] أمر المستحيل وان كان في تكليف ما لا يطاق خلاف» 
... الواحد بتسويد ال الواحد وبتييضه أو 
... في حالة واحدة وإذا ثبت هذا فلو كان 
... على ضعف الله تعالى وقد آقدرنا الله 
... وإذا صت قدرة أحدنا على 

... انا إذا علمنا أن الصى لو صارع 

... ضعفه عن ذلك وإن 1 يصارعه 

... فعل لو وجد يدل على ضعف الله 
وتیل لا ل عل لشیم ااهل 


... لأن عندك أن الله تعالی 


۷ وبتيبضه] وسصير 


Yo 


باب الارادة ۳۳ 


... على ذلك فیلزمک أن 

... للناس على تجهيله قيل 

... وكذلك التعجيز وهذا 

... فإن قال فلو قدرنا 

... لا يدل فان الجوابين جميعًا 

... وأنتم قد قلتم بأن خلاف ما 

... فیازمک أن يكون أمرًا بامحال 

| وجواب آخرء وهو أن هذا تضمين الحال بالجائزء ولا يجوز تضمين الحال بالجائز. إنما [١65ا]‏ 
ا جاتر تضمين الجائز بامحال كقوله تعالى ولا يَدْخْلُونَ الْجَنَةٌ نی يلج الْجَمَلْ في مم 

الختاط 4" فان دخول الجنة جائزء ولكن لا كان المعلوم أنه لا يقع علقه بأمر حال» وهو 


'"سورة الأعراف (۷): 20 


[۱۰ب] 


باب التعديل والتجویر 


اعم أن مدار هذا الباب على أن الله تعالى لا يفعل القبيح. والدليل على ذلك أن العام 
بالثيء لا يختار فعلا على فعل إلا لداع وغرضء وذلك الداعي لا يخلو إما أن يكون هو 
اماجة آو نقدیر الكايية :أو هل بقبحه. وبطل الداعی [الني] هو الذاجة آو تقدیر اماجة 
[لأنه] لا يجوز على الله تعالى. ولا يجوز أن یکون الله تعالى جاهلا بقبحه لأن الله تعالى عام 
لذاته» فالداعي في حق ام وت فا هو حسن الفعل وذلك مفقود في القبح. ولا يلزم على 

هذا فعل الساهي» لأنا عللنا الفعل الذي يكون فاعله عا به ويتصور أن يكون له غرض 
وداع وهذا لا يتصور في حقٌ الساهي. 

دليل آخر على ذلك وهو أنه قد ثبت أنه تعالى عالم بالقبیح وقبح القبيج» ومستغنٍ عن 
فعله» وعالم أنه مستغن عنه. ومن كان بهذه الصفة لا يختار القبيح على الحسنء كالواحد منا 
إذا خيّر بين الصدق والكذب بدرهم واحد مع وجود هذه الشرائط فإنه لا يختار الكذب على 
الصدق. وهذه الدلالة مبنية على ستة آشیای أحدها أن الله تعالى قادر على فعل القييح» 
والثاني أنه عالم بقبح القبيحء والثالث أنه مستغن عن فعله» [والرابع أنه عام باستغنائه عنه»] 
والخامس أن أحدنا إذ ذا كان بهذه الصفة لا يختار الكذب على الصدقء والسادس أن العاة 
في أنه لا يختاره نما هو علمه بقبحه | وعلمه باستغنائه عنه. 

والدليل على أن الله تعالى قادر على لقبیح هو أن الله قادر على إيلام الكافرء فإذا 
آسام فإنه لا تتفي قدرته على ذلك بالعجز عنه. لأن صفة القادر حاصلة كما كانت وصفة 
القدور كما كانت» ولفا تبدّل صفة الکافر» وتبذل صفته لا يمنع من أن يكون الله تعالى قادرا 
على ذلك. ونظير ذلك أن أحدنا إذا قدر على أن يقول: زيد في الدارء وهو فيهاء يقدر على 
أن يقول: زيد في الدارء وهو غائب عنهاء لأن تبدّل صفته لا يمنعه عن القدرة على الإخبارء 
ولا کہم أن بمنعوا عن ذلكء والله تعالى أولى أن يقدر عليه لأنه أقدر القادرين. 

فان قيل: آلس آحدنا فا يقدر على إيجاد الفعل حالة عدمه» وبعد وجوده بخرح من أن 
يكون قادرا عليه؟ ولا شيء هاهنا إلا أن القدور وجد بعد أن كان معدومّاء وأما حال 


۳ بخلو] بخلوا ۸ وداع] وداعي ۷ بالعجز] والعجز | حاصلة] حاصل ۸ وتبدٌل] وتدل | يمنع] منم ٩‏ ونظير] 
وطره | زيد] زايد ۰ عن ] على ۲۱ والله] في الله 


باب التعديل والتجوير 1° 


القادر فهي على [ما] كانتء کذلك نقول في الله تعالی» قيل له: هاهناء ون لم يتغير حال 
القادرء إلا أنه تفر حال المقدورء وهو أنه صار موجودًا بعد أن كان معدومًا. ونحن لا منع 
أن يكون تغيّر صفة المقدور مخرجًا للقادر من أن يكون قادرا 

فإن قيل: لو كان الله تعالى قادرا على فعل القبيح لجاز أن یفعله. قلنا: معنى هذا الكلام 
تعالى لا يفعل القبيح [فيدل على أنه لم یفعل]» وذلك الدليل قد آمننا من الشكٌ في أن يقع 
منه. 

فان قيل: إا علمنا أن الله تعالی قادر على هذه الأفعال بفعله إتاهاء ولم يفعل القبيح, 
فلا يمكن أن یعام أنه قادر عليه» قيل له: هاهنا طرق | أخرى سوى ما ذکرت. وقد آشرنا 
إلى بعضهاء وهو أن الله تعالى قادر على الحسن» والقبیح من جنسه. ومن قدر على الشيء 
يقدر على جنسه. فهذا وأمثاله يدل على أنه تعالی قادر على القيبح» وإن لم يفعله. 

دليل آخر على ذلكء وهو أن الله تعالى يقدر على أن يصير الجملة مرا وخبراء وقد ثبت 
من أصلنا أن الأمر لا يصير أمرًا إلا بالإرادة» ومن قدر على الصيغة مع الإرادة قدر علها 
بدون الإرادة كأحدنا. وإذا ثبت ذلك كانت الصيغة الْجرّدة عن الإرادة تکون عبمًا وقبحاء 

وجه آخرء وهو أن الله قد مدح نفسه بأنه لا يفعل الظام في قوله تعالى ِن الله لا 
طلم الئاس شَيتَا4"" وآيات أخرء ولا يجوز اللقدّح بشيء هو لا بقدر عليه. آلا ترى أنه لا 

فإن قبل: لو كان كذلك لوجب أن يكون قادرا على تجهيل نفسه وعلى تعجيزها وذلك 
محال» قيل له: التجهيل على الحقيقة فعل يخرج الانسان عن كونه عالماء وكذلك التعجيز» وهو 
لا بقدر غل ذلك. 

فإن قيل: آرآیت. لو فعل القبیح هل کان يدل ذلك على مله وحاجته؟ قلنا: قد تكرّر 
جوابنا عن هذا السؤال» وببتا في غير موضع أنا لا نجيب عن هذا السؤال وأمثاله» لأنه 
يقتضي دفع أصلينء هذا كما لو قال قائل: لو كان الجسم قديماء هل كان يسبق الحركات 


۲ الملة] العله ١5‏ قادر] قادرا 


""سورة يونس (۱۰): ٤٤‏ 
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[۱۵۱ب] 
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عن كتاب زيادات شرح الأصول 


والسكنات الحدثة أو لا يسبقها؟ فانا نحيل الجوابء لأنا إن قلنا أنه سبق اقتضى ذلك كرنه 
۳ 


فأما الدليل على أن الله تعالى عالم بقبح القبیح فقد مضی. | 


إنما قلنا ذلك» لأنه غنيّ» فلا يجوز عليه جلب SS‏ 
قبل له: لأنه لا يجوز عليه الشهوق فلا يجوز عليه المنفعة ودفع المضرّة. فان قيل: ول قلتم أنه 
لا يجوز عل عليه الشهوة؟ قلنا: ا يخل إما أن يكون مشتبیا 
لذاته أو e‏ وبطل الأول؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مشتبيًا لسائر أنواع 
المشتبيات» لأن صفة النات لا اختصاص لها شتی دون مشتتی. والشاني أنه لو کان 
تم يب أن یکون ملحا إن خلق الشتهی فیا ل بزل» وهذا محال» لان 
يودي إلى وجود المشتهى فها لم يزل» أو يؤدي إلى أن يكون الله تعالى سابثًا على الشتهی 
احدث بوقتٍ واحدٍء وهذا يقتضي حدوثه. وكلا القسمين باطلان. 

والدلیل على أنه لا يجوز أن یکون مشتبیا بالشهوة القديمة ما ذكرنا من الوجوه الثلائقه 
وكذلك إذا كان مشتییا بشهوة محدثة يلزم عليه أن يكون ملجاً إلى فعل الشهوة والشتهی» 
وإلى أن يوجدها فيا ل يزل» وإلى أن يوجد من ما لا نهاية له» وكل ذلك محال. والأولى أن 
یقال: كان يجب أن يفعل هذه الأشياء قبل أن فعلها وأن يفعل أكثر نما فعاه» لأن الزائد 
كالأصل في هذا الباب» ولو فعله قبل هذا الوقت لكان يجب حصول النفع به, لأنا إذا قلنا: 
يجب أن يكون فاعلا فها لم يزل» فلقائل أن يقول: إإما يجب أن يكون فاعلا على الحدّ الذي 
يصح | وجوده. فأما على الوجه المستحيل فلا يجب. كا نک وان وصفتم الله تعالی بكونه 
قادرا لنفسه فلا يجوز أن یفعل ما لا یتناهی أو أن يفعل فيا ل بزل. فيجب أن پثبت ملجاً 
إلى أن يفعل أزيد من الموجودات من أفعاله وأن يكون فاعلا قبل أن يفعل. 

یل على أنه لا جوز عليه النفار أنه لو کان يجوز عليه النفار لكار ا 
الجواهرء لأن ما یکرهه العاقل لا یفعله الا لوجمین» ES‏ کی > والثاني أن 


١‏ اقتضی] قضى ۵ غیی] ی 5 فلا] لا 8 أو] + بطل (مشطوب) ۱۶ بشهوة] لشهوة ۲۳ لوجمين] وجمين 
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باب التعدیل والتجویر "۳ 


يكون له بفعله من امنافع ما يزيد على مضازه. والله تعالى لا يجوز عليه الإلجاء ولا المنافع ولا 
المضاز. 

دلیل آخر علی ذلك آنه لو جاز علیه اللفار طلا علیه الشهوت. فکنلك التفار. فٍن قیل: 
مل العلول علة والعلة معلولاء فلست بأولى في أن تقول: لا تجوز عليه الشهوةء لأنه لا 
يجوز عليه النفار» منا بأن نقلب هذا الکلام قيل له: هذ ١‏ إفاكان بلزم | العو لا دلیل 
آخر غير هذا. ولنا في هذه المسألة دليل آخرء وهو ما قدمناه. فلا يلزم ما ذكقوه. 

دليل آخر على أنه لا يجوز عليه الشهوة والنفار أنه لو جاز عليه الشهوة والنفار لجاز عليه 
الزيادة والنقصانء وإنا قلنا ذلك لأن المشتبى إذا تناول حال صحته المشتبى خالضا عا لا 
يشتهيه على اد الذي يشتهيه حصل زيادة فيه کا أنه إذا تناول ما ينفر طبعه عنه ولا 
یشتهیه على اد اح و حصل فيه نقصان. والدليل على هذا أن سائر الحيوانات 
بسحف اما | تتاولت ما تشتهیه على اد الذي تشتبيه حصل | فما زيادة 
وصلاح. فدل صحّة هذا [على] أن أحدنا لو تناول شحم الحنظل حصل فيه نقصان, لأنه 
ینفر طبعه عنهء ولو تناوله الضبٌ حصل فيه زيادة لا نقصان» لأنه يشتبى ذلك» فدل على 
ما قلناه. 

فان قيل: آلیس المريض إذا تناول ما يشتبيه حصل فيه نقصان؟ قيل له: هذا لا يصح» 
لأنا قلنا خالا عا لا پشتبیه, وهاهنا مشتهى المريض لا بخلص عا لا يشتهيه» فلا يلزمء 
والثاني [أن شهوة] المريض شهوة كاذبة غير صادقة. ألا ترى أنه لا يمكنه أن يأكل کا اکل 
الصحيح ؟ فدلٌ على الفرق ببنهما. 

فان قبل: قولكم أن تناؤل المشتبى يوجب زيادة في البدن لا بصع لأنه قد يوجب 
نقصانًا في وقت کا يوجب الزيادة. ألا ترى أن المريض إذا تناول ما يشتبيه أضرٌ به؟ فلئن 
جاز أن یقال أنه يورث الزيادة باعتبار أن يوجد في خلق الصحيح كذلك جاز أن يقال أنه 
يورث النقصان باعتبار أنه يوجد في خلق المريض كذلكء قيل له: إن ما ذكرناه قد دللنا 
عليه وبا أنه مظرد في سائر الحيوانات» وما ذكرته عارض بادرء فلا يصح المعارضة به على 
ما ذكناه. 

جواب آخرء وهو أن النفار يوجب النقصان» 0 أن يقال أنه من حک لعي 
التي هي ضدّه. فإن قیل: النفار أيضًا يورث الزيادة في البدن. ألا ترى أن المريض إذا تناول 
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۲۱۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


الدواء فانه حصل يحصل الزيادة والصلاح في بدنه وإن کان ا و 
لأن الدواء يورث الضعف والنقصان في الحال» إلا أنه إذا خرج من المريض وزالت العلة 
عنه فإنه يعقبه | الصحّة في ثاني الحال. ألا ترى أن الأطباء [لا] يطلقون للمريض في شرب 
الدواء ما دام يمكنهم تسكين المريض بدونه؟ 

فإن قيل: الشهوة قد تكون ثابتة للشخص ولا تتعلق الزيادة بتناولها. ألا تری أن 
الإنسان قد يسمع الصوت ويرى الوجه الصبيح وهو يشتيه» ولا يريد في بدنه شيئًا؟ 
والجواب: قد ذكر قاضي القضاة أن سماع صوت الطنين يزيد في دوي الأذن» وكذلك رؤية 
الوجه الصبيح تزيد في شعاع العين وا تام الحاشةء فلم ينتقض ما قلنا. 

والدليل على أن الله تعالى إذا كان مستغنيًا عن القبيح عاًا باستغنائه عنه لا یفعاه هو 
أن أحدنا إذا خر بين الصدق والكذب بدرهم واحد فإنه لا يختار الكذب على الصدق. ألا 
ترى أنه لو سها عن ذلكء أو كان له حاجة زائدة إليهء فإنه يفعل ذلك» فدل على أن الماع 
عن ذلك ما ذكناه. فإن قيل: و قلت أن العلة المانعة عن الكذب هو الاستغناء؟ قيل له: 
فا قلنا ذلك لأنه فا يفعل أحدنا الحسن أو القبيح للحاجة وجلب المنفعة أو دفع المضرّة, 
فإذا استغنى عن ذلك فإنه لا يفعله. فإن قيل: کا يستغني بالصدق عن الكذب فكذلك 
يستغني بالكذب عن الصدق فلم يختار الصدق؟ قيل له: إغا ختاره لحسنهء وحسن الفعل 
يدعوه إليه. ألا ترى أن رجلا لو رأى إنسانًا ضلَ عن طريقه فإنه برشده» وان لم يكن له في 
ذلك جلب نفع أو دفع ضررء ولكنه يفعل ذلك لحسنه؟ فإن قيل: نما يفعله لجدح بهء قيل 
له: هذا الرجل را لا يعرف الدح والذمٌء ورتا يكون ملحدًا لا يماي ها. فان قيل: لها 
يفعل ذلك» لأنه برق له قلبه» قيل له: ربا يكون قاسي القلب لا يرق قلبه لمثل هذه 
الأشياء. ۱ 

| فإن قيل: كا أن أحدنا لا يفعل القيبح إلا لحاجة أو مل فكذلك لا يفعل الحسن لا 
لحاجة أو ججملء ثم فعل الحسن في حقّ الله سبحانه لا يدل على الجهل والحاجة, فكذلك 
فعل القبيح في حقّه لا يدل على ذلك» قيل له: إن آصصابنا أجابوا [عن ذلك] بأجوبة شتى 
أجاب عنه | ا الشيء يدعو ۳ 
كا الرشد لغيره إلى الطريق. فإن قيل: إن قلبه يرق» فالجواب ما بنا قبل هذا. يدل عليه 
و ار ا 


۳ يعقبه] يعقيه ٠١‏ خيّر] اخبر ١41‏ يفعل] شعله ۲۲ حق] خلق | سبحانه] + حق 56 يدعو] بدعوا 
Yo‏ المرشد] رسد | فالجواب] والجواب 


Yo 


باب التعدیل والتجویر ۳۹ 


وأجاب عن هذا الشیخ آبو هاشم بأن قال: إن الواحد منا إذا خبر بين الصدق والکذب 
بدرهم واحد اختار الصدق على الکذب. ولا وجه لاختباره الا حسنه» يدل عليه أنه لو 
خيّر بين صدقين وجد نفسه مخيّرة فیباء وفي الصدق والكذب يختار الصدق لا محالة. 

وأجاب الشيخ أبو عبد | لله رحمه الله بأن المنهم يستحق من المنقم عليه الشكر لا حالة. 
وقد ثبت أن في الدنيا من أنعم على غيره وجب على من أنعم عليه أن يفرق يبنه وبين غيره 
في التعظیم» ولیس يفعل ذلك الا لحسنه ووجوبه لا لنفع يحصل له بعد ذلك» > لأن هذا 
الشکر لیس مشروط ا آخری» بل هو ت حاصلة 

وأجاب الشبخ أبو إسحاق بن عياش عن هذا بأن اعتبار هذه المسألة في الشاهد لا 
مکن. لن الناس إنفا يتصرّفون في الشاهد لمنافع ترجع إلهم ولمضارٌ يدفعون عن أنفسهم 
ولفا يعرف من أفعال الله تعالى» وقد ثبت أن الله تعالى أكل عقولنا وأنعم علينا بهذه النعمة 
وأنه مستغن عن ذلك غير محتاج إليه» فدل على أنه فعلها لحسنها. 

وأجاب | قاضي القضاة رحمه الله عن ذلك بأن قال: قد ثبت أن الانسان بالإحسان 
الذي يفعله مع نفسه لا يستحقٌ الشكر على الغیر» وقد ثبت أن في الدنيا مشكورًاء فلولا 
أنه فعل النعمة لحسما لما استحقٌ الشكرء فدل على ما ذکرناه. 

فان قيل: إن ما يفعله الله سبحانه وتعالى لا يكون قبیخا منه» قيل له: هذا لا بص 
GT‏ 

صحة الفعل لماكان من أحكام القادر المن» فا لأجله كمّ يجب أن يكون راجعًا إليه 

۳۹ ن قبیخا لأمر برجم إليه وجب أن يقبح من له ال کا یقح من عيرم راع 
كحّة هذا 00 ما آن بکون قیخ مر برچ إليه أو لأمر برجم إلى الفاعل أو لأمر 
متوشط بيهماء وهو النبي. وبطل أن تكون صفات 0 ما تعلق بالفاعل 

من العبودية وش وی فنا المجرى لا يختض بالفعل القبیح دون | لحسنء فيجب أن 
يكون موتزا في قبح الحسن أيضًا حتى یکون الحسن قببخاء وقد علمنا خلافه. ولا يجوز أن 
يكون للنهي» لان النبي مستدل عليه والقييح ضروري ولا يجوز أن يكون الأصل مكتسبًا 
ضروريّاء وما لأجله قبح يكون هو الأصل في ذاك. يدل على صّة هذا أن من عام الظام 
علم قبحه» فدل على أنه ما قبح لكونه ظلماء إذ لو ل يكن كذلك لم يعم قبح الفعل عند 
العام به. 
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هذا باطل بامجبرة» فإنهم یعلمونه ولا یعلمون قبحه. قيل ل4: إنهم یعلمون 

0 سبو ای و سل > وهذا الوضع لا یعلم ضرورة. 
ولأهم عرفوا ة 0 ختلفوا في أنه قبح لماذاء وهذا الموضع لا یذعی فيه 
ال لحسن والقبیح يختلف في الفعل باختلاف صفته. ألا ترى أنه لو 
قال: زيد في الدار» وهو فبهاء يكون صدقًا وحستاء ولو لم يكن فا يكون كذبًا قبيحًا؟ ول 
يختلف هذا ده والحسن إلا لاختلافه في نفسه. فإن الخبر في الحالين واحدء وقد 
تبدّلت صفته لأجل اختلافه في نفسه؛ فعام أن المؤثر في ذلك أمر يرجع إليه. 

فإن قیل: قد يختلف لأمر برجم إلى الفاعل. ألا ترى أنه لو قال: زيد في الدارء وأراد زيد 
ابن عبد ال وهو فهاء کان صدقاء ولو أراد زيد بن عمروء وهو غائب عنهاء كان كذباء ول 
يكن ذلك الا لاختلاف قصده؟ قبل له: هاهنا فقد اختلف حال الفعل أيضّاء لأنه في أحد 
الحالين خبر عمن في الدارء وفي الحالة الأخرى خبر عمن هو غائب عنهاء فلم كان إضافة هذا 
الاختلاف إلى الفاعل أؤلى من إضافته إلى أمر يرجع إليه؟ والثاني أن قصد 000 
متجدد. ومثل هذا يجوزء فا أنكرنا علي قول أنه eT‏ 
والثالث» وهو أن هذا على أصل الخالف لا بصن لأن | EL‏ ا 
بلفاعل» فلا يصح إضافة ایح ال 

ا ل 
يشاءء وأما أحدنا فإنه لا يجوز له ذلك لأنه ملوك. والجواب أن الظام هو الام المتعرّي عن 
جاب للع رد الصرر لا ل يكن می ولا تر في هده الأشياء: 4 
عن الفصد واحجامة. لأنه يظنٌ النفع ودفع الضرر فیه. فيكون هذا مقدرًا فیه» ولا یلزم على 
[ذلك] عقاب الله تعالى في الآخرة» لأن ذلك مستحق» وهذه SS‏ 
الظلمء فتى وجدت في الظلم الواقع من الله تعالى بزعمهم يقتضي قبحه كما | ذا وجدت في 
فعل الادي. يدل عليه أنه لو وجد بعض هذه الأوصاف في حقَّنا خرج الفعل عن كونه 
حستاء وإذا وجد الميع كان ظلماء لأن القبیح لا خلو إما أن يكون لجنسه أو لوجود معنی 
أو للفاعل أو لوقوعه على وجه خصوص. [و آلا يجوز أن يكون قبيحًا مجنسه. لأن من جنسه 
ما هو مباح لنا. ولا يجوز أن يكون قبیخا للفاعل لا سبق» ولا يجوز أن يكون معلی. لأنه 
لو وجد جميع العاني وتعزی الفعل عن هذه الأوصاف فإنه لا يكون قبيحًاء ولو خلا عن 
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جيع المعاني ولم يتجرد عن هذه الصفات جمعاء فإنه يكون قبیخاء فعلم أن المؤثر ما ذکرناهه 
ولأنه لو کان إغا ی يقبح لنبي أحدناء لأن النهي الصادر عن أحدنا 
مثل النهی الصادر عن الله تعالى» فإذا كان ذلك موجیا قبحه فكذلك نهینا» فکان يجب لذا 
ہی اعدا ره عن الطاعة يقتضي ذلك قبحهاء لأن صيغة النبي واحدة في الموضعين. 

فان قيل: النبي إا يكون موترا في قبح الفعل | و 
مالك وزيا و ان پي اله نی موز لكان نبي أحدنا مؤثراء > ولم يختلف النهيان لما 
تكرقوه. لآن | لشيء اھا يوئر ي الشيء لضفة ترچ إلى وك احوايى و حتف با 
كصفة ذ ذات نبي الله تعالى. ولأن هذا يودي | إلى أن يكون الأصل مدلولا عليه وهو 
النبي» والفرع ضروريًا وهو القبح. ولأنه كان يجب في من لا يعرف النبي والأمر أن لا 
يعرف القبح والحسنء وقد علمنا أن الدهرية والملحدة يعرفون قبح الظام ضرورة. ولأنه لو 
كان الفعل إنما يصير قبيحًا لكان النبي لكان الحسن لا يصير حسئًا لمكان الأمرء وهذا 
يودّي إلى أن 0 الله تعالی الحسن لأنه لم يؤمر به» تعالى عن ذلك علوًا کی 

قال القاضي رحمه الله: وقد افترق قول الأشعري في ذلك. فكان يقول في قوله الأول أنه 
لا بحسن من الله تعالی شيء ولا يقبح» ولا توصف آفعاله بهذین الوصفين. وقال في القول 
الثاني أن أفعال الله تعالی قد تكون حسنة لأنه قد يقع في أفعال من لا يلحقه الأمر والنبي 
الحسن» وهو 0 واجانین. والجواب عن القول الأول أن هذا ظاهر الفساد لا يحتاج 
إلى كلفة في جوابه, لأ لان الإجاع ينادي عليه بالإبطالء والجواب عن كلامه الثاني أنه لو جاز 
ن خلا امل اه له هل لصبيان والمجانين لجاز أن يقال أنه 
قد يقع في أفعاله القبيح, لأنه قد بقع في آفعال | لصبیان والمجانين ذلك. فقد أجمعنا على 
خلافه. 

اب آخرء وهو أن دهريًا لو سام فإنه يعم قبح الظام كا كان يعلمه من قبل» ولا 

يجد في نفسه مزيّة على ذلك» وكذلك أحدنا إذا رجع نفسه فإنه يعلم من نفسه أنه كان يعلم 
قبل البلوغ قبح الظام والکذب. وأقوى العلوم ما يجده الانسان من نفسه. 

جواب آخرء وهو أنا قد علمنا أن من | جماة علوم العقل أن یمام قبح كثير من 
المقبحات وحسن كثير من المحسناتء فلو قلنا أن هذا لا یلم لا بالسمع» والعام بالسمع لا 
يحصل لا بكال العقل» فهذا يؤدّي إلى أن لا يكن معرفة کل واحد منهاء كا لو قال: والله 
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لا کلم زیا حتى اكلم عمزا ولا اكلم عمرًا حتى اکلم زینا» فإنه لا یکنه مكالمة کل واحد 
منهاء كذلك هذا. 

جواب آخرء وهو أنه لو كان هذا فا يعرف بالنبي لوجب أن يجوز في بعض الأوقات 
آن یکون الک قد جاء ادد اران وس تر أنواع الكفرء کا قلنا في سائر با :تعلق 
بالسمع» > فإنه يجوز أن يتغيّر بتغيّر الشرع. ولأن الأمر والنهي يدلان على الحسن والقیج» 
والدلالة على الشيء تكون كاشفة عنه» فلا بدّ من أن يتقدّم الموجب علها. ولأنا نعام أن 
الدهرية والملحدة يعرفون قبح الظام والكذب لا يعرفون المشاهدات» فلو جاز أن يقال أنهم 
لا يعرفون [قبح هذه المقبحات وجب أن يقال أنهم لا يعرفون] المشاهدات 

واعلم أن الأشعرية قد افترقت عند هذا الإلزام» فقال بعضهم أنه لا تعلم هذه الأشياء إلا 
بالسمع» وهؤلاء لا يعرفون قبح هذه الأشياء» وهذا أرذل الأقوال. وقال بعضهم: يعرفون 
هذا بالعادة» لأن طبعهم ينفر عن الظام ومیل إلى العدل» فيعرفون نفور الطبع عن ذلك كا 
تعرف الأشياء السمجة الذمهة بنفور الطبع عنها. وقال بعضهم: یعرف بالعقل والسمع» ولا 
ا ا ل ا وا 
يعرف قبل نظره في النبوات وال افرق | ين الم والعدل كي يعرفه الآن» وكذلك في 
الدهرية. والجواب عن القول الثاني أن الإنسان إذا راجع نفسه عام الفرق بين الأشياء الذمية 
التي تكرهها النفوس وبين الأفعال القبيحة نحو الظام والكذب» فعلم أن قبحها لیس كقبح 
هذه الأشياء. والثاني أن 0 حسئًا ويعرف ذلك العقل. ولال 00 
يستحقٌ يكون قبيحّاء والنفس تكرهها جیقا. وا لي لكر 
راجع نفسه علم الفرق بين الظلم العمل کا عل لفق ون انوا واش رده في 
ل امل اد أ هنا سام اتل رسد وا صّة السمع مبنية على 
کال العقل لعقل وعلى هذا العلم» فقوله أا لا ينفكان لیس بسديد. 

فإن قبل: الدليل على أن النبي يؤثر في قبح القبيح أن الشرع انا عن كثير من الأشياء 
0 لأنه لولا ورود النبي عنها لكانت حسنةء نحو الزنا وشرب الفر وغير 
ذلكء قيل له:ا هى دنا على أنها مفسدة, فالمؤثر في قبحها کینها مفسدة» فيجب أن يضاف 
القبح إلى كينها مفسدة. یود ذلك أنا لو عرفنا كرما مفسدة قبل ورود الهي لعلمنا قبحهاء 


۷ کا ۸ یعرفون] + هذه (مشطوب) ٩‏ عند] عبدهم ۱۱ وعیل] والميل ۱۲ بالعقل] الفعل ۱۶ والعدل] 
راح 


باب التعدیل والتجویر ۳۳ 


فعلمنا أن الوجب لقبحها کنها مفسدة لا غير. ولأنا قد بیتا أن نينا مثل نبي الله تعالی فيا 
برجم إلى ذاته» فلو کان نمي الله تعالی موتزا لكان بي أحدنا مؤثرا آیضاء وقد علمنا خلافه. 

فان قیل: اما اقتضى نبي الله تعالى القبح دون نمي أحدناء لأنه مالك ونحن مملوكون 
فیلزمنا طاعته. قيل له: إن کزنه من تلزم | طاعته» لو کان يوجب قبح الشيء لوجب أن 
تکون الأشياء كلها قبيحة قبل ورود اللهي لان كونه من تجب طاعته ثابت قبل هذا. فان 
قيل: لا يجوز اعتبار أحد النبيين بالآخرء لأن نبي الله تعالى يعرّف قبح المي عنه بالاثاق 
ونهينا لا بعزف قلنا: إا افترقا في لك لأن الدلالة قد قامت على أنه تعالى لا يهى لا عا 
يكره» ولا يكره إلا العاصي لحكمته» ول تقم الدلالة في حقّ أحدنا على ذلك حتى لو قامت 
لعرّفنا. ألا ترى أن نيا من الأنبياء لو هی عن شيء فإنا نعلم قبحه کا نعلم ذلك في نبي الله 
تعالى» لأن الدلالة قد دلّت على أنه لا ينبى الا عا يكره» ولا يكره الا المعاصى ؟ 

فان قيل: إن الله تعالى مالك جنيع الأشياء» وللالك أن يصنع في ملكه ما يشاء ويحكم با 
يريدء قيل له: هذا باطل بالكذب وإظهار المعجز على الکذاین وأخذ البريء بذنب الذنب» 
فان لا تجؤزون هذا على الله تعالی مع أنه مالك» وللالك أن يصنع ما يشاء. قال القاضي 
رحمه الله: أما الكذب وإظهار العجز على يد الكذابين فسام. وأما أخذ البريء بذنب 
المذنب فريّا يمنعون ورتا مسلمون. 

فان قبل: فا لا يجوز الكذب على الله تعالى» لأنه قد ثبت صدقه. والصادق لا يجوز 
عليه الکذب. قيل له: ما الدليل على أنه صادق؟ فإن قال: لأنه آخبر بخلق السماوات 
والأرضين وكان صادقًا في ذلك. قيل له: يجوز أن يكون أراد به سموات وأرضين غيرها. على 
أنه يجوز أن يكون صادقّا في بعض الأشياءء كاذبا في بعضهاء على ما يدنّا قبل هذا. فإن 
قيل: | عند إظهار المعجز على يد من يدعي الربوبية يجوزء ولا يجوز على من يدعي النبوّة» 
لأنه لا طريق لنا في مدعي النبوة [أن] نعلم كذبه ولنا طريق في مدعي الربوبية» فلذلك 
جوزنا. قيل فم: اک أفسدتم هذا الطريق على أقسك حيث تشک بمذهب باطل لا 
يرشدك إلى معرفة الفصل بين النبيّ والمتبئ» فالواجب أن تتركوا ذلك المذهب. 

قال: اختلف من يخالفنا في هذه المسألة» فقال بعضهم أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة 
على الظلم والكذب منفردًا. [وقال غيرهم أنه يوصف بالقدرة على الظلم والكذب وأن ذلك لا 
يقبح منه]ء فقد ذکنا [الجواب على من قال بأن ذلك لا يقبح منه]. والكلام مع من قال أنه 


٩‏ ترى] +لو ١١با]ما ۱٩‏ قبل] قیل ١‏ ولنا] + مدعى (مشطوب) 


[1۷] 


[۱۹۷ب ] 


[1۸] 


۲٤‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


لا يوصف بذلك أن نقول: ما من شيء يقدر العبد عليه الا والله عليه آقدر القادرین» فلأن 
من مذههم أن الله تعالى هو المتولي لاحداث هذه e‏ 
ا يفعل الظام بجميع أوصافه العبد. ثم لا يوصف بالقدرة على أن يفعل 
بما شاء؟ فان قالوا بدليل الشاهدء قيل لهم: غير مسأم» لأن في الشاهد ليس له أن يفعل 
مع عبده ما يشاءء ثم وان سلمنا ذلك فإنما جاز ذلك شرعاء لأن الله تعالى يضمن للعبد 
أعواضًا عظهة في مقابلة ما يلحقه من جمة المولى» ولو خلينا والعقل لما جوّزنا ذلكء وكلامنا 
وقع في العقل. 

فإن قيل: إذا ل تسلموا ذلكء فا معنى NS‏ 
أحد من مقدوراته» ولو كان هذا علة في جواز فعل القبيح منه لجاز أن يكون كذلك | في 
حقٌّ أحدناء لأنه قادر لا يمنعه أحد من مقدوره. 

e E TT 


a e 0‏ إن ارتكبوا هذ 
عن الدين. 

فصل في الآلام 
فإن قيل: فهل يحسن اي الحيوان؟ قيل له: نعمء بحسن ذلك. فان قيل: ها 
وجه الحسن فيه ؟ قيل: قد اختلف الناس في ذلك» ا يوان کون 
بیقا على كل حال. لأا اشاح أن للم در ل وقال ابن 


الروندي أنه يكون قبيحًا إلا إذا كاز Es‏ رسن قي كين ا 
وقال أصحابنا: يكون قبيحًا الا إذاكان مستحمًا أو فيه جلب نفع زائد عليه أو دفع ضرر زائد 
عليه أو تقدّر فيه هذه الأشياء. 

والدليل على أنه إذا كان مستحقًا كان حسئا أن العقلاء 7 له على 
غبره دَيْن يطالبه به كان حستاء وان غمه بذلك وآله. لأنه مستحق. وكذلك إذا عاتبه على 


۸ جحمة] + الله (مشطوب) ۱۲ قادر] بقادر ۱۵ فإهم] لا 7٠١‏ حستا] قبیحا ۲۵ وآله] + بذلك (مشطوب) 


۳۵ 


۳۵ 


باب التعدیل والتجویر ۳۲۵ 


آشیاء صدرت منه فإنه يحسن ذلك لکونه مستحقًا. واغا قلنا أنه إذا كان لدفع الضرر كان 
حستاء لأن العقلاء بأجعهم أطبقوا على استحسان الفصد والحجامة وقطع اليد إذا وقعت 
فما أكلة لما يتضمّن ذلك من دفع الضررء وان كان ذلك إيلامًا في الحال. ولفا قلنا أنه إذا 
كان لجلب 00 حستاء لأن العقلاء أجمعوا على قطع القفار | الصعبة والبحار المهلكة 
لطلب العام والتجارة» ولیس ذلك إلا جلب النفع. 

والدلیل على أنه يحسن عند تقدير ج sS‏ ن الناس للفصد 
والحجامة وقطع الأسفار الشديدة ظنًا منهم وصوطم إلى المنفعة وان 1 ذلك في الحال. 

فأما إذا قدّر الاستحقاق فهل يحسن إيلام لیر ام و فقد اختلف شيخاناء فذكر 
الشيخ أبو علي رحمه الله أنه لا يحسن ذلك»ء ودر الشیخ أبو هاشم رمه الله أنه بحسن 
e‏ . والدليل عليه أنه قد تقرّر فى في العقول قبح 

1 من الوجوه» فلو قلنا أنه يحسن عند 

شرس إذا ظهر بعد ذلك أنه لم يكن مستحفًا كان قبيحّاء فيؤدّي إلى أن 
کون :الي o‏ واحدة. وهذا محال. 

قال رهه اللّه: وما یشتع ؛ به على أبي هاشم رهه الله أن قوله يودي إلى استباحة 
آموال الناس ودمائهم» لانه يظنّ استحقاقهاء قال: وهذا لا بصخ, لأن عنده إنفا يكون للظنّ 
حك إذا لم يكن للعلم طريق إليه» وكان لذلك الظنّ أمارة صحيحة شرعا. فأما إذا كان له إلى 
العام طریق ول يكن ذلك الظنّ أمارة لم يجر المصير إليه في الدماء والأموال» فلا یعوّل على 
جرد ان من غبر أمارة صحيحة. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرقوه في ظنّ الاستحقاق موجود في ظنّ جلب النفع ودفع 
الضررء لأنه يجوز أن يظهر في الثاني أنه لم يكن فيه جلب نفع ودفع ضرر. مع هذا فإنه 
يستحسن ذلك بالإجاع» قيل له: هذا لا يصح | لأنه قد تقزر في العقول حسن طلب 
المنافع الموهومة ودفع المضارٌ الوهومة بدليل الفصد والحجامة والأسفارء ولم یتقزر في العقول 


قال اي الله: فأما إذ إذا آل نفسه sS‏ 
الأشياء» لأن العقلاء استحسنوا الفصد والحجامة وما جری مجرى هذا للمنفعة الوهوم 


فأما | 0 الصبيان فار ن الشيخ أبا علي ذهب إلى أنه لا بحسن ذلك 


۷ والموال] + له ای الم طریق ۰ ۲۰ بظیر] بظفر 


[۱۹۸ب ] 


[10۹] 


[۱۹۹ب ] 


حرف کتاب زیادات شرح الأصول 


عقلاء وإغا بحسن معقا. والشیخ أبو هاشم رجه الله يذهب إلى أنه يحسن عقلاء وهو 
الأصرّ لأن العقلاء أطبقوا على فصد ماليكهم وجامة عبیدهم وأولادهم ولستحسنونه عتل 
حتى أنهم لا يشكون في ذلك» ورد السمع به أو ل يردء بخلاف 4 الحيوان والهاتم تخت 
عرفوا حسن ذلك سمعًاء ولولا ورود السمع بذلك لكان العقل يقتضي تقبيحه. وأما إيلام 
البهائم بالركوب وحمل الأثقال عليها فإن ذلك لا بحسن عقلاء لها تستقل بأنفسهاء فإذا 
تعهدها إنسان واشتغل برمة أحوالها جاز له أن يستعملها في شغل نفسه. فأما إيلام الحيّ 
اعاقل اي 1 کی ولاة و ينع عقلا اجل آن وصل ! ليه النفع» لأن الناس 
یتفاوتون في ذلك» فن الاس من برضی بایلام نفسه وإلحاق الضرر به لأجل درهم واحد. 
ومنهم من لا برضی بذلك ون أعطي دراهم أو دنانیر ها لم يوجد منه الاذن فانه لا يجوز 
ذاك. 


۳ 


فأما | الم إذ اکان من فعل الله تعالى» فانه بحسن إذا كان على سبيل الاستحقاق أو على 
سیل | جاب القع ول يمسن د e ie‏ 
ا إلا الااستحقاق. لار سا 
الموض. ی اکن ارعن ایا لموض من دون اا یال ایکون ف 
كا أن أحدنا إذا قدر على تسكين المرضى بالجلاب والسکنجبین كان ا 
0 

إذا كان 00 0 0 57 
رمج رسي ل ل" 
عوض واعتبار أنه يحسن ذلك ولا فلا. والکلام على عباد أن نقول: إن اه ال موز 
هذه الآلام ی الصبین رااان ولا وجه هاهنا إلا لرن فان قیل: لوکان کنلك لوجب 
أن يحسن بمجرّد العوض» وقد علمنا أنه لا يحسنء قيل له: على قول أبي علي يجوز ذلك» 
فلا نسّ. فآما على قول أبي هاشم رحمه الله فالجواب عن ذلك أن الشيء قد قبح إذا وجد 


۲ ويستحسنونه] ويستحسنون- ۳ ورد] ورد ۷ في] + ولاء له | أن] أنه ١5‏ أن] وان ١9‏ الصجري] الضميري 


باب التعدیل والتجویر ۲۳ 


فيه وجه من وجوه الب ثم لا يعود حستا إذا اذ نتفی ذلك الوجه عنه إل لا إذا انتفی عنه 
سائر وجوه القبح. ألا ترى أن تارذ مر الأجي ركان قبيحاء ولو أنه دفع الأجرة 
إليه لغرض قبيح فإنه لا يحسن؟ 

فان قيل: لو كان وس لوي" 0 
ال موش هریس الول م اام امش على ما أوصل ی قبل 4: إن 
يستحق على الظالم من العوض | 79 وی على فاك ٠‏ فلا يمسن 


الإيلام منه لثل ذلك من العوضء والله تعالى قد يستحق عليه الأعواض العظهة التي لا 
0 ا یش دقلو كد كاد ول 


يعرف أجزاء الآلام وك 0 يا كت 0 الآلام 
له ولا يعام أنه يبقى هو والمؤلم ليوصله إليهء فلا بحسن منه. 

فان قیل: لْجوّزوا أن یوم الله تعالى أحدًا لمجرّد الاعتبار»ء قبل له: إن م رالاعتبار 
[الثواب] ot‏ فإنه فعل يستحق الثواب علیه. فلا بد من أن 
يكون بإزاء الألم شيء [آخر] يخرجه من أن يكون قبيحاء هذا كا أن الصلاة والركاة طف 
في العقليات» ثم يستحق على الصلاة الثواب كا يستحق على العتليات» لأنها أفعال آخره 
ولا يكفي في ذلك استحقاق الثواب على العقلیات كذلك هذا. والحجة على أبي علي أن 
الله تعالى قادر على إيصال هذه الأعواض العظهة إليه بدون هذه الآلام» فلا يحسن الإيلام 
جزد هذه الأعواض ويكون عبثا. والله تعالى لا يفعل العبث. واحتج الشيخ أبو علي بأن 
مق امرش اا كدق اندب بلتكيف, م قد حسن | اليف من اله تال مج 
اشواب. فکناك بسن الأم جزد الموض» قبل إه: ناراب ما تضئن الم 
والإجلال» والتفضّل بالتعظم لا يجوزء كا لو عظم حارًا لم يجزء وأما العوض فهو المنفعة 
العارية عن التعظيم» والتفضل بها جائز. 

فان قبل: وان كان الأمر كذلك» الا أن الإيلام لأجل العوض سب يكون عبقا 
وقییخا. فيستحيل [على الم قيل له: إا عار حسن الإيلام للمنفعة العظهة بوجوب] أن 
يقال أن الله تعالى قد عل أنه لا يفعل العبث والقبيح. 


۳ على] بأن ۱۶ بخرجه ] دخرح ۲۵ يفعل] + الا 


]۱۱1۰[ 
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۲۳۸ كتاب زيادات شرح الأصول 


واحتخ آیضا با قد ثبت أن للمستحق مزيّة على التفضل به في العرف والعادة» لجاز أن 
یوم الله تعالى الغير لكي يستحقّ عليه العوض وان كان يجوز ذلك ابتداءء قلنا: إفا يكون 
للمستحقٌ مزيّة على المتفضّل به في العادة إذا كان هناك أنفة. فأما إذا لم يكن هناك أنفة 
واستتکاف فلا. وهذا لا يتصوّر في حق الله تعالى» فان الاديي أبدًا يكون في تفضّل الله 
تعالى ونعمته» فكيف يستنكف عن أن يتفضّل عليه بالأعواض العظمة؟ ونظير هذا أن 
سلطانًا لو وهب لغيره دراهم أو دنانيرء أو خلع عليه خلعًا عظبة. فان ذلك يكون عند 
الوهوب له حت من آن یعطیه الساطان ذلك باج واستحقای سابق. 

فصل 

قال ١‏ لسید رحمه الله: قال الامام آبو طالب رضي الله عنه: للجهل بأحوال الالام تحبر 
الناس ضروبًا من التحير» فذهب الثنوية إلى أن الالام لا تجوز ولا تحسن قطء فأثتوا 
صانعين» أحدها شريرًا والآخر خيراء فيضاف إلى الشرير الشرّ e‏ 
ویضاف إلى ابر الخير 1ج مه لش رهب ساب اتنا إلى أن الم قم د 
إذاكانت مستحقّةء فقالوا أن الم الذي يصل إلى الصبیان وامجانین یکون مستحمًاء لأنهم 
كانوا على غير هذه الحالة وكانوا كاملي العقول» فاقترفوا جرائم وکائر» فأماتهم الله تعالى ثم 
خلقهم على هذه الصورة. وذهبت البكرية إلى أن الصبيان لا يألمون» کنات این ويام 
وذهبت المجبرة إلى أن الله تعالى يفعل هذا ولا يجب عليه العوض» ويكون ذلك حستا منه. 
ووافقهم على هذا ار في العلم. 

قال: وما ذكرناه من أن الألم بحسن إذا وقع على هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها دليل 
الال ا واخد زرف ,هو را 

أما الكلام على الثنوية فقد دكرناه في فصل منفرد. 

وأما الكلام على أهل التنامذء فهو أن الله تعالى قد تعيّدنا بالنظر في العارف. ومنها 
النظر في معرفته تعالى ويلحقنا المشفّة فيه فإذا جاز أن يوصل المشقّة إلينا ابتداء بهذا 
الطريق من غير استحقای. فكذلك يجوز أن يوصل الألم ابتداء من غير استحقاق. 


١‏ للمستحق] الستحق ١١‏ الخبر] للخير ١١‏ الخبر] للخير ۱۳ كانت مستحفّة] كان مستحمًا ١4‏ فاقترفوا] 
فافترقوا ١5‏ وذهبت] وذهب ۲۲ إلينا ابتداء] اليه اسداءنا ۲۳ يوصل الألم] تصله 


باب التعدیل والتجویر ۳۳۹ 


دليل آخر على فساد قوهم» وهو أنه لو کان الأمر على ما ذکروه لوجب أن بتذکر 
الانسان ما کان منهء لأن العاقل إذا كان قد تعاطی آمزا ومارسه [مدّة] مديدة فإنه يتذكر ما 
كان منهء وقد علمنا أن أحدًا لا يتذكر أنه كان في هذا العالم على هيئة آخری وکان من حاله 
كذا وكذا. فار ن قل ار الإنسان ذلك إذا لم يطرأ ما يزيل التكليف» وهاهنا قد 

E ۵‏ لتکلیف. وهو الوت قيل له: هذا باطل با لو نام | أو جنّ أو آني عليه [۱۲۱ب] 
لهالا بنسی ماکان مته قبل جك فكذلك هذا. فإن قیل: آلس يجوز أن ينسى الإنسان 
ماكان منه من الأمور البسيرة مع قرب المدّة؟ وكذلك جوز أن ينين الأهور. ا 
المدّة وتطاول الزمان بحال هذه الأشياء الكبيرة. والجواب: نا إذا ادّعينا هذا فما العلم به من 
جملة كال العقل فلا يجوز أن يختلف العقلاء ا ا الأمور العظام» فان 7 

٠‏ ا ار 

دليل آخر على ذلك» وهو أنه لو جاز ذلك لكان إذا أخبر أحدنا هذه الأشياء وبأنه كان 
أميرا في هذا العالم مرّة آخری. وكان له عساكر وجنود وأفراس وکنوز. [يجب] أن نش 
أنفسنا في ذلك وآن لا نقطع بكذبه» وفي علمنا بأن العقلاء يتسارعون إلى تكذيب من 
أخبرهم شل هذا دليلٌ على بطلان ما قالوه. 

0 ! دليل آخرء وهو أن الحكم إذا عاقب‎ ٠ 
الاستحقاق. فان قيل: فكان من سبيلك أن تقولوا: لا دليل لک فيه» قبل له: إن عدم الدليل‎ 
يوجب التوقّف» لا قطع القول بالننفي» ونحن نافون ذلك فاحتجنا إلى الدليل.‎ 

وأما الكلام على البكرية» وهو أن الصبيان واجانین يألمون كما أن الكبار تألم وزيادةء 
بدلیل الفصد والحجامة» فان قیل: لا نس ذلك. فالجواب أن طبعه ينفر عن الجرح 

۰ والضرب كا ینفر عنه طبع العاقل» ولا معنى لنعهم هذاء لأن من ارتکب هذا فقد كابر 
العيان وأنكر الضرورة» ولا یکلم من كابر الضروریات. 

فان قيل: فکان من سبیلک أن لا تكلموهم في هذه المسألة وتقولوا: نک آنکرتم الضرورة 
اب: إنا لا تكلمهم في هذه | المسألة على طريق الاستدلال» ولکنا ننههم على خطییم. ]1[ 
فإن قیل: لا يمتنع أن بحس بعض الناس بشيء ولا حش به بعضهم» كا أن القرور 

۵ يستادٌ حرارة النار واحرور لا ستلدٌ ذلك» ومن وجد البرد الشدید را لا يدرك الا جزاء 
البسيرة من النارء قبل له: يستحيل أن تداخل أجزاء النار [أجزاء] بدن الآدي وتتظلها ولا 


۸ بحال] ووحال ۱۳ نقطع] يقطع | علمنا] عقلنا 5 فكان] وکان ۱۸ الكبار] الكبائر ۲۶ یحش] يحسن | يحسّ] 


۳۳۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


يدرك ذلكء إلا أن القرور إذا وجد الرد الشدید فان جزاء الدار لا تداخل أجزاءه ولا 
تتخللها في أول مرّة. 

فان قيل: فا قولک في الملك الموكل بالنارء فإنه لا يتأذّى بالنار ولا يتا اء فهلا جوّزتم 
مثله ف الصبي ؟ فيل له: الله تعالى يمنع أجزاء النار من أن تداخل أجزاءه» ویجوز ذلك 
هناك. آما هاهنا لو جوّزنا ذلك فإنه يكون نقضًا للعادة» ونقض العادة لا يجوز في غير زمن 
الأنبياء علییم السلام. 

آما الکلام مع اجبرة وغبرهم فقد ذکرناه» وبيّنا أمهم لا يجوّزون على الله تعالی الکذب 
وإظهار المعجز على يد الكاذب وأخذ البريء بذنب المذنب مع أنه يلزكم على قود قوطی 
فبطل ما قالوه. 


باب آخر في التعدیل والتجویر 


فإن قیل: فا تقولون في تکلیف من یعلم الله تعالى أنه یکفر» هل يحسن أم لا؟ فالجواب أن 
ذلك حسن عندنا وجائز. 

قال السید أبو القاسم كا عن السید الامام أبي طالب رضي الله عنه أنه كان یقول: 
لک في هذه المسألة طريقان» أحدها أن تردوه إلى تكليف من يعم الله تعالى أنه يؤمنء لأنه 
لا بحسن السوال عن تکلیف الله تعالی من يعام أنه يكفر الا وقد سام تکلیف من يعم أنه 
يؤمن» لأن ذلك مرتّب على هذاء ووجه | البناء على ذلك أن الله تعالى قد آنعم على عباده 
بالتكليف» لأنه تعالى أوصلهم إلى النعم التي لا تعدّ ولا حصى» وهو الثواب بهذا التكليف 
توا ل وی و وی 
فامتناع أحدهه| من الانتفاع به لا يخرجه من أن يكون نعمةً حسنةً» وصار ذلك كغريقين 
أدلى رجل حبلا إلهماء فقِسّك به أحدهما ونجا وأعرض الآخر فهلك» وکن قدّم الطعام إلى 
جائعين» فاکل أحدها ولم يأكل الآخرء وكن كنى عاریین. فلبس أحدها ولم يلبس الآخر 

وجه آخرء وهو أن التكليف تعريض للأنعام» والتعريض للأنعام بمنزلة إيصال المنافع» 
7 0 ليه المنفعة كان حستاء فكذلك إذا عرّضه انلك. فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟ قلنا: 
5 والثالثة يعژضه e‏ فالأول أن بستیه فروبه. ويطعمه فشبعه ويلبسه 
فيكسوه» والثاني أن یفرس له أشجارا فتفر له. والثالث أن يمكنه من الوصول إلى النافم» 
نحو أن بولیه القضاء والإمارة وما جری هذا الجرى. 

فإن قبل: نحن تقول أن الله تعالى لعلمه بأنه لا يؤمن فرح هذا التکلیف من أن يكون 
نعم فقد يمكن فيه وھا من وجوه ت فلا يعود حستا لانتفاء جميع مانه. وربا پوردون 
فعله مع اي عل أله يؤمن. | 00 اغفا ظبة الط تقوم متام 
العام في القبح والحسن فيا يعود إلى النفع ودفع الضرر. ألا ترى أن أحدنا لو عام أن في هذا 


١‏ في] من ۷ ذلك"] +غير (مشطوب) ۸ التي] الني ١١‏ حبلا] حمل ۱۳ للأنعام”] الانعام ۱۵ ثلاث] ثلنا 
والثانية] والمانی ١١‏ والالثة] والمالث ١7‏ فتفر] فيفر ۲۱ آنه"] + من ۲۲ غلبة] عليه | تقوم] يقوم 
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[ككاب] 


۲۳۲ كتاب زيادات شرح الأصول 


الطریق سبعًا یقتله. فانه لا يجوز له سلوك ذلك الطریق. فلو لم يعام ذلك ولکنه غلب على 
نه آن ا الطريق؟ فلو لم يعلم ذلك ولا غلب 
عل تفه سین منهذ | شت هذاء » فلو كان مع العلم بأنه لا يؤمن ولا يقبل هذه المنفعة 
يقبح تعريضه, فكذلك قله لحك مقي أن ا وقد علمنا أن مع غلبة الظنّ 

يحسن ذلك» فبطل ما قالوه. ولا يلزم على هذا ا إلى 
الع ودف الضررء وحسن الخبر وقبحه لا يرجع | لى النفع ودفع الضررء وا إلى العم 
ار 

جواب آخرء وهو الذي أجاب [به] الشيخ أبو هاشم رحمه الا لله وحزره أبو إسحاق بن 
ا لمر م م 
ل لطر از ذا شت ذلك» 
EEE‏ درل هده روا e‏ تريش از إن 
يقدّم الطعام إلى من يش في قبوله وانتفاعه» فإنه يحسن تعريضه له فكذلك إذا عم أنه لا 
جاسم نه جهن ا و 

وجواب را 4 کک 00 0 0 00 
0 9 مد eT‏ اليد 
أحدنا أن يدعو الكقّار بأسرهم إلى الإسلام دفعة واحدةً مع علمه بأنهم لا يؤمنون بمرّة من 
حيث العادة. 

قال الشيخ أبو إسحاق بن عياش أنه لا دليل لهم في الشاهد على هذاء والأصل الذي 
يسندون إليه هذه المسألة في الشاهد» فلا وجه للقول بقبحه. وذلك أن في الشاهد الناس 
إغا يتصرّفون لنافع ترجع إلهم ولمضارٌ يدفعونها عن أنفسهمء ولفا يأمرون ويكلفون لمنافعهم» 
وأقصى ما في لباب أن يشبّهوا هذه المسألة برجل قال نی من أنبياء الله تعالى له: إنك إن 

بعشت ابنك في | لتجارة في طريق البحر وجاوز البحر ريخ ربحًا عظهاء الا أني أعلم أنه لا 
جوز ار یف البحرء فإنه يقبح من هذا الرجل أن يبعث ابنه بالتجارة مع هذا 
العلمء فكذلك تكليف الله تعالى من يعلم أنه یکفر وجب أن يقبح. والجواب أن هذا لا 


۲ ولا] ولكنه 5 الخبر] للخير ٠‏ الخبر] للخبر ۱۳ إلى] لا ۱۸ يدعو] بدعوا ٠١٠‏ الذي] لم 


۲۵ 


باب آخر في التعديل والتجوير بك 


يشبهه» لأن مقصود الأب في بعث ابنه إلى التجارة ما يعود إليه من النفع والسرور بأن 
کون دز عيام ماد غر أنه کر دن الجر افد ادن نوینش 
والابطال. ولیس كذلك في مسألتناء لأن مراد الله تعالى بالتکلیف ليس يتعلق بنفعة تعود 
إليهء i‏ بل مراده آن ینعم علی الكافر بهذا التكليف» وهذا الإنعام قد حصل 
بنفس التکلیف. فلا يتوقّف على أن يد ينتفع الكافر به. فإذا عدم انتفاعه به لا يعود على 

متصود الله تعالى بالنقص والإبطال. 

جواب آخر عن هذا السؤال» وهو أن القكين من الریخ موجود في الحالين» فان الابن 
قبل أن يتخذ في طريق البحر كان | مكنا 00 إهلاك نفسه» فالبعث مع 
ل ع ولا يكون تكيتاء ومثل هذا لا يجوز عندناء 
فا الجائر عندنا هو القکین. والكافر قبل ال ا ل 0 
العظهة حتى يقال: فإن تكليفه لطف في ريد 

ل ب ع و ا 
يجوز أن يكون متا عليهء لأن لفعل إذا وقع على وجه يكون حستا > وإذا وقع على وجه 
آخر یکون قبيحّاء ای کشا > لأ ن ما آثر في 
وقوع الشيء ء على وجه مخصوص يجب أن يكون مقارتا له لكن القاضي اعترض على هذا 
فقال: عام الله تعالى بثواب المطيعين متقدّم على تكليفهم وعلمهم. ومع هذا فإنه المؤثر في 
حسن هذا التكليف» وكذلك العم بکون زيد في الدار فا يكون متقدّمًا على الخبرء ومع 
هذا فانه يؤثر في حسن الخبر. 

وجه آخرء وهو أن التکلیف لو لم : بحسن إلا لمن يعلم أنه يؤمن لوجب في کل من عام 
آنه مكلف أن يعم أنه يؤمن» > فيوڙڌي هذ الغا ا ن قيل: هب أنا 
سأمنا لك حسن تكليف من يعم الله تعالى أنه يكفرء فقكينه من الاضرار بنفسه يكون 
قبیخاء فا جواب» قلنا: لا يخلو ما ذکرقوه ما أن تريدوا به أن نفس الفكين قبيح أو ترك 
الإيمان قبيح. وبطل أن يكون نفس القكين قبیخاء لأنه كا أنه تمكين من المعصية فهو تمكين 
من الطاعة. والقصد به الطاعة» وآما التنافي فلا يقدح فيا قلناه. لأن ترك الإيمان من فعل 
العبدء فلا يوجب هذا قبح | التكليف 


* بالنقس] النقص 4 کل مكررفي الأصل | فلیعٹ] اتیب 8 عندة] عب ۱۷۰ بکین) کون | اناا 
الخبر] للخبر ۱۸ الخبر] للخبر ۲۲ فالجواب] والجواب | يخلو] بخلوا | قبيح] قبيّحا؛ + لانه (مشطوب) ۲۳ قبيح] 
قبیحا 
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[5كاب] 


]1 1۵[ 


۳٤‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


فإن قيل: إذا جاز أن يقال أن هذا التكليف حسن لأنه تضقن منفعة» جاز أن يقال أنه 
ي ك يه الأمران وجب أن 
نراعي قصد الفاعل فيه. فإن كان قصده إيصال المنفعة إليه يكون حسئاء ون كان قصده 
بخلاف ذلك [يكون] قبيحا. وقد علمنا أن الله تعالی قصد بهذا التكليف إيصال العبد إلى 
المنافم العظهة والدرجات الرفيعة» ولم يرد منه الکفر ومقارفة الكبائر. والدليل على ذلك أنه 
پاه عن الكفر وزجره عن ذلك وأوعده عليه ووعد الثواب على ترکه. فدل على أنه كاره له. 
فان قبل: الله تعالى قد مكنه من إيصال الضرر إلى نفسه بالتكليف ول نعه من ذلك» 
قلنا: منعه عن ذلك بالنبي والزجر والوعيد. فإن قيل: فلاذا لم يلجئه إلى ترك القبيح؟ قلنا: 
لا ذكرنا أن التكليف لا ينقى معه. 

فإن قيل: فا قولك في طاعتين عل الله تعالى من حالما أنه لوكلفنا إحداهها تكفرء نمو 
بالله منهء ولو كلفنا الأخرى فإنا نآقر ونطيع؟ أيجوز أن يكلفنا ما عام من حالنا أنا نکفر 
IS‏ ا ب علی السواء فانه لا جوز ذلك» لأنه یکون اسا 
ولطفا في القبيح. فأما إذا كان اراس ب الأخرق 
بر ادر 00 تكليفه إيانا تعریضا لذلك الثواب الزائدء ويكون نظير مسألة 

سين يل لله قال اد را م اختياره فإنه يرجع ضرر ذلك 

إلبه» ولا يوجب قبح التكليف كا ذكرنا. 

فإن قيل: فا الفرق بين الفكين الذي هو مصلحة وبين التمكين الذي هو | استفسا 
ولطف في القبيح ؟ قيل (ه: 0 الآخر عنده قبيحًا أو معصية» وهو 
مقکن من فعا عل لك ونظیره الصلحة.والکلیف هو فعل کل مع کر وک من 
الانتفاع بنفسه والإضرار» وبدونه ما كان يمكن, ويكون قصد الفاعل أن ينفع نفسه بذلك. 
SS‏ ن إهلاكها 
ونجاتها مع علمه بانه يخنق نفسه بذلك. ومثال الثاني أن يدلي إليه الحبل وهو غير متمكن من 
yS‏ 
فإنه بحسن مع ذلك 

فإن قبل: فا تون فیا لو كلف آمزا وعم أنه يترك عند ذلك تكليًا آخرء هل بحسن 
ذلك أم لا؟ قبل له: يكون ذلك قبيخاء ولا يفعله الله تعالى. 


۲ الأمران] الامرين ۳ نراعي] نرى في ۵ ومقارفة] ومفارقة ١١‏ أيجوز آن] الجوز ان | نکفر] + من ۱۸ عنده] 
عبده ۱٩‏ ونظره] وطر ۲۱ مقکنا] مكنا ۲۳ الإدلاء] ادا 
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فان قبل: ما قولكم فا لو بعث الله نبا إلى قوم علم آنهم لا يؤمنون به ویقتلونه» هل 
يحسن ذلك أم لا؟ قيل له: هذا على وتمين» إن عل آم [یقتلونه ] قبل أن يعلموا أنه نيّ 
وقبل أن يمكَنوا من ذلك فإنه يقبح بعثتهء وان عم أنهم لا يقتلونه إلا ذا مکنوا من معرفة 
نبوته ومعرفة الشرائع فإنه بحسن ذلك. 

فإن قيل: هب أن هذا التكليف ليس بقبیح من حيث أنه ضررء فلا شك في أنه قبیح 
حصلء وهو القكين من إيصال النفع إلى نفسه. وذلك غير موقوف على وجود الطاعة من 

فإن قیل: فهل يجوز التفضّل بالثواب؟ قلنا: لا يجوزء والدليل على ذلك أن الانسان 
يجب عليه أن يكرم والده بخلاف ما يكرم الأجني» ولا فرق بين لا ما ذكرنا من أن الوالد 

| وجه آخرء وهو أنه لو جاز التفضمل بالثواب لكان التكليف قبيحًاء لأنه تعالی قادر على 
إيصال هذه النعمة العظهة إلى المكلّف بدون التكليف» فالتكليف يكون قبیخا. 

فإن قيل: إنكم إذا سئلتم مسألة التفضل بالشواب انتقلتم إلى التكليف وقلتم: لو كان 
التفضّل بالثواب جائرًا لكان التكليف قبيحًا. وإذا سئلتم مسألة التكليف فقلتم: الدليل على 
حسن التكليف هو أن التفسّل بالثواب غير جائزء فيكون كل واحد منهما عل ومعلولاء 
هذاء فأما إذاكان لنا دليل آخر هناك فإنه يجوز هناك بناء هذا على ذلك. 

وجه آخرء وهو أن الإنسان يازمه الفرق بين الولي والعدوّ في التعظیم. وليس ذلك إلا 
لأن التفضّل بالتعظم لا يجوز والولي يستحق التعظیم. والعدو لا بستحتّه. فثبت ما قلناه. 


5 فالجواب] والجواب ۱۷ يصح ] شح 


[دكاب] 


[11٦] 


[ككاب] 


باب آخر في التعديل والتجوير وتأويل آيات من القرآن 


اعلم أن الإضلال في اللغة هو الإهلاك حقيقة» وهو في الأخذ في طريق الهلاك مجاز في 
الإهلاك. قال قاضي القضاة رحمه الله تعالى: وهو حقيقة في المعنيين جميعاء لأنه مطّرد فيماء 
وحد الحقيقة أن بطرد في الستی ولا يفارقه. فان قيل: فهل يجوز للإضلال معنى الإغواء 
على الله تعالى؟ فالجواب أن ذلك لا يجوز استعاله على الله تعالى لوجه من الوجوه. لأنه لو 
جاز أن يفعل ذلك لجاز أن يأمر أننهاءه ورسله بذلكء وأجمعنا على أنه لا يجوز أن يكون 
نی من الأنبياء عم السلام يدعو الناس إلى الضلال | عن الدين. ألا ترق أن الآلام ۳ 
جاز أن یفعلها تعالی بعباده جاز أن يأمر أنبياءه بذاك نحو ما آمر بالحدود وغيرها. والدلیل 
على أن الاضلال في طريق الهلاك مستعمل حقيقة أن الانسان إذا كان في طريق» فصرفه 
عنه غيره إلى طريق آخر له فيه ضررء فإنه يقال: أضله. 

فإن قيل: فالإضلال الذي يجوز على الله تعالى» على أيّ وجه يكون؟ قبل ه: لا يجوز 
الإضلال على الله تعالى بمعنى الإغواء عن الدين» ولا بمعنى الدعاء إلى الذهاب عن الدين» 
ويجوز على الله تعالى على معنى الهلاك وعلى معنى الأخذ في طريق الهلالد. ويجوز بمعنى 
المنع عن زيادة الثواب واللطف» وععنى اک عليه بذلك. 

فان قيل: نما معنى الهدى؟ فالجواب أن الشيخ أبا هاشم رحمه الله قال أن الهدى يكون 
بمعنى البيان والحجة. وقال الشيخ أبو علي رحمه الله: هو حقيقة في الفوز والنجاة. قال 
القاضي رحمه اللّه: وما كه أبو هاشم او لأنه يطرد في ذلكء ولا بطرد ف الفوز والنجاةء 
لأن الانسان إذا أطعم غيره عند الجوع فقد ناه عن الوت ولا يقال هذا. قال القاضي رحمه 
الله: ولا يجوز أن يكون الهدی بعنی امل على الإيمان ولا بمعنى خلق الإيمان فیه» لأن من 
آمن فقد اهتدی» ومن خلق فيه الإعان فإنه يقال: اهتدی ولا يقال: هدى على هذا. 

واختلف أصعابنا في الإضلال على معنى اک والتسمية بذلك» فقال الشيخ أبو علي أنه 
مجاز ولا يجوز أن يحمل عليه في کناب الله تعالى ال إذا لم یکن حمله على وجه آخر. وقال 
الشيخ أبو القاسم أن هذا أيضًا حفيقة ويجوز أن يحمل عليه. وقد حمل الشيخ | أبو القاسم 


۲ مجاز] محاوز © فالجواب] والجواب ۷ یدعو] بدعوا | الضلال] ااضلال | الآلام] امام ۱۲ إلى] عن 
٤‏ المنع] + عن امم ۱۵ فالجواب] والجواب 


باب آخر في التعدیل والتجویر وتأويل آیات من القرآن "1 


قول الله تعالى طوَيْضِلٌ الله امین ۳۸۷ وما بْضل به إلا القاستین 4" [عليه]. والصحيح 
ما قاله مشايخنا البصريون» > وهو أن هذا مجاز في التسمية والحك. ألا تری أنه لا يطرد فى ف 
ذلك على استعال أهل اللغة» فلا يجوز أن يحمل عليه الا عند | e‏ 
فان قيل: فا معنى قوله تعالى ود ذا لحم کنیا من الجن والرنس 4 ۳؟ قبل له: 
إن هذه ۳ تستی لام العاقبة» ونظيرها قوله تعالى مِمَالتقَطَهُ ۲ 0 فزغون لیکون 3 عدوا 
خر 4" ولفا التقطوه ليكون طم قرّة عين» ولكن 5 ن مآل أمره إلى هذا جاز أن يقال 
على هذا ا نا لو حملنا هذه الآية على ما قالوه لتناقض كلام الله تعالى» 
فإنه تعالی قد قال في موضع آخر «وما خَلَقْتُ اج وَالإنس إلا لِيَعْبِدُونِ4””*. فان قيل: 
هذه الآية عامة [و]قوله تعالى ولد درا لِجَهَمُ4”* خاضء فيجب أن نحمل قوله تعالى 
وما خلت الْجنّ والإنس إل ليغبدونٍ 4“ على هذاء قيل له: قوله ولذ ذَرَأنَا جهن 
مجازء لأنه أدخل اللام على ما ليس بموضع لدخولها عليه» فان هذه اللام إنما تدخل على 
الفعل كا يقال: جئتك لتكرمني وزرتك لترويني» فالأصل في هذه اللام أن تدل على الفعل 
لها لام كي» فإذا دخلت على الاسم لم يكن بدّ من إضمار الفعل فيهء وهو أن يقال: هذا في 
التقدير کانه قال «ولقذ در 2 ليدخلوا جمنم» وإذا كان يفتقر إلى (ضار فيكون 
زا وقوله لا لبون لا يفتقر إلى إضمارء لأن اللام دخلت على الفعل حقيقةٌ وهو 
موضعه. فاذا الاعتاد | على هذه الآية» وتأويل قوله تعالى طوَلَقَدْ دنا لِجَهَم 4 على أن 
المراد به لام العاقىة او والذي يوضم ذلك أنه لوكانت هذه اللام لام كي لجاز أن 
يستعمل كي مکانه فیقال: ولقد ذرأنا کي منم وهذا لا يجوزء فعلمنا أن الأمر على ما ذكرناه. 
فان قبل: فا معنى قوله طحم الله على فلوییم ۳4" وقوله تعالى ا 
یکره 4'*؟ قيل له: إن [معنى] الختم والطبع واحدء وهو لا نم من إيقاع الفعل بدليل 
الشاهد فإن الختم في الشاهد لا هنم من إيقاع الفعل في اختوم. فإن ن قيل: ها فائدة الختم ؟ 
قلنا: هو علامة على قلوهم ليعرفهم الملائكة ها فلا يستغفرون الله مء فان الاعتقادات 
30 القلوب لا يقف علما بغير علامة إلا الله تعالى. فان قيل: فأيّ فائدة في إعلام 
كلف ذلك ؟ قيل له: ذلك لأنه إذ إذا عم أن الملك يطلع على قلبه ويعرف معصيته انزجر عن 


۵ اللام] الالام ١١‏ لدخولها] لدخوله | هذه] هذا ۱۲ هذه] هذا ١١‏ ک] کی | بدّ] بدا 
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[13۷] 


[لاكاب] 


[113۸] 


YA‏ کتاب زیادات شرح الأصول 


المعصية» كا أن أحدنا إذا علم أن كثيرًا من الناس يعلم معصيته إذا عصى الله تعالى» فإنه ريّا 
فإن قيل: إذا ال د اس 
ا ذا امتنع عنها خوفا من العقاب. قيل له: إنه [إذا] لم يستحق الشواب على 
ذلك فلا د بستحق العقاب عليه أيضًا > فتحصل هذه | 5 
قال تي ره لل وما ذكره في الكتاب من أن على قول الجبرة يازم أن لا يكون لله 
تعالى نعمة على | لکثار فصحيح» وا ذا لم يكن له تعالى نعمة علهم [1] يستحق منم العبادق 
فان الله تعالى إنما يستحق العبادة عليناء لأنه | قادر على أصول النعم التي لا يقدر علها 
أحدء مثل الحياة والقدرة والعقل والشهوة وأنه قصد بهذه الأشياء منفعتناء فإذا كان عندهم 
أن الله تعالى إنما فعل هذه الأشياء بالکافر ليستدرجه بذلك إلى الجحيم ل يكن ذلك نعمة 
والدليل على أن الله تعالى إا يستحق العبادة علينا ما ذكرنا أن أحدنا قد ينعم على غيره 
د محر لكر باع رادم لاو ع عل يزه لان ن قبل: ما أنكرتم على من يقول أن 
اله تعال | ستحق العبادة علينا لكونه ! إلاهاء لأ ن أصل النعمة منه؟ قيل له: هذا باطل 
بالمادات والأشجار» فإن الله تعالی خالقهاء لل ار ع قيل: 
SS‏ با 
يستحقان الم والعقوبة على العصیف > لأنه لا بصع عقوتهاء كذاك هاهناء قيل له: هذا لا 
يخرج الله تعالی من أن يكون إلاهًاء فقد وجدت العلة في حقها ولا حکم. فبطل قولک أنها 
ب لعج رع ا لي ع ا ابي ال أن یکون 
مكنا من الاحراز عن الي بوالصي لصبي والمجنون لا يكون متكا من الاحتراز عن ذلك. 
أن لأدية ها لي له ال عل لکثار نعمة في الدين والدنياء وقال 
النجار: ليس لله تعالى على الکثار نعمة في العقی» وله علهم نعمة في الدنيا. والدايل على 
فساد قول الأشعري الإجاء والآيات» أما | الإجراع فإنه لا خلاف | ب بين المسلمين أن لله 
تعالى على الکافر والمؤمن نعمة» وأما الآيات بقوله تعالی وان را مه ِعْمَة الله لا 
تنضوها ۸۲4 وقوله تعالى ولا تنس تصیتلت من الما وأخین 5 أخشق الله یلك 4 


۰ إنما] ما ۱۲ما] لا | ینعم ] تنم ۱۸ لاها] + لها 
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وبدلیل قوله تعالى «وذا امتا عَلَى الونسان آغرض ون 09 ونظاثر ذلك آکثر من 
أن تحصى. والدليل على فساد قول النجارية أنه لو ل تكن لله تعالی علهم نعمة في العقى 1 
Es‏ لوس الما هل NE NEO‏ 
شربة من ماء ثم قتله. فان سقي الماء لا يعد نعمةٌ كذلك هذاء ولان نعي الدنيا استدراج 
إلى عقوبة [مم ولس] ذلك نعمة» كذلك هذا. 

7 الملحدة تذهب إلى أن في القرآن منافضة وذلك خطأ بيّنء لأن الدن صب 
الله و آله قرأ القرآ ن على فصحاء ار و وبیان مناقضته فقال 
3 فيه اخیلافا كثيرَا4'' ول يمكّهم التتصیص على 
خطاً واحد ولا على مناقضة واحدة. فدل على ما قلناه. يدل على ذلك أنهم لو وجدوا في 
ذلك مناقضةً لبادروا لها لقوة داعم . ألا ترى أن الي صلى و 
تعالى نک نا لوق من و ع را وَارِدُونَ 4" قال ابن الزبعرى: إني 
أخاصم مدا فأخصمهء اء إلى رسول الله صلى الله عليه وقال: ألبس قد عُبدت ١‏ 2 
E O‏ الله تعالى قوله «إإِنَّ این عقت له هذا الخشى 
وت عبا مُبِعَدُونَ ۳" وكان هذا خطأ منه» لأن قوله تعالى | وما تغبُدونَ من ذون 
اللّهِ” لا يتناول ما لا يعقل ولا يتناول العقلاء» والملاتكة والسیح كانوا عقلاء. 
فان قيل: شا معنى إنزال الله التشابه في القرآن؟ 0 الا نوع تعمية 
وتلبيس على الناس؟ فالجواب أن المتشابه لطف» وفعل اللطف واجب وحسن. ووجه كونه 
لطفًا قد اختلفوا فيهء فقال بعض أصحابنا: إغا أنزل الله تعالى ذلك لكي إذا سمع اخالف ذلك 
تأمّل وتدبّر نا منه بأن له في ذلك حجةء فإذا آنعم التأمّل فإنه يعرف 0 وتستقرٌ الحجة 
عليه في القرآن. وقال بعضهم أن الله تعالى فا أزلها لعلا يعول الناس على أدلة السمع 
ويعرضون عن أدلة العقل» بل إذا وجدوا في ظاهر القرآن ما يكون نه المافض انحن 
فإنه يدعوم ذلك إلى التأمّل في أدلة العقول» فيعرفون الحق. فان من آراد أن يعرف 
التوحيد والعدل من القرآن فقد أخطاء ولا يحصل له العلم بذلك البتة بوجه من الوجوه. 
وقد قال بعض أصحابنا: نا أنزله الله تعالى كذلك» لأن الانسان يحتاج إلى زيادة تأمّل وتدتر 


١‏ ابن] بن ١١‏ إنزال] أنزل | تعمية] تحيه ١٠‏ فالجواب] وامجواب ۱ يعرف] يعزب ۲۱ عن] على ۲۲ أن] 
إضافة في الهامش ۲۶ أنزله] انزل 
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[حداب] 


[13۹] 


366 كتاب زيادات شرح الأصول 


في ذلك. فسستحقٌ الثواب الزائد عليه. الا أن هذا الوجه الواحد ما لا يمكن الاعتاد علیه, 
لأن عندنا لا يجوز أن يكلف الله تعالى مجزد استحقاق الثواب» بل لا بد أن يكون الفعل 
واجبًا في فسه» ويستحق عليه الثواب ويدفع به العقاب. 

فإن قبل: على هذا جوزوا على الله تعالى الإلغاز والتعمية. لأنه لا فرق ببنه وبين 
المتشابه. قلنا: الفرق بنا ظاهرء وذلك أن في الإلغاز والتعمية | لا يمكن معرفة مراد الله 
تعالى» لأنه لا يقترن به دلیل يدل على الراد» وفي التشابه مکن معرفة المراد بأنه أحرى أو 
بدليل العقل أو بغير ذلكء فوم الفرق بينها. 


۲ مجرّد] مجرد | الفعل] العقلء مع تصحيح ٩‏ والتعمية] + مکن لأنه لا فرق بينه وبين المتشابه قلنا الفرق بيهم ظاهر 
وذلك في الالغاز والتعمية 5 بأنه] انه ۷ بغير] بغيره 


باب خلق الأفعال 


قال السيد أبو القاسم رحمه ال لله: اعلم أن هذا الباب یشقل على مسألتين» إحداها أن 
المقدور الواحد بين القادرين لا يجوزء والأخرى أن هذه الأفعال الى توجد مشي تصدا 
ودواعينا أفعالنا على الحقيقة» ولست بفعل الله تعالى. فالدليل على المسألة الأولى أن من 
0320 إذا أراد إيجاد فعله حصل منه ذلك» ويجب حصوله إذا كانت الأحوال سلية 


م راد ني فعل يجب | ۱ ES‏ 
أن يكون القدور الواحد بين القادرين لوجب إذا أراد أحدها إيجاد فعل وأراد الآخر عدمه 
أن + يجب وجوده وعدمف فيودي إلى أن يكون الفعل لفعل الواحد ف حالة واحدة موجودًا 


و محال. 
07 
الحقيقة ونحن لا نقول ذلك» بل نقول أن جمة الخلق والفعل تكون من الله تعالى وحمة 
الكسب تتعلق بناء قلنا: قد ذكرنا أن الكسب غير معقول» فلا معنى لإحالة اک عليه. 
وبعدء فان حمة الخلق والفعل لا تنفكٌ عن ححمة ١‏ لکسب. وإفا يحصل اجميع عند قصد 
الواحد مناء فکان يجب إذا قصد أحدنا ولم | يقصد الله تعالى» أن يحصل ولا بحصل» حتى 
يكون موجودًا ومعدومًا. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن مقدور القادر يكون مقدورًا له بدا في حال وجود القادر 
وعدمهء فلو جوّزنا ذلك لكان لا يخلو الحال في ١‏ لمعدوم محا 
تتعلق به قدرة الله تعالى على وج لو لم تكن قدرة | العبد متعلقة, ٠‏ لصح | حدائه منهء أو ۸ 
يكن كذلك. فان كان الله تعالى قادرا عليه قبل وجود قدرة العبد يستحيل أن يقال أن قدرة 
العبد تتعلق به» وان كان لا يقدر على ذلك الا مع قدرة العبد فيوتي هذا إلى أن يكون 
قادرا بقدرة العبد. وبعدء فلو كان هذا يتعأق با لم يزد حاله على ما هو عليه الآن وم يحصل 
أكثر من هذاء فبستحيل أن يقال أنه یتعلق بفاعل آخر. فإن قيل: ليس كذلك» بل لوكان 
متعلقًا با جميعًا وحاصلا مها جميعًا لكان الفعل على صفتينء قلنا: صفة الفعل لا تازايد 
ويستحيل أن يدخل في صفة الوجود تزاید. إذ لو جوّزنا ذلك لوجب أن نجوّز في من حمل 


۲ إحداها] احدها ۳ الواحد] للواحد ٠١‏ أبا] أبو ۱۳ عند] عبد ۱۷ يخلو] خلوا ۲۶ تزايد] تزايد 
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۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


حلا قبلا أن يزداد قله على مرور الأزمان بازدیاد صفة الوجود» وهذا يودي إلى أن يصير 
منزلة احال [على] مرور الأزمان. 

دليل آخر على ذاك» وهو أن من حقٌ القادر إذا أراد فعلا واشتدّت دواعيه إليه أن 
يجب وجوده لأنه 0 إليهء وإذاكره فعلا ولع اهارق عل ذلك ا لحت طني 
فلو جوّزنا فعلّا واحدّ | بين فاعلين آدّی هذا إلى أن يجب وجود الفعل ويجب عدمهء وهذا 
محال. 

دليل آخرء وهو أن الفاعل من كان الفعل واققا على حسب قصده وداعیه. | وهنا 
القدر موجود في حقّ أحدناء فلا يجوز تعليق الفعل بفاعل آخر مع الغناء عنه» ولو جاز 
ذاك لجاز تعليقه بفاءلين وأكثر الا نباية له. فإن قيل: الفعل عندنا إغا يحتاج إلى الفاعل 
الثاني لصفة انية لا لهذه الصفة» فلا یلزم ال فالجواب ما بتتا أنه لبس للفعل الا 
صفة واحدة في الوجود. وصفة الوجود لا تزا 

دليل آخر على ذلك. وهو أن هذا يودي ی أن يمدح الانسان ويذمّ على فعل الغيرء 
وهذا لا يجوز. 

دليل آخرء وهو أنا لو جوّزنا ذلك أن يكون الفعل الواحد بين فاعلين لكان لا يخلو إما 
أن یقم هی 2 واحدة أو على جمتین» ولا يجوز أن يقع من على متين» لأنه 
E‏ ل و لس يي 
وجه آخرء ولأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى أن أحدها إذا قصد إلى وجوده وجب وجوده 
وَعَلِمَهُ موجودّاء وإذا كرهه أحدها يجب عدمه ويعلمه معدومًاء وهذا محال. وبعد» فانا قد 
كنا أن الوجود والحدوث لا يدخله التزايدء والصفات الأخر يدخلها التزايدء نحو کونه كائتا 
وعالماء لأنها تستند إلى مؤثر يتزايدء فلو دخل التزايد في الوجود وكونه كانتا فلا يجوز أن يقع 
مها علی وجه واحد. له ام علیه كل ما گنه 

فان قيل: ما ذكرقوه فا يلزم إن لو قلنا أن كل واحد منها إذا انفرد فإنه يحصل الفعل» 
ان بل تقول أنه يحصل الفعل منیا على اجمع. قبل له: هذا الکلام فا كان 

بستقم إن لو كان منقستا إلى قسمین» | أحدها ما يجب وجوده إذا قصد الفاعل إليهء 

el‏ الفاعل» بل یکون موقوفا على قصد فاعل آخر. فأما إذا 


۲ احال] الحل ۳ واشتدّت] أو اشتدت ۷ وهذا] وهوء مع تصحيح ۱۰ فالجواب] والجواب ١5‏ يخلو] مخلوا 
۸ کهه ]كره | آحدهیا] + أن ٠١‏ فلا] ولا 


58 


Yo 


باب خلق الأفعال Yr‏ 


هذا الأمر المنفرد. 
دليل آخر على ذلك وهو إن لو جوزنا مقدوزا واحدًا کک يجب إذا اختار 
آحده| ! إيجاد فعل أن ج يجب وجوده عند سلامة الأحوال» و ختار الآخر تركه أن يجب 


ترکه. وهذا يؤڌي إلى أن یکون الشيء وضده موجودا في وقتٍ ۳ حتى يكون المحل 

متحرّدا ساكنا في وق واحدٍ. وهذه ادلا فا تستقيم على أصل الشيخ أبي علي» وهو أن 
ل الأخذ والترك. فأما على مذهب الشيخ أبي هاشم فإنه يجوز خلوّه 
عن الأخذ والترك. و | آردت تقدير هذه ال اح امام فسان 
تقول: كان لا يمتنع 0 0 واحدٍء فان عنده يجوز أن يخلو عن الأخذ 
والترك. 


فا 


والدليل على أن أفعالنا غير مخلوقة لله تعالى» وإغا هي مخلوقة لنا محدّثة من متنا. أا يجب 
وقوعها بحسب قصدنا وداعينا ويجب انتفاؤها بحسب صارفنا وراهتنا. وهذا أقصى ما 
يستدل به على کون الشخص فاعلا. ألا ترى أن فعل عمرو لا لم يقف على حسب قصد 
زيد ودا عيه لم يكن من فعله؟ 
قال قاضي القضاة: يجب أن ثذكر هذه الدلالة على هذا الوجه ولا تذكر على الوجه الذ 
4 ه الشيخ آبو علي بن خلاد في الکتاب e‏ ل 
لقدرة والعلم یتفزعان على الفعل» فبستحیل الكلام فيه قبل الفراغ عن الأصل. 
هذا باطل بفعل الساهي» فإنه منه على أصلكم, ثم لا يقع على حسب مراده 

وداعيه» قيل له: هذا عكس الدليل فلا يازم» لأن مرادنا من هذه الدلالة أن ما وقع بحسب 
قصدنا وداعينا يكون من فعلناء فأما الذي تع على غير مرادنا وداعينا فإنما شتا بدليل آخر 
إذا احتجنا إليه. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن الواحد منا بستحق المدح على بعض أفعاله والذم على 
بعضهاء والانسان لا يستحق المدح وان على فعل الغير. آلا تری أن يدا لا يمدح بفعل 
عمروء وإما يمدح بفعل نفسه؟ 


۷ يخلو] مخلوا ٩‏ تقول] يقول | يخلو] ‏ مخلوا ۱۲ يجب] تجب ١١‏ تذكر] ینکر | تذکر] ینکر ۱٩‏ يقع] بقف 
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ES‏ ادلیل. فإنه قال: المدح وال 
يترتّب على وجود الفعل وعلى معرفة الفاعل» وهو فرع على ذلك. قال قاضي القضاة: اجواب 
عن هذا الاعتراض هو أن حسن المدح والنع على بعض الأفعال معلوم ضرورةء لا يحتاج 

فيه إلى استدلال. فإذا کار ن كذلك صح أن یلم باستحقاق با 0 ويمكن أن 
550 بحسن المدح وان يعلم تعلق الفعل پالفاعل» ثم تذكر الدلالة إلى 

دليل آخر على ذلك. وهو أنه لا يخلو قوهم أن هذه ار ع 
الحقيقة إما أن يقولوا: إن ما يقبح منا يقبح من الله سبحانه وتعالى» أو يقولوا: لا يقبح منه. 
فإن قالوا: يقبح منه. فإنه لا يجوز على الله تعالى. لأنه عم غني لا يحتاج إلى القبيح» فلا 
يفعل ما يقبح منه. وان قالوا بأنه لا يقبح منه فيجب أن بجوزوا إظهار | العجز على يدي 
الکذابین والکذب على الله تعالى یت 

دليل آخرء وهو أنه تعالی لو جاز أن يفعل الظام لجاز أن يشتق له من الظام اسم 
الظام» حتى يقال أنه تعالى ظالمء وقد علمنا كفر من أطلق هذه التسمية على الله تعالى. ألا 
تری أن كل اسم اشتق من أمر إذا وجد ذلك الأمر فإنه يجب إجراء ذلك الاسم على 
ا قیل: لا نسلم أن کل فعل يجب أن يكون له 
اسم فاعل» قيل [ه]: العرب تطلق اسم الظالم على كل من وجد منه الظام فعلمنا أن هذا 
الأصل يجب اطراده عندهم» وهو أن كل موضع وجد هذا المعنى [فيه] فإنه يجب إطلاق 
هذا الانسم عليهء وقد وجد من الله سبحانه. فان قيل: الم اسم لمن فعل ما ليس له فعله» 
والله تعالى له أن يفعل في ملكه ما يشاء» قبل له: لا نسام أن الله تعالى له أن يفعل المعاصي 
ويخترعهاء ثم المرجع في الألفاظ إلى من وضعهاء وهم العرب العاربة» وهم قد وضعوا هذا 
لفاعل الظلم من غير تقیید بما دوه فلا يجوز اعتبار ذلك. 

فان قبل: الظالم اسم لمكتسب الظلم» وهذا لا يتصوّر في حو الله تعالى» قيل له: من 
وضع هذا الاسم فإنه لا يعرف ما تذهبون إليه في الكسب وا مكتسب» فلا يجوز الزيادة 
علهم» لأنه قد تناف الأسائي. 

فان قيل: الظالم اسم لمن يفعل الظام على وجه مخصوص في شيء مخصوص بآلة 
مخصوصة. وهذه الصفات لا تنصوّر في حقّ الله تعالى» فلا يطلق هذا الاسم عليه. نظير 
ذلك أن العرب تقول: فرس أبلق» عند اجتاع السواد والبياض في حيوان خصوص. ولا 


1 یخلو ] بخلوا ۷ إن ما] انما 6 اسم ] اسا | هذا] هذه ۲۳ لأنه. ..تتنافى] لانہم قد وتاني 
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يجوز أن | بعتی عن ذلكء حتى لو وجد ذلك في غبره لم بطلق عليه هذه اللفظة. قيل له: 
لیس الأمر كذلك» فإن العرب تطلق هذه اللفظة في الشاهد على كل من يوجد منه الظلم» 
ولا يقيّدونه بأمر آخرء وليس کذلك ما ذكقوه. [فإن قيل:] فإنهم نضوا على أن هذه اللفظة 
[لا يجوز] على الله تعالى» لأن الشرع ۸ يرد به. فأما من حيث اللغة فهو صحيحء قيل 4: 
فيجب أن تجوزوا إطلاق هذا الاسم على الله تعالى من حيث اللغة» وهذا كفر بالإجماع. 
وبعد» فانک وان ل تجوّزوا إطلاق هذه اللفظة عليه تعالی فقد اعتقدتم معناه فيه إلا آنک لا 
تطلقون هذه اللفظة عليه. واعتقاد معناها في الكفر أعظم من إجراء اللفظ. وحكى قاضي 
القضاة عن الشيخ أبي هاشم رحمها الله أنه قال: اعتقاد هذا المعنى في الله تعالى أعظم من 
إجراء اللفظء فإن الإفسان قد لا يكفر في بعض المواضع بمجرّد اللفظ إذا لم يعتقد المعنى» 
ولأن الألفاظ تختلف باختلاف الواضعات. والمعاني لا تختلف. 

فان قبل: الظالم من وضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى وضع هذه الأفعال في 
مواضعهاء فلا يجوز إطلاق هذه اللفظة عليه فالجواب عن ذلك أن الظالم هو من يفعل 
الأ على وجه لا يستحقٌ ولا يتضمّن نفعًا أو دفع مضرة. ولا يقدّر فيه هذه الأشياءء وهذا 
المعنى لا يوجد في وضع الشيء في غير موضعه. لأن وضع الشيء [في] غير موضعه قد 
يكون متضتا للضرر وقد لا يكون متضتنا. 

فإن قبل: هذا الذي ذكرناه محكى عن أمّة أهل اللغة» قبل له: بلى» تقل من ان أهل | 
اللغةء ولكن الم الذين هم آرباب المذاهب ولا نحتج بقولهم» وما نحت بقول العرب العاربة, 
لا بقوطم. 

فإن قال: إنهم استدلوا على هذه المسألة بقول العرب: ظلمت السیای إذا مطرت في غبر 
وقتباء وظلمت السحاب وظام السقاءء إذا خرح منه الماء في غير وقته [قيل له: إذا كان 
کذلك]. فإنه لا ينبت الزرع ويفسد العشبء وكذلك [في] غبر هذا الوضع» فدل على أن 
الظلم في الحقيقة هو إيصال الألم إلى الغير على الوجه الذي ذکرناه. يدل عليه أنه لو كان الظام 
هو وضع الشيء في غبر موضعه لكان يجب أن يقال في كل من تعمّم بسراوبله وتأژر بمنديله 
أو وضع الخ على رأسه أنه ظا لأنه وضعها في غير موضعهاء وقد علمنا خلاف ذلك. 

فإن قال: الظالم اسم لمن تفرد بفعل الظلمء والله تعالى لا يتفرّد بفعل الظلمء لأنه يخلق 
والعبد یکنسب. قیل له: على هذا يلزم أن لا يستى الله تعالی هاديًا ولا عادلاء لأنه لا بتفزد 


3 الشرع] الشرعی 6 إطلاق] الطلاق ۸ اعتقاد] اعتقاده 
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۲٦‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


بهذه الأفعال» بل يخلق والعبد يكتسب» وقد علمنا خلافه. يدل على ذلك أنه لو كان الأ 
على ما ذکروه لوجب في جاعة باشروا الظلم أن لا بستی کل واحد مهم ظالاء لأنه لم يتفرّد 
بفعل الظلم. على آنا لو قدرنا انفراد الله تعالى بالظام لوجب على هذه القضية أن بستی 
ظالًاء وهم لا يقولون [بذلك]. 
فإن قيل: إنما يقال لفاعل الظام: ظالم إذا فعل الظلم لنفسه. فأما إذا فعله لغيره فلاء 
وهاهتا الله تا نا يفعله لغيره لا لته قيل له: هذا يوجب أن الله تعالى إذا أوجد 
oe‏ وقد علمنا خلافه 
ولأن أهل اللغة لم يشترطوا هذاء فلا يجوز أن بزاد علهم. وکان يجب في ظام يفعله أحدنا لا 
م [ما] أحدثه ظلمّاء وهذا محال. 
تعالى أصاب فها فعل. قبل له: إن الخطأ والصواب ليس من معنى الظام في شيء» لأن 
الصواب يستعمل في فعل وجد على ما قصده فاعله» والخطأ في عکسه کا يقال: أصاب 
الهدف» وعلى التشبيه بهذا يقال لمن فعل فعلا حسئا أنه مصيبء والظام ضرب لا يتضمّن 
فعا ودفع ضرر استحقاقًاء فكيف يناسب معناه معنى الصواب والخطأ؟ ولآن هذا غير 
منقول من أهل اللغة» فلا يجوز أن يشترط في ذلك. ولأن هذا يوجب إذا ری إلى مسام 
وأصابه فقتله أن لا يقال له: ظالمء لأنه قد أصاب» وهذا محال. 
فان قيل: ألبس الله تعالى قد خلق هذه الحيوانات القبيحة في المنظرء مثل القردة 
الخنازير والصور الذهة؟ فكذلك جاز أن يخاق 0 00 » قيل له: لفظ 
ا طن عل ريده > يطلق ويراد منه ما لا بستحلی في المنظرء ويطاق ويراد به ما 
يقبح مباشرته» نحو نحو الكذب والظام والزناء > فان عنيت بقبح هذه الحيوانات قبحها في المنظر 
فذلك جاتر على الله تعاللى بعوضهاء ونحن نقزيهاء ولكنها مصاط للعباد» وا خاتها منفعةٌ م 
وان الله تعالى يعوضها في الآخرة عوضا يربي على ما بلحقها من الأذى من جحمة الناس. وإن 
عنيت اا تق تقبح مباشرة وفعلا فليس کذاك» لأن هذه الأشياء كلها مصلحة وصواب | 


۲ ظانًا] ظا ۵ فعله] فعل ۷ وجعله] جعله | لعمرو] لعمر ۸ يشترطوا] ستوطوا ٩‏ ظلمًا] ظا ۱۲ والخطأ] 
والخطاب ۱ استحتقاقًا] واستحقاق ۱۵ يشترط] سترحل 75 ظام] ظام ٩‏ يطلق”] یطاق | ويرادة] ورداد 
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فان قیل: أليس الله تعالى يفسد الزرع ولا يقال له مفسدء ويحبل النساء ولا يقال له 
محبل. ويديّض ولا يقال [له] أبيض ويسوّد ولا يقال له أسود؟ فكذلك يجوز أن يظام ولا 
يقال له ظالم» قيل له: إن الفعل إا يوصف بالفساد إذا لم يكن في مقابلته ما هو أكثر منه 
نفعاء وهاهنا في مقابلة ما يفسد على الناس من الزرع من الأعواض العظهة ما تزيد عليهاء 


ده فلا يقال لهذا أنه إفساد على الحقيقة ولا لفاعله أنه مفسد. على أن قولنا: مفسدء من الألفاظ 
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اللوهمة. والألفاظ الموهمة لا يجوز استعالها في الله تعالی» ون كان ذلك صحيحًا في اللغة. 
فأما احبل. فنقول طم: ماذا تريدون با محبل؟ إن أردتم به من بخرج منه الماء ويدخل في رحم 
المرأة فهذا لا يجوز على الله تعالى. وإن عنيتم بامحبل الخالق للحبل فهذا يجوز على الله تعالى 
على هذا العنی. وأما قوطم أن الله تعالى يخلق الود ولا يسمى والّا فذلك صحيح, لأن 
الوالد اسم لمن يولد الولد على فراشه. والله يتعالى عن ذلك» وكذلك الأسود والأبيض اسم 
أن جا السواد والبیاض,» لا لفاعل السواد والبیاضء» والّه تعالی فاعل السواد والبیاض فلا 
جرم أن يقال له مسد ومبیتض. وأما الظالم اسم لفاعل الظلم» والله تعالى فاعل الظام على 
أصلک» فيجب أن يكون ظامًا. 

فان فیل: ل ا ركة أو سكون مثلاء 
ور ذا [] تعلق به جميع آوصافه. قيل لمم: 0 
متجددة | لفعل عندك فإنها تتعلق بالفاعل, > وهو الله تعالى عندك لأنه الفاعل على | الحقيقة 
حتی آن جمة [ذانه] من الله قال أيضاء فلا معنی لهذا ا اطي 
إضافة ال ل E‏ جع صفاله متعانة به[تکان] تیب آن لا یکون لاا علي 
الحفيقة, > لأنه لم يحصل منه جميع صفات الفعل على الحقيقة» فدل على بطلان ما قالوه. 

واحتج الخالف باشیاء. مها قوطم: لو جاز أن تكون انا خلوقة نا وحدة من متنا 
لجاز و نونج ,صفای موتوه على قاد ای وراد سل یفعل الإيمان على 
وجه لا يلحقه في ذلك مشقّة أن يكون قادرا عليه» ولو أراد أن يفعل الکفر على وجه یکون 
حستا منه لقدر عليهء وقد علمنا خلافه. والجواب عنه أن علة القبح إفا هو كونه كفرًا > فاذا 
أوجده القادر فلا يقدر على أن يجعل الفعل حسئاء > لآن مع العلة يستحيل أن لا يحصل 
حكمهاء کا إذا أوجد الحركة :انه یل أن ايكون لحل مد 


> تزید] رعی © أنه ] بأنه ۸ عنيتم] عنيت ۰ الوالد] الولد ١١‏ متجددة] تجدّده | وهو] + ان (مشطوب) 
١‏ صفاتها] صفاته 


172 أ] 


[۱۷ب ] 


]۱1۷۵[ 


YEA‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


جواب آخرء وهو أن هذا لا يصح من الله تعالى أيضًا بأن يوجد الكفرء تعالى عن 
ذلكء ولا يكون قبيحاء فلا يشترط هذا في کون أحدنا فاعلا. 

وجواب آخرء وهو أنه إغا تعلق بالفاعل الصفات الجائزة» فأما الصفات الواجبة فإنها لا 
تتعلق بالفاعل. ألا تری أن ده م رمه 
ولو جوّزنا مثل هذا لوجب أن جوز أن يقطم أحدنا ار راء ثم لا یل لان الله تعالى نم 
من ذلك» وهذا محال. فأما المشمّة فنا تلحقه في e‏ ی أنه قادر بالقدرة 

بفتقر إلى استعال محل القدرة والالات ونحن لم تقل أن أحدنا قادر لذاته حتى يلزم هذا. 
00 

وهي أنه لو كانت هذه الأفعال مخلوقة لنا على الحقيقة لكان يجب أن نکون عالین بمقدار 
الفعل وكية آجزائه. وقد علمنا أنا لا نعرف كية أجزاء الفعل. والجواب أن إيجاد الفعل إِنما 
يفتقر إلى القدرق ولا يفتقر ! لى العلم. فليس من حيث أنه لا بعلم ذلك ما يدل على أنه 
ليس بفاعل. ألا ترى أن الفعل يصخ من النائم والساهي وان فقد العام في حقهما؟ على أن 
هذا لو اعتبر اما يعتبر في خروج الفعل عن کزنه مخلوقًاء لا في کونه محددًا مفعولا من ته. 
لأن الخلق هو الفعل المقدّرء فأما وجود الفعل فلا يفتقر إلى العلم. 

واحتي أيضًا بأنه لو كان من فعله لوجب أن يقدر على فعل مثله. وقد أجمعنا على أنه لا 
يقدر أحدنا أن يفعل مثل ما فعله. والجواب أن هذا غير مسا > فإن أحدنا يقدر على فعل 
مثله. ألا ترى أن الصائغ قد ينجز خاتقين أحدها مثل الآخر في الحسن واللطافة والجودة 
م ل ی لقدرق وإفا يرجع 
لى الآلة» لأنه ليس له الآلة التي بها يقدر على مثله من کل وجه. 

شمة أخرى: 

قالوا: لو كانت هذه الأفعال مخلوقة لنا لوجب أن ننفى عن الفاعل صفة الفعل. ألا تری 
ا دقن اه شاه مه رل روفي لنوت ؟ 
وفعل العبد لا كان كسبًا للعبد على أصلنا | تفينا عن العبد صفة الفعل. والجواب أن هذا 
باطل بصفة الوجود. فان الله تعالى موصوف بالوجود على الحقيقة وكذلك أفعاله موصوفة به 
أيضًاء فكذلك يجوز أن يكون أحدنا محدثًا وفعله حدث. 


۷ قادر] قادرا ٩‏ تكون] يكون ۱۳ إنما] ما ۱۷ ينجز] سّحذ | واللطافة] وللطافه ۲۵ محدث] محدتا 
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۳۵ 


باب خلق الأفعال ۳:۹ 


فإن قيل: وجود الله تعالى يخالف وجود أحدناء لأن وجوده واجب» ووجود أحدنا 
جائزء ووجوده يكون على وجوه. ووجود أحدنا لا يكون بهذه الصفة» قيل له: كذلك تقول 
أن أحدنا يخالف آفعاله» لآن أفعاله أعراض وهو جسم. ولأنه يفعل للحاجة وجلب النفع 
ودفع الضررء والله تعالی لا يفعل لهذه الأغراض. فإن قیل: لو كانت هذه الأعراض مخلوقة 
لنا لوجب أن يكون الكفر حسئا مناء لأنه يكون عرضًاء والعرض يدل على حدوث 
الأجسام وعلى الله تعالى» وما دل على الله تعالى يكون حستاء فالجواب أن العرض الذي 
یکون من آفعالنا لا يدن على الله تعالی ولا علي حدوث الاجسام. کن ما یل علی حدوث 
الاجسام العرض الذي لا يتقدّم الجسم عليه في الوجود. فلا یکون من فعلناء ولا یکون 
من فعل الله تعالی. واعام أن جملة ما يذكره هولاء الحالفون في الحدوث فإنه يلزحم في 
الكسبء ولا يمك الاتقصال عنه. 

فإن قبل: لو كان أحدنا فاعلا على الحقيقة لقدر على إعادة ما فعله بعينه» قلنا: جواز 
الإعادة إغا یتعلتق بجواز التقديم والتأخيرء فكل فعل يجوز عليه التقدیم والتأخير يجوز عليه 
لإعادةء وكل فعل لا يجوز عليه لدم والتأخير فلا يجوز عليه الإعادةء والدلييل على أن 
أفعالنا لا يجوز عليها التقديم والتأخير أنه لو جاز | ذلك لجاز أن يفعل أحدنا ما لا نهاية له في 
وقتٍ واحدٍ بطریق ET‏ القديم تعالى» وكان يرتفع التفاوت بين 
القادرين» > وهذا محال. وإذا ثنت استحالة ج جواز التقدم والتأخير ثنت استحالة الاعادة. 

TT‏ رر التي تحصل منا من القيام ولقود والمشي لا بر الا حدوتها 
من متناء ولو كان الحدوث متعلقًا بنا لوجب أن نعرف ذلك» قل 4 لس ا 
9 عا قطعًا وجود أفعاله بحسب قصده وداعيه وانتفاءها بحسب کاهته هته وصارفهء وهذا 
هو احدوث من چته. 

شبهة لهم آخری: 

قالوا : لا جوز أن يقدّرنا الله تعالى على شيء الا ويكون قادرا علیه. كما أنه لا يجوز أن 
ساسك د يكن نانيك فسن كر علدا E‏ ا 
بالكسب ويبطل أيضًا بالشهوة» فإن الله تعالى هو الذي يخلق لنا الشهوة والنفرة ثم لا 
يجوز أن يكون مشتهيًا ونافراء لما لا جوزان على الله تعالى. 


۳ أن أحدنا] لأحدنا 5 فالجواب] والجواب ۷ لأن] ولأن ۸ فلا] لأن ۱۲ فکل..۱۳۰ الإعادة'] مكرر في الأصل 
9 وانتفاءها] وانتفاه 


[۱۷۹ب ] 


[11۷٦] 


10۰ كتاب زيادات شرح الأصول 
فصل 


فان قيل: فا قولک في المتوأدات» هل هي من فعلک أو من فعل الله تعالی» كا ذهب إليه 
النجار والأشعري ؟ غوابنا أها من آفعال ابا والدليل على ذلك أنها تقع بحسب قصودنا 
ودواعيناء وتنتفي بحسب كراهتنا تنا وصارفناء فلو كانت من فعل الله تعالى لما وقفت على 
قصدنا ودوعينا. 
ولا یثبت :داك فها لیس من آفعال العبا 

دليل آخرء وهو أنها تختلف بحسب أسبايهاء تقل بقلها وتكثر [يكثرتها]» | ولو لم تكن 
من أفعال العباد لم تختلف باختلاف أسبايها. 

فلل ار عل ذلك وهو أنه أو جار :أن بكرن المت فعلا ال فان ولمس خيلا 
لأحدناء ولا يكون فعلا لله تعالى» لجاز أن يخاق الله تعالی جوهرين متجاورين ولا يخلق 
بها تالیمًا حتى تعرى المجاورة عن : التأليف > وقد علمنا أنه لا يجوز ذلك. 

نإ قم ان اسب ل لد لآ ین کر الميت قادرًا 
فاعلا TS‏ ميت ولکن قد يقع منه» لأن صحة الفعل 
تكون قبل وجوده فتفتقر إلى القدرة» وا قدرة في حال الوت بستحیل وجودها. فأما وقوع 
N‏ بت فا اناوه دور ور ان 
بقع مقدور الیت في حال موته بأن یکون قد تقدّم سببه في حال الحياة» بح أن يري إلى 
اياوح ع فم سنيف اند قعل الک 

فإن قيل: إذا جوزتم أن يكون الميت [فاعلا] وطعم الموت في أمر حقیر كطعم الموت في 
أمر عظیم إذا غامر في شرف مروم» فلا یقع با دون النجوم من الكيان فعل فاعل إلا يجب 
أن تجوزوا أن يكون قادزا. قيل له: الصخح لكونه قادرا كونه حيّاء ويستحيل أن يكون 
اميت حكاء فستحیل أن يكون قادزا» وليس كذلك نه فاعلاء لأنا بنتا أن معناه أن 
مقدوره قد وقع > وهذا لا يفتقر إلى الحياة. 


٤‏ کانت] كان | وقفت] وقف ۱۵ بستحیل] تستحیل | وجودها] وجوده ۱۷ بأن] أن ۲۰ غامر] غامرت 
الكيان] الکتاب | فعل ...إلا] فاعلا ۲۱ تجوزوا] جوز | کرنه] بکونه 


Yo 


باب خلق الأفعال ۲۵۱ 


فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن تكون المتوأدات حادثة من غير محيثء كا ذهب إليه بعض 
المتقدّمين من المعتزلة؟ قيل له: لا يجوز ذلكء لأنا قد بیتا أن احدث يحتاج إلى احیث 
لحدوثه. وهذا ثابت في المتوأدات» فسستحيل أن تكون حادثة من غير محيث. 

| فان قبل: هلا قلتم أنها حصلت بطبع المحلء كا ذهب إليه بعض المتقدّمين؟ قيل ل4: 
لأنا قد بيا هذا في صدر الكتاب أن الفعل لا بذ له من فاعلٍ مختارء والطبع غير معقول» 
وان کان معقولا فليس بمختار. 

واعلم أن الأفعال على ضربين» أحدها مباشر والآخر متوأد» فالمباشر هو الذي يحصل 
في محل القدرة» والتوّد ما يحصل بالسبب» وهو على ضریین» أحدها يحل محل القدرة, 
والثاني يتعتى عن محل القدرة» والمتوأدات ستة: العلم والتأليف والصوت وال والكون 
والاعقاد. 

فان قيل: فا قولکم في أفعال الله تعالی» هل تكون ابتداة أو بسبب؟ قيل له: قد ذكرنا 
من مذهب الشيخ أبي علي أن أفعال ادن Aa‏ 
ا عن سبب» وقد دكا 0 00 فان قيل: فالفعل الذي يتعلّق بالله 
تعالى على سبیل التولید. هل يصح منه أن يفعله ابتداة؟ قيل له: تردّد آقوال الشیخ آپي 
هاشمء فرة قال بأنه يجوز eT‏ لا يجوزء وهو الم من الذهب. 
وما قلنا ذلك لأنه تعالى لو قدر على هذا الفعل بالسبب وقدر عليه ابتداء لوجب أن 
تختلف فيه جمتاالفعل» فكان يجب إذا جوّزنا انفکاك إحدى الجهتين عن الأخرى أن يكون 
موجودًا معدومًا. وجه القول الأول أنه 0 قادر ذاته» والقادر للذات لا يحتاج إلى القدرة 
والسبب. فيجوز أن يقدر على ذلك ابتد 

واعلم أن الأفعال على ثلاثة أضرب» ۱ ما يواد ولا يتولد» ومنها ما يتواد ولا يولدء 
ومنها ما يولد ويتوأد. أما الأول» فهو النظرء وآما الثاني فهو العلم والتأليف» وأما | 

فهو الكون. فاز ن قبل: فهل جوز أن تكون الألوان متولدة أم لا؟ قيل له: لا يجوز ذلك 
عندناء وقد ذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك. 

فار ن قيل: أليس الانسان SS‏ ال وت 
او جع بن ی اسود. وإذا عاج البيض بالدبس ابيص القبيطاء» وهل 
هذا إلا متولدا 0 قيل له: إن هذه الأشياء من السواد ا 2 


١‏ تكون] يكون ۳ تكون] يكون ٩‏ ستة] + احدها ١١‏ تكون متولدة] يكون متولنًا 55 قيل] + فهل يجوز 
(مشطوب) 


[كلااب] 


[1Y] 


YoY‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


في هذه الواضع. فعند هذه الأسباب تظهر. ألا ترى أا لا تظهر إذا ضربت غير هذه 
الجواهر أو حككت غرها؟ ويختلف ذلك برخاوة امحل وصلابته. 


١‏ تظهر"] تظهرا | غير ] غيره 


00 لله: اعلم أن الکلام في هذا لباب یقع في ثلاثة من الفصول» آحدها أن 
لقدرة 0 والثاني [الكلام في البدلء والثالث] أن القدرة على الشيء 
حي إذاكان له ضد. 
آما الكلام على من قال أن القدرة مع الفعل لا تسبقه» فالدليل على ذلك أن القدرة 
تآفرها في صحَة و قادرا يصحّ منه الفعل» ومن لا يكون قادرًا لا 
> وقد ثبت أن u‏ الفعل» فالقدرة التي تؤثر في 


0 0 
e E‏ لقدرة لا تو توا 000 


فصارت القدرة مع الصحة كالعلة مع المعلول» فكما لا يجوز وجود المعلول | إلا مع وجود 
العلةء فکذاك لا يجوز وجود الصحة إلا مع القدرةء والصحة لا بد أن تكون متقدّمة على 
الوجود. 

فان قیل: هذا باطل على أصل أبي هاشم بالنظر مع العلم» فإنه المؤثر في إيجاد العام ثم 
لا يتقدّم على العام » وكذلك تذكر النظر وتذكر سكون النفس يؤئر في کون الاعتقاد علمًا 
ويكون علة فبه. ومع هذا [لا] يتقدمه» قبل له: النظر ليس بعلة في کون الاعتقاد علمًا 
ولكنه شرط في ذلكء والمؤثر في ذلك فا هي القدرة السابقة. 

دليل آخرء 7 لقدرة فا يحتاج لها لإيجاد الفعل» فإذا وجد المقدور فإنه يستغني 
عنباء فستحيل أن القد ة والمقدور يوجدان معاء وقد فّی الشيخ أبو هاشم هذه الدلالة 
فقال: eT‏ قدرة في حال بقانه لوجوده. والوجود حاصل في أول اممال, 
فيجب أن يستغني عن القدرة أيضًا. 


۷ تؤثر] تورث ۸ تنقدم] دم ۱۰ الفعل] العفل ١١‏ ومع] مع ۱۸ المقدور] القدره ١4‏ يوجدان] يوجد ان 


إلالااب] 


[117۸] 


[۱۷۸ب] 


Y0‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


وقال القاضي: ما لا يبقى في e‏ 
لوجوب عدمه» فا وجب وجوده اد لقدرة أولى» والباقي في حال بقائه واجب 
الوجود. وكذلك الموجود بعد حصوله واجبٌ 

ا مله القدرة على 6 0 
کان له ضدّء لقدرة والقدور يوجدان : معا لادی ذلك إلى لى اجتاع الضد 5 E‏ 
يجب أن يوجد كلا المقدورين. TST‏ الفصل إن شاء الله 

دليل آخر على ذلك» وهو أن القدرة والقدور لو وجدا مقا لم تكن القدرة بأن تکون 
موثرة في القدور بأولى من | ور أن کو فيؤدتي ذلك إلى أن يكون | 
کل واحد منه| مؤثرًا في نفسه بواسطة ۱ 


فإن قيل: نحن نجوّز وجود القدور بدون وجود القد ون کنا لا نجوّز وجود القدرة 
بدون الفدور قيل ه: القدور لا یکون مقدورًا مت اد به اسب 
يكون مقدوز ا فلا يستقيم هذا الکلام. والشاني من حقه أن يقول: ان 


القدرة» لأنه يجوّز وجوده بدون القدرة ولا يجوز وجودها بدون 00 تقول في السبب 
مع السیّب» فإنه لما يتصور وجود السبب بدون المسبّب وان كان لا يتصور وجود الستّب 
بدون السبب قلنا بأن السبب هو المؤثر. 

دليل آخرء وهو أنه لو کان من حك القادر منا أن يكون مقارنً لمقدوره في الشاهد 
لكان من حك القادر في الغائب كذلكء لأن حك الصفة لا يختلف بالشاهد والغائب ولا 
e‏ الصفة e‏ کک صحة 
وهذا يودي إلى أن ۳ مقدورا 1 تب وهذا قدم العام. 

والدليل على أن القدرة تنفكٌ عن المقدور أنه قد فت من أصلنا أن القدرة على أحد 
الضِدّين قدرة على الضد الآخر إذ اذا کا ن له ضدّ. فإذا وجدت القدرة مع أحد الضدّين لا بد 
من أن تنفلت من المقدور الآخر. والثاني أن الله تعالى خاطب ۱ الكفار بالإعان» وعندهم أن مع 
وجود قدرة الكفر لا يصح منه وجود قدرة الإمان» ولا يصح أن يخاطب بشيء لا يكون | 
الخاطب قادرًا عليه» فدل على أنه قادر على الإيمان في حال وجود الكفر. وثالتها أن القدرة 
لوم تنفكٌ من المقدور» وكان من حكمها أن تقارن القدور» لكان من حک القادر كذلك 


١‏ سقى] ينی ۲ بأن] لأن © يوجدان] یوجد ان ١١‏ القدرة] القدر ۱۲ يؤثر] ويؤثر ١‏ باختلاف] + ذلك 


باختلاف (مشطوب) ۲۰ تكون] يكون ۲۰ لو] إضافة فوق السطر | تقارن] يقارن 
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باب الاستطاعة همه" 


أيضاء لأن الوثر في 1 الحقيقة هو القادرء لأن الفعل لا يصح من الملة» فيجب 
أن يكون المؤثر فيه آمزا راجعًا إلى الجملة. فإذا ثبت أن المؤثر هو القادر قلنا: لو كان من 
حك القادر في انشاهد آن ا رن المقدور لكان من حك القادر في الغائب كذلك على ما بيا 
وهذا يوجب قدم الجواهر والأعراض 

ورابعها أن القدرة على الأفعال الكثيرة قدرة على الأفعال السبرة. ألا ترى أن [من] قدر 
على أن حمل عشرة أمنان قدر على أن يحمل من واحدًا ؟ فإذا حمل عشرة أمنان وزالت 
عنه تلك القدرة ينبغي أن تزول عنه القدرة على حمل نصف منّ» وهذا محال. وخامسها أن 
ا کنت وو لمعلا اف لقن رن العف 
ای ود لعلة الموجبة للفعل عندهم» ومع وجود العلة لا يضاف حکها إلى فاعلهاء 
وهذا پوجب ۱ ستغناء احذثات عن ١‏ الحيث» وقد بنا أن 0 محتاجة إلى احدث. 
وشادسها أن 0 كانه وصور مشود سل التواد في حال زوال 

القدرة والسبب» نحو أن يري زيد وبموت قبل إصابة الريء فلو كانت القدرة موجبة للفعل 
لما تصور هذا. وسابعها ما دک عبّادء وهو أن الواحد منا يقدر على أن يقتل نفسه ولو 
كانت | القدرة تقارن 0 0 لأن في حال الموت يستحيل أن يكون قادرّاء لآ 
الموت ينافي | الحياة فينافي | لقدرة»› و إذا بطل هذا ثبت أن ١‏ لقدرة متقذمة على القتل واا 
تنفك عن القتل. 

وثامنها أن القدرة والمقدور لو وجدا معا وعدما مقا لكان لا بد من تعلق معقول ينها 
لأجل ذلك ا انقكاك أحده| عن صاحبه. والتعلق المعقول لا يخلو إما أن يكون 
تعلّق الحاجة أو تعلق الایجاب وتعلق الحاجة لا يخلو إما أن يكون حاجة التضمين أو حاجة 
وجوده. والإيجاب على ضربین. إما أن يكون إيجاب العلة للمعلول أو إيجاب السبب 
للمسبّب. وبطل الأول لأن المقدور ليس له صفة يقال أنه لأجل تلك الصفة يفتقر إلى القدرة 
كا نقول في 0 وبطل الثاني لأن من جنس المقدور ما لا يحتاج إلى 00 
تقول في حر ركة المرتعشء فإنها من جنس حركة الختا تار ومع ذلك فإنها لا حتاج إلى لقدرة 


۲ فإذا] اذا ۷ أمنان"] امنا | أمنان2] امناً ١‏ عن] من ۱۲ کا] با ۱۳ والسبب ...زید] مكرر في الأصل 
يري] + الى ١5‏ عبّاد] عباده | يقتل] قبل ۱۵ يقدر] قدر ١١‏ وإذا...متقدّمة] مكرر في الأصل ۱۸ وجدا] 
وجد ١١‏ خلو] خلوا ٠١‏ يخلو] بخلوا | يكون] + الحاجة (مشطوب) ۲۱ إيجاب2] جاب ۲۳ تقول] يقول 
٤‏ قول] يقول | فا ] فا 


]۱۱۷۹[ 


[۱۷۹ب] 


[1۸۰] 


۳۹۹ کتاب زیادات شرح الأصول 


والشيء إذا احتاج إلى الشيء فان ما یکون من جنسه لا بد أنه یکون محتاجًا إليه. وبطل 
الثالث لأن القدرة ی ذاتان مستقلتاز ن بأتقسههاء فليست | لقدرة بأن تکون مؤثرة 
o‏ لمقدور مؤثراء ١‏ وليس كناك ١‏ لعلة وامعلول. لأن العلة ذات والعلول 
صفة» فکانت العلة بأن تكون مؤثرة في العلول أولى» ولا يجوز أن يكون بینا تعلق السبب 
والمسبب لا ذكرنا أنه ليست | کک ؛ اور سيا ال من أن يكون 
القدور سببا ا لأا توجدان ذا بطلت هذه الوجوه الأربعة ثبت جواز 
انقكاك القدرة | عن المقد 

وتاسعها أنه يجوز 16 أن يخلق الله تعالى القدرة في يد الأمي الذي لا يعم الكتابة 
فیقع منه الكتابة البديعة» وهذا يودي بت الإحكام والإتقان من أن يكون دلبلا على 
کون من صدرا منه عاماء وفي علمنا بأن الفعل ل 
بطلان ما قالوه. وعاشرها ما ذكره الشيخ أبو علي» وهو أن قوهم هذا يودي إلى استغناء 
الواحد منا عن آلات في الأعال» لأنه إذا وجدت القدرة يجب وجود المقدورء فلا يحتاج 
إلى الآلة» وفي علمنا باحتياج أحدنا في كثير من الأعال إلى الآلات المخصوصة دليل على ما 
قلناهء ولأن قوم يودي إلى أن يجوز أن يقطع أحدنا من الشرق إلى الغرب في ساعة واحدة 
بأن يخلق الله تعالی القدرة ی لهذا القطعء وهذا محال. 

فان قيل: الأمي عاجز لنفسه» ورتا يقولون أنه عاجز البنيةء فاذلك لا يصح منه الكتابة, 
قيل أه: 0 عاجرا لنفسه لا جاز أن يتعلم الكلة بكو ر 
النفس لا تزايل الموصوف» وقد علمنا خلافه. وأيصًاء فار ن الأي» إذا خربشء را بقع في 
خلال e‏ الحروف المستقهة, ولو كان عاجرا لنفسه لا تصوّر منه 
هذا. وأيضًاء فإنا نام أن النائم قادر في حال نومه وأن الإمكان من الفعل لم يزل عنه في 
حال النوم. ألا ترى أنه قد يفعل بعض الأفعال وقد وجدت القدرة ولا مقدور؟ واعام أنه 
يلزتهم على هذا القول أن جؤزوا تكليف ما لا يطاق على الله تعالى» لأن الكافر غير قادر 
على اللمان عندهم» ومع هذا فقد أمره الله تعالى باليمان. 

اك سا ال له مرهج ود ما 
يصرح به وان جوز هذا من حيث العنی. وإذا جوّزوا هذا یازنهم أن يجوّزوا تكليف الأعمى 


۲ تكون] یکون ” بطلت] + الاحوال (مشطوب) ٠١‏ عال] إضافة فوق السطر ۱۳ الخصوصة] مخصوصة 
۷ لا] + لنفسه (مشطوب) ۲ هذا] إضافة في الهامش ۲۳ عندهم] عبدهم 


۳۵ 


باب الاستطاعة Yo‏ 


نقط الصاحف وأن يكلف الموقى في حال الموت وأن يكلف مقطوع الرّجلين قطم الفاق وأن 
يكف من لا آلة له إيقاع الأفعال التي لا تحصل إلا بالات خصوصة. ومن بلغ ارتكابه هذا 
المبلغ فانه لا يصح منه على طريقه البدل» والعاجز ل يصح منه الإمان على وجه من وجوه. 


فصل اتصل بنااکلام إلى البدل 


اعلم أن ما پذهبون إليه من البدل غير معقول. لأن البدل يجري مجری الشرطء لأن كل 
واحد منهیا يدخل في المنتظرء فيقال: يفعل زيد هذا الفعل بشرط أن [لا] يفعل الفعل 
الآخرء وفي البدل يقال: يفعل هذا بدلا عن الفعل الآخرء فثبت أن کل واحد منیا يدخل 
في المنتظرء وكا لا يعقل دخول الشرط في الاضي. فكذاك لا يعقل دخول البدل في 
الماضي. وأيضّاء فإنه لو جاز دخول البدل في الوجود لجاز دخول البدل في الاضي لان کل 
واحد منیا يستحيل إيجاده. وذلك محال. وأيضّاء فإنه لو جاز دخول البدل في الموجود لجاز 
دخوله في صفات الأجناس حتى يقال: يجوز أن يكون السواد بياضًا بدلا من كونه سواداء 
ویجوز أن یکون الجوهر عرضا بدلا من كونه جوهرّا. وهذا نوع من التزهات. وآیضا. فإنه لو 
جاز دخول البدل في الوجود لجاز اجتاع الضدّين على البدل بأن یقال: يصح اجتاعها بأن 
لا يكونا ضدّين بدلا عن كنها ضدّين» وفساد هذا الكلام لا يخنى على من له مسكة من 
العقل. وآیضا. فان الإيمان لو کان | يصح من الكافر لوجب أن يكون له به تعلق» ولو تعلق 
به في حال الوجود لتعلق به في حال البقاء» لأن کل واحد منها في الاستحالة بمنزلة واحدة» 
وهذا يودي إلى أن لا يستغني الفعل عن الفاعل في حال البقاء. وأيضًاء فلو جاز هذا لجاز 
أن يقال بأنه نع عن الكفر بعد إيانه لما يصح منه الإيمان بعد وجود الكفرء وقد علمنا 
خلافه. فإن قبل: الكافر مأمور بأن يفعل الإيمان بدلا عن الکفر» ولو كان مستحیلا منه نا 
[كان] يصح الأمر به قيل له: إنه مأمور بأن يفعل الإمان بدلا عن الكفر الذي يوجد في 
الثاني لا عن الكفر الموجود في الحال» لأن ذلك مستحيل. 


١‏ الموت] + وان يكلف في حال الموت | الآفاق] الأفات ۲ من لا] الالله © غير] غيره 5 في] على ۷ وفي] في 


۸ يعقل'] يفعل | يعقل”] یفتل ٩‏ الموجود] + لجاز دخول البدل في الوجود ٠١‏ يصح] + منه (مشطوب) 
۸ إبانه] انجاده | لما] کا ٠١‏ مأمور] ما مو 


[۱۸۰ب] 


[11۸۱1] 


۲۹۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


واحتجوا آیضا بأن الکافر مأمور بأن يترك الکفر ویفعل الإمان بدلا عن الکفر» ولو کان 
الإمان مستحیلا منه لما ص الأمر به» وان كان لا يصخ. والجواب أنه مأمور بأن يفعل 
الان 0 الكفر الذي يقع خلافا بدلا عن الكفر الموجود. 

فار ن قیل: إن الله تعالى كلف أبا لهب أن يؤمن ويصدق بجميع الشرائع» ومن جملة 
الشرائع أن عم أنه لا يؤمن» لأنه قد كلفه كدين الله تعالى في جميع ما آخبر به في القرآن» 
فالجواب أن الشيء قد يتصوّر وجوده» کا نقول أن كن الجسمين في محاذاة واحدة لا تجوزء 
وکان ما کن تصوّره» ويجوز أن يسام ثم برند عنه ثم يموت على ارتداده» والجواب الثاني أن 
هذا مشروط بشرطء وهو أن يموت مصرًا على الكفر وان لم يكن الشرط مذكورًا فيهء ولا 
55 من إضار هذا الشرط. والجواب الثالث ما قاله | بعض أصعابناء وهو أنه كان ممنوعًا عن 
سماع هذه الآية» وإفاكان مأمورًا بتصديق الب صلى الله عليه وآله على التفصيل فها 
يمع ويخبر به» وبالله التوفيق. 


فض 


والدليل على أن القدرة على أحد الضدّین قدرة على الضدّ الآخر أن من قدر على أن يفعل 
الحركة يمنة قدر على أن يفعلها يسرة» وهذا ما نعلمه ضرورة. 

فإن قیل: كيف يكنم اذعاء الضرورة» والجبرة بأسرهم يخالفوتكم فيه؟ فالجواب أن الجبرة 
لا يخالفوننا في ذلك. ألا ترى أنهم يفصلون بين أن يكون في إحدى الحالتين جدار وبين أن 
لا يكون هنالك مانع؟ فإنهم یسلمون هذا ولا خالفون فیه. ولكنهم يقولون أنه إغا يفعل ذلك 
بقدرتين لا بقدرة واحدة. وهذا فاسدء لأنه لو كان كذلك لجاز انفکالك إحدى 00 
الأخرى حتى يكون الشخص قادرا على إحدى الرکتین دون الأخرى» وهذا محال. وإما 
قلنا أنه كان يجوز انفكاك إحداها عن الأخرى» لأنه ليس ببنها تعلق معقول فيقال لكانه: 
يستحيل أن ینفلت آحدهیا عن صاحبه» كا نقول في العام والحيا 


١‏ مأمور] ومامور ۳ خلافا] حلاعي | الموجود] + فان قيل والجواب أن الشيء قد بتصور كا نقول أن کون الجسمين في 
محاذاة واحدة لا تجوز وكان مما يكن تصوره ۷ فالجواب] والجواب | كون] + امان مستحيلا (مشطوب) ۸ يرتدٌ 

عنه] اربده ١5‏ آن] وان ۱۵ نعلمه] يعلمه ١١‏ بأسرهم] باسر | فالجواب] والجواب ۱۷ يخالفوتنا] يخالفونا 
إحدى] أحد ۸ فإنهم] ولانهم 


**سورة السد (۳:)۱۱۱ 


باب الاستطاعة 0۹ 


فان قيل: بينها تعلق لأجله لا يجوز أن تنفكٌ إحداهها عن الأخرىء كا تقولون أن حياة 

ليد والرجل تفتقر إلى حياة الرقبة» قيل له: الدلالة قد دلت على أن حياة اليد تفتقر إلى حياة 
0 ول تقم الدلالة على مثله في القدرتين» فلا يجوز أن يقال هذا فهها من غير دلالة. 

فإن قيل: هاهنا دلالة آخری. وهي أنه لو جاز انفكاك إحداها عن صاحها لبطل 
التكليف» فان من حقّ الکلف أن يكون قادرا على الضدّين وعلى | الفعل وترکه» قيل له: 
لوكان هذا الأمر يرجع إلى له لام والصبيان والمجانين 
لعدم التكليف في حقهم» > وهذا محال. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن أحدنا يستحقٌ 0 الحركة في جحمة وال على 
فعلها في حمة آخری. فلولا أنه قادر على الضدّين والا لما | 0 

دليل آخر على ذلكء وهو أن الله تعالى قادر على الضدين كان ذلك الا لكونه 
قادزا. وأحدنا يساوي القديم تعالى في كونه قادزا» وان 0 هذه الصفة. 
فإذا كان كذلك فيجب أن يكون آحدنا قادرا على الضدّين» لأن ماكان من حك الصفة لا 
يختلف باختلاف استحقاقهاء كا أن صحة الفعل المحم لما كان من حك کون النات عالًا ل 
تختلف في الشاهد والغائب» واللّه تعالى استحق هذا الک لكونه قادرًاء فيجب أن ينبت 
هذا الحم في أحدنا أيضًاء 

دليل آخر على ذلك» وهو أن من كان ببغداد يجوز أن يخلق الله فيه قدرة الكون 
بالبصرة» لأن لمحل تحقل للقدرة. واه تعالى قادر على فعلهاء ولا مانم هناك. فان قیل: ول 
قلتم أن امحل تحمل ذلك؟ قيل له: لأن القدرة تحتاج إلى حل فيه حياة وقد وجد فيه. فان 
قيل: كونه ببغداد منع من خلق الكون بالبصرة» قيل له: لو کان كذلك وكان منعًا لتصوّر 

دليل آخرء وهو أنه لوكان الأمر على ما قالوه ل يكن بين اختار والمضطرٌ فرق» لها 
إغا يفترقان لهذا العنی. وهو أن انختار يقدر على الفعل وعلى تركه وعلى ضدّهء والمضطرٌ لا 

قالوا: لو کانت القدرة علي أحد الضتین قدرة عل الضدّ خر لکان القادر علی فعل 
العام قادرا على فعل السهوء » وقد علمنا خلافه. والجواب عنه من وجوه. آحدها ما جاب به 


+ في] عن | علهما] علها ۲۶ شمة]‎ ٩ إحداها] احديها | تقولون] یقولون ۳ دلالة] دالة ۶ صاحها] صاحبه‎ ١ 


اخرى (مشطوب) | المخالف] الخالف 


[۱۸۱ب] 


[1۸۲] 


۲۹۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


الشیخ آبو هاشم رحمه اللهء [و]هو أن السهو لا يضاد العلمء وإغا يخرج ال القابل للعلم 
من أن يكون قابلا له» فلا يلزم ما ذكروه. ومن أصحابنا من أجاب عن هذه الشمة وقال: 
نحن لم نقل أن من قدر على الشيء يجب أن يكون قادرا على جميع ضداده. ولكن قلنا: 
يجب أن يكون قادرا على ضدّهء وهاهنا من قدر على العلم» فإنه يقدر على الجهل والشاكٌ. 
وقد أجاب الشيخ أبو عبد الله عن ذلك بأنا تقول بأنه قادر على فعل السهوء لكن لا 
يحصل منه لعدم الداعي إليه. وأجاب الشيخ أبو إسحاق بن عياش عن ذلك بأن السهو 
لیس بعتّى حتى يكون ضدًا للعم» ولفا هو بطلان تبيّنه العلمء وإذا لم يكن معنى بنفسه 
يستحيل أن يقال أنه ضدّ العام. 
واحتجوا أيضًا بأنه لو كانت القدرة على أحد الضدّين قدرة على الضد الآخر لكان يجب 
| اختار القادر أحدها على الآخر أن يكون ذلك 0 وذلك الأمر يتصوّر أن يكون له 
ضدّ. فيكون الكلام في اختياره على ضدّه كالكلام في ال لقدرةء وهذا يودي إلى ما لا نهاية 
له. قيل له: هذ | طل على أصلم بكون الله تعالى قادرا على | لضتین. فإنه لا يلزمكم هناك 
ما آوردقوه علينا. ثم الجواب أن هذا الموضع لا يجوز تعليله بشيء» لأنا لو نا ذلك بأمر 


[۱۸۲ب] يختض أحد الضدّين لكان يجب وجود ذلك» فيخرج الفعل من أن | يكون متعلمًا بالفاعل 


ویخرح الفاعل من أن یکون مخت 

فإن قيل: فا معنی المنع عندك؟ قيل له: إن النع هو الذي ينافي الفعل أو ما يجري جری 
المنافي. أما الأول» فنظيره أن يقصد أحدنا إلى فعل الحركة في محل يخلق الله تعالى فيه 
السكون أو يخلق غبره من يكون أقوى منف فان ذلك السكون مانع من الحركة. وأما 
التأليف على الحقيقة» لأنه ليس بضد له» ولكنه يجري مجرى المنافي لأن التأليف لا ضدّ له. 

فإن قيل: فالمنع يكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ قيل له: عند الشيخ أبي علي يكون قبل 
الفعل کالقدرق وعند الشيخ أبي هاشم يكون معه» وهو الصحیح. لأن ما يكون قبل 
يجوز ارتفاعه عند الفعلء فيؤدّي ذلك إلى أن يعرى عن المنع في حال الفعل» فیخرح عن أن 
يكون مانقا. 

فان قیل: فا معنى الخلى؟ قبل له: انخلی هو القادر الذي لا مانع له عن الفعل. فإن قیل: 
فام لا يجوز إطلاق هذه العبارة على الله تعالى مع وجود هذا المعنى في حقّه؟ قبل له: إن 


۱ يضادً] تصاد | القابل] القایل ۸۳ + نن ۷ تبيّنه] سنه ۲۵ قيلة] + فا معنى (مشطوب) 


باب الاستطاعة ۲۹۱ 


هذا من الألفاظ الوهمت وقد با أن لفاظ الموهم لا تجوز على الله تعالی» ون كان معناها 
صحيحا في حقّهء وبالله التوفيق. 


١‏ معناها] معناه 


[AY] 


[۱۸۳ب] 


باب الوعید 


قال الامام رضي الله عنه: اعلم أن الکلام في الوعید يقع في خمسة من الفصول, أحدها في 
بات العقاب. والثاني في تعيين العقاب, والثالث في أن العقاب يستحق على وجه الدوام» 
والرابع في أن العقاب يستحقٌ على جميع العاصي. صغائرها وكائرهاء والخامس في أن 

آما الكلام في الفصل الأول» فالدليل على ذلك أنه قد ثبت حسن التکلیف» وثبت أن 
من الأفعال ما بحسن تكليفه ومنها ما يقبح تکلیفه, كالمباحات والقبائج» أما المباحات فلأنه لا 
مزية لفعلها على تركهاء وأما التبا فلقبحهاء فلا بد من أمر لأجله يحسن تكليف ما يحسن 
تكليفه» وذلك الأمر لا خلو إما أن يكون حصول الوجوب [أو] النفع أو دفع الضرر أو 
وع هذه الأشياء. وبطل الأولء لأن جرد حصول وجه الوجوب لا يكفي في حسن 
الإيجاب. ألا ترى أن من هدد الغير بالقتل ایسام ما له إليه فإنه لا بحسن منه هذا الإيجاب, 
وان كان يحسن منه الدفع إليه» ويجب ذلك بسبب خوفه على نفسه؟ وبطل الثاني لأنه 
جلب المنفعة بنفسه غير واجبء فكيف يجوز أن يجب غيره لأجله؟ وبطل الثالث لما پیتا 
من مسألة التهديدء فان هناك دفع الضرر حاصل. ومع هذا فانه لا بحسن منه الإيجاب» 
فثبت أن لا بد من جموع هذه الأشیای وهو ثبوت وجه الوجوب وجلب النفع ودفع الضرر 
حتى يحسن من الله تعالى الایجاب. والضرر الذي ذکرنا لها هو العقابء والنفع إنغا هو 
الثواب. 

وأما الك يهن العقاب لا يخلو إما أن يكون من قبيل الغ أو من قبيل الم أو من 
قبيل الذمّ. وبطل الأول لأن الغع لا يخلو إما أن يكون اعتقاد مضرّة أو ظنٌّ مضرّق 
ود لا او انا ان كرو معي عل باه كاز بك مو اعد وان كن عل 
خلاف ما هو به کان جملاء والجهل قبیح» والله سبحانه لا يجوز أن بن عل ال ا 
يكون ظنّاء لأن هذا الظنّ لا أمارة عليه فيكون بمنزلة ظنّ السوداوي. وبطل أن يكون 
العقاب هو اذغ لأن الم | العاري عن الضرر [لا أثر له]. ألا تری أن أحدنا لا يعتدٌ بذمّ 


٩‏ يخلو] خلوا ١8‏ يخلو] وا ۱٩‏ يخلو] بخلوا ٠١‏ يخلو] بخلوا ۲۲ لا أمارة] الامارة | السوداوي] السواوي 
۳ الضرر] الضره 


باب الوعید ۳۳ 


امخالفین. لأنه یعری عن الضرر في زعمه. وكذلك أحدنا في الشاهد لا يمتنع عن الشيء ء الذي 
اشتدّت شهونه إليه لا بلحقه من المشمّة بالذم. فإن ن قيل على قولنا أن اعتقاد الشيء 0 
خلاف ما هو به حمل» والله تعالى لا بفعله: نا لا نقول أن الله تعالى يفعل هذا الاعتقادء 
ولكن نقول أنه يُلجئ ا لكلف إلى هذا الاعتقاد» فالجواب أن الإلجاء إلى ھک 
وإذا بطل الوجمان جمیغا ثبت أنه من قبيل الآلام. فأما اختصاصه بالنار فلا يعرف إلا شرعًا. 
والدليل على أن العقاب يستحق على وجه الدوام هو أن العقاب في معنى اذغ وان 
يستحقٌ على وجه الدوام , فكذلك العقاب. وهذا مبني على أصلين» أحدها أن ام 
يستحقٌ على وجه الدوای والثاني أن العتاب في معنى اذْم. آما | مت 
من أساء إلى الغير فإنا نجد نقضا في السیء لا نجد في المساء إليه» وإن طال الوقت وكثر 
الزمان. ألا ترى أنا نجد في يزيد لعنه الله نقضا لا نجد في الحسين بن علي علهم| السلام» ولا 
یوثر في ذلك طول الزمان ؟ 

فان قیل: إفاكان الأمر كذلك لأن المسيء إلى الغير يكون مصرًا على المعصية ما لم يتب 
منهء عل إصراره على المعصية بمنزلة | خا ني كل اله لد هنا لا بتصور في حن 
يزيد فإنه مات والاصرار من الميت غير متصوّرء ومع هذا فإنا نجد ذلك. 

والدليل على أن العقاب في معنى الم أن ما ثبت به أحدها يغبت الآخر [به] إذا ًا 
جميعاء ما يسقط به أحدها به يسقط الآخرء وكل واحد منهما أوجب الصفة في حال 
الغیر» ثم الذمّ يستحقّ على وجه الدوام فكذلك العقاب. 

فإن قيل: الذمّ ينفصل عن | العقاب بدليل أن الله تعالى لو درنا أن يفعل القبیح 
يستحق الم ولا يستحق العقاب قبل له: إنما قلنا ذلك في حق مَن يتصوّر الم والعقاب 
نی لزن كان , كذلك» فإنه لا ينفصل انم عن العقاب» فآما في حقّ القديم تعالى فإنه لا 
يتصوّر معاقبته. فلا يلزم ما ذكره. 

فإن قيل: الدليل على انفصاله| أن الله تعالى لو استفسد الواحد منا ويلطف له في القبيح 
ففَعَلَ ذلك فإنه يستحق انم من الله تعالى على ذلك» ولا يستحقّ العقاب. قيل أه: ليس 
كذلك» بل الصحيح أنه لا يستحق الذمّ ولا العقاب من الله تعالى» ولو قدّرنا أن العباد 
يستحقٌ بعضهم من بعض العقاب لاستحقٌ من ټم الم والعقاب. 


۲ علی*] علا 5 فالجواب] والجواب ٠١‏ عليها] علهم ۱۲ يتب] يثبت ۱۳ إصراره] اصراه | إحدائه] إحداث 
۸ يفعل] نفعل | القبيح] + لا 


]۱۱۸[ 


[۱۸۶ب] 


1٤‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


لیل آخر عل آن ان بستحق ينانا وهو e‏ ستحق ام في الحال 
وفي الحال التي تقرب منهء والعلة في | استحقاقه أنه فعل فعل القبيح مع مكنه من الاحتراز عنه 
با 

دليل آخرء وهو أن من فعل القبیح لو | ستحق اذغ مقدزا موقا بوقتِ لا جاز هم أن 
یذمُوه بالقدرة امحدثة فهم حالا بعد حال. والذي يوضع ذلك أن استحقاق نع على لقبیح 
yS‏ 
جميع الأزمان. هذا كما يقولون أن المتعلق | ذا تعدّى عن متعلقٍ واحدٍ لى اثنين وثلاثة وعن 
وجه إلى وجمين وثلاثة» ولا خاص ولا خصوص» وجب أن يتعمّم 0 والذي يدل على 
ذلك أنا لو قدّرنا أن يخلق الله تعالى عا آخر فإنه يجوز لأهله أن ینوا يزيد ومعاوية 
وأشياعه| على ما صدر منهم» فدل هذا على | أنه لا یتوقّف بوقت. فإن قيل: لس لأهل 
ذلك العام أن يذمّوهم» قلنا: لو لم يكن ذلك لم لما جاز لنا آیضاء لأن العلة في حقّنا وفي 


حقهم واحد 
0 المسألة ذكره ای ۱ 
المنقطع يشار إليه لا ويجوز أن يستحق ذلك القدر من العباد لصدور الاساءة العظية من 


لوراك ني ل ور تدم سوردم 
لأحدنا على غبره ما يداني ذلك» ا الله تعالى مبلعًا لا يتصور أن 
يستحق العباد بعضهم من بعض ذلك القدرء وليس ذلك إلا أن يكون على سبيل الدوام» 
لأن ٠‏ ما گاه ن منقطعًا يمكن أن يستحقٌ في الشاهد مثله. الا أن هذه الدلالة مبنية على أصلهء 
وهو أن العباد بستحق بعضهم من بعض العقاب. وعند الشيخ أبي هاشم لا يستحق العبد 
من العبد العقاب في الشاهدء وما يستحقّ من مته لا يكون عقابًا. وسنبتن هذه المسألة 
فى موضعها إن شاء له تعلی. 

دليل آخر على ذلكء وهو أن الثواب و ور وت 
أن يستحق على وجه الدوام. والدليل على استدامة الثواب شيئان» أحدها أن حال الما 
1 ۱ 
الثواب نس فإن من شرط الثواب أن یکون صافيًا من الشوائب ومن جميع ما 
ينخّصهء فإذا اعتقد المثاب ١‏ انقطاع ثوابه فإنه يتنقصه ذلك علیه. 


١‏ استحقّ] إضافة في الهامش > لم] لاهم ٩‏ عالًا] ] عالم | ومعاوية] ومعبوبه ٠١‏ وأشياعها] واشياعهم | قيل] قا 
۱ العالم] الع ۱۵ حدًا] جدّا ١١‏ غيره] غير ۱۸ هنه] + شهادة 6 دای ] الدائم 


۲۵ 


باب الوعيد 10 


فان قیل: الله تال پنسیه على وجه لا بخطر ببالهء قيل له لا يجوز أن ينسى الواحد 
منا ذلك مع کیال عقله» ولو جاز ذلك لجاز 0 لدم من أنا كنا في عالم آخر | 
وتصرّفنا تصرّفات كثيرة لا أنا لا نتدگرها. وإذا ثبت أن الثواب يستحق دابا وثبت أن نعم 
الله تعالى علينا أعظم النعم فكان ال الله تعالى أعظمء فالعقاب أولى أن 
يستحقٌ دامٌا. 

دليل آخرء وهو أنه قد ثبت أن عقاب الکفر يستحقٌ دامّاء فكذلك عقاب ١‏ الفسق 
يجب أن يستحق دامّاء لأن التفاوت الذي بين الفسق 0 مراتب الكفر ليس باکثر من 
التفاوت الذي بين أدنى مراتب الکفر وبين آعلاه, ثم هذا اله توت لا يمنع من من أن يكون 
عقاب جميع الكفر دام فكذلك عقاب e ١‏ 

قال السيد رحمه الله: وهذه الدلالة قد ألجأت بعض اا لى القول [بأنه] يجوز 
اتقطاع عقاب الكفر إلا أن الکفار يخلدون في النارء لام يكفرون بالله مره بعد مرّة. وهذا 
لا يصخ» لأن الآخرة ليست بدار تكليف» لأن الله تعالی يخلق العام الضروريء ومع العام 
الضروري لا يتصوّر التكليفء لأن المكلف يصير معه ملجاً إلى أن لا يفعل القبيح» 
والتكليف يستحيل مع الإلجاء. 

والدليل على أن العقاب يستحقّ على وجه الدوام من الكتاب قوله تعالى من يَعْصٍ 
الله رسو 4" الآية» وقوله هوَمَن بقل مُومنا مُتعَمّنَا4' ٠"‏ وقوله وان الفْجَارَ آفي 
جحم يَضأوْتبا يوم این وما هم عن بَائِيينَ4”” وأشباه ذلك. 

وأما الكلام في أن العقاب يستحق على جميع المعاصي» صغائرها وككائرهاء فالدليل على 
ذلك هو أن الله تعالى كفنا ترك جيعهاء lu‏ المضرّة 
حصلت فياه وهنا | ال موجود فيالصفائروالکباب. وأیشاء فن اتاب لا مو إلا 
لأمرين» أحدهها صفة الفعل والاخر صفة الفاعل. آما الأول فهو كون القبيح قبيحاء والثاني أن 
یکون متمکنا من الاحتراز عنه بأن تا وج وهذه 
الأشيا كبا میدن[ لصغائر و]الكبائر. والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن تقص 
الله سول 4" | 


9 الكفر] ٩‏ الكثر] + کون ۱ ۱۹ جميعها] جمعها ٠١‏ فها] فيه 


"أسورة النساء ١6 :)٤(‏ وغيرها | 'أسورة النساء (©): ٩۳‏ | ۲ "سورة الانفطار (۸۲): 15-١5‏ | "سورة النساء 
(5): ۱۶ وغرها 


[1۸°] 


[۱۸۹ب ] 


[11۸٦] 


۲۹۹ کتاب زيادات شرح الأصول 


آما المسألة الخامسةء وهي أن العباد هل يستحقٌ بعضهم من بعض العقاب؟ فاعم أن 
مذهب اخ أي علي نه جوز نللك» وعند الشیخ أبي هاشم وأصحابه لا يجوز ذلك. وجه 

هذا القول أن العقاب إغا يستحق لأمرين» أحده| صفة في الفعل والاخر صفة في الفاعل 
وقد ذكرناهماء وهاتان الصفتان لا اختصاص لما ببعض الأشخاص دون بعضء فيجب أن 
يستحق العقاب من جميع الناس. فلو فعلوا به لأدَى إلى أن يفعل به أكثر ما يستحقّه من 
العقاب. لأنه إذا عاقبه جميع الناس على إساءة يسيرة صدرت منه فقد فعلوا به أكثر ما 
استحمّه» وهذا لا يجوز. 

فان قيل: هذا باطل باذع فإن مثل هذا موجود فیه. قلنا: الذمّ ليس بقدّر بدلالة أن 
الواحد من يذم الغير على فعل القبیح بالقدرة الحاصلة» فلو قدّرنا أن يزيد الله تعالى في قُدره 
لكان له أن يذمّه بالقدرة الحادثة الزائدة كا كان له أن يذمّه بالقدرة الموجودة قبل ذلك» فدل 
على أن انم ليس بقدر والعقاب مقدّر. 

واحتخ الشيخ أبو علي رحمه الله بأن العباد لو لم يستحقٌ العقاب | بعضهم من بعض 
دی إلى أن لا يكون للعقاب أصل في الشاهدء فلا يمكن إثباته في الغائب» هذا كا نقول 
أنه لو ل يثبت امحدث في الشاهد لم يثبت امحیث في الغائبء قلنا: في إثات المحيث لا 
طريق لنا إلى إثباته في الغائب لا إذا أثبتناه في ل بات العقاب في 
الغائب بدون أن يشت في لان الذي ذکناه في ف بتداء هذا الباب. 

فإن قيل: آلیس لولي القتيل أن يقد قل ويس قد له اس العقاب عليه ؟ قلنا: 
القتل حم الله سبحانه فوّضه إلى لى الآدمي» كا فوّض اد 000 ن قبل: لو کان ا 
لله تعالى لما سقط بإسقاط الآديء كا في الوكل إذا سقط حق الوکل. قلنا: إنماكان كذلك 
لأن الله تعالى جعل إسقاط الولي أمارة لإسقاطه» وعلى هذا الوجه يجوز. والثاني آنا لا تقول 
أن حق الله تعالى يسقطء ولكنه یتراخی إلى القيامة. فإن قيل: من قصد قتل إنسان كان 
للمقصود أن یقت قلنا: لا يقتله دفعًا عن نفسه. لا على وجه المعاقبة» بدلالة أنه منوع عن 
قتله ابتداء» ولو کف عن قتله بعد القصد له أن يقتله. 

وجواب آخر عن قصد القصاص أن القصاص ثابت شرعًاء ولیس ذلك من مقتضى 
العتل. وكلامنا اء ها وقع في المسائل ١‏ العقلية. فلا يجوز الاستدلال على ذلك بمسائل الشرع. 


۱ هل] إضافة في الهامش ۱۳ فلا] لا ۱۵ آمتتاه] ابتنا ١١‏ یثبت] تنبت ۱۷ لأنه] اله ۲۳ يقتله] + قلنا انما 
يقتله دفغا عن نفسه لا على وجه القابلة (مشطوب) ۲۵ بسائل] مسایل 
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باب الوعید ۲۷ 
فصل في الاحباط والتکفبر 


اعلم أن الکلام في الاحباط والتكفير یقع في ثلائة مواضع» أحدها في ثبوتهاء والشاني فيا 
يقعان فیه. والثالث في | كيفية استيفائها. 

أما الكلام في الفصل الأولء فالدليل على ذلك أنه قد ثبت من أصلنا أن الشواب 
يستحق على وجه الدوام لانه معتبر بالمدح» والمدح يستحقٌ على وجه الدوام فكذلك 
الثواب» وقد ثبت أن العقاب يستحق على وجه الدوام» لأنه معتبر باإذم على ما ذکرناه. 
وقد ثبت أن من شرط الثواب أن يكون على سبيل التعظیم والاجلال. [و]من شرط 
العقاب أن يكون على سبيل الاستخفاف والإهانة» والشخص الواحد في حالة واحدة لا 
يجوز أن يكون معظمًا ومستخمًا به لأمما يتنافيان. وإذا ثبت هذا فلا خلو إما أن يسقطا 
معا أو يسقط الأقلّ بالأكثر أو يسقط الأكثر بالأقلٌء لأن المكلّف في الآخرة إما أن يكون 
ماب أو معاقا بإججاع من المسلمين. وبطل الأول لأن من أعتق عبده وأنعم عليه نوا من 
النعمء ثم کسر رأس قلمه» فإنه لا يسقط جميع ما فعل به من النعم والأيادي. فلم يبق ال أنه 
يسقط الأقل بالأكثرء لأنه ينبت أن من قتل أولاد غيره وأوصل إليه أنواعًا من الالام 
وأذهب أمواله وهتك حرمه. ثم نقله من الشمس إلى الظلّ في حال لا تؤذيه الشمس إلا 

فان قيل: لبس الكافر يستحق من الله تعالى العقوبة والذمٌ» ولو أنعم على الغير» فإنه 
يستحق المدح من ذلك الغيرء فیکون معظمًا مستخمًا به في حالة واحدة؟ قيل ل4: إا 
استحال ذلك عندنا إذا كان سبب واحد وة واحدة. فأما إذا كان بسبيين مختلفين فذلك 
جائز. 

فان قيل: ل لا يجوز أن يثيبه | الله تعالى ويفوض عقابه إلى الآخرة؟ قيل له: هذا كلام 
في الااستيفاء وكلامنا إنما وقع في الثبوت» فنحن نقول: لا يجوز أن يثبت الامستحقاق طبا 
معا لما بنا من التضادٌ والتنافي. 

دليل آخر على ذلك» وهو أن من حقٌ الشواب أن يكون عاريًا عن التنغيص 
والشوائب» ومن حقّ العقاب أن يكون على ضدّهء فلو قلنا با يستحمّان معًا لكان ذلك 


٤‏ فالدليل] والدلیل 5 يخلو] خلوا ٠١‏ بالأقلّ] + وبطل الاول ۱۲ والأيادي] ولا يادي ۱۶ وأذهب] ويذهب 
۸ بسبيين] بشيين ١1لما]‏ فان 


[كداب] 


[AY] 


[۱۸۷ب] 


۲۹۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


نقضًا لحقيقتهاء فإنه إذا اعتقد في الثواب الاتقطاع ی ذلك إلى التنغيص» ولذا اعتقد في 
العقاب الانقطاع دی ذلك إلى السرور. 

دليل آخر على ذلكء وهو أن محل الثواب الجئة ومحلَّ العقاب الجحيم» فلو جوّزنا ثبوتهم| 

جميعًا مع أن الاستحقاق على طريق التأیید لأتی هذا إلى أن يكون الجسم الواحد في 
ان في حالة واحدة. والدلیل على ذلك قوله تعالى لن آشرکت یخن اك“ 
E‏ آخر وشن بزتید من عَنْ دییه فقیشث وهو کافز اوليك حبطث عم في 
لیا والآخرة 4" 

وأما الكلام في الفصل الثاني» وهو أن الاحباط والتكفير إغا يقعان في الثواب والعقاب 
عندناء وقال بعضهم: يقعان بين الطاعة والمعصية» وما ذكرنا أولى. والدليل على ذلك أن 
الاك نانك ساو أحدها لا يجامع الآخرء وذاك لا يوجد إلا في الشواب 
والعقاب» لا بين المعصية والطاعة لأنه يجوز اجتاعهماء وهو بأن يتصدّق بيده صدقة 
ويسرق بيده الأخرى. فإن قيل: لو كان الأمر كا ذكرتم لوجب أن يقع بين ثواب الطاعة 
والمعصية لأا متنافيان» قلنا: يجوز اجتاعهاء وهو إذا ری سهمًا | إلى ني من أنبياء ال 
ثم تاب قبل وصول السهم إليهء ثم وصلء فاستحق الثواب بالتوبة ويكون عاصيًا بوصول 
السهم إليه وقتله. 

دليل آخر على ذلك. وهو أن الإحباط لا يقع فيا يصح فيه التغبير والتبدیل وهذا نا 
يوجد في الثواب والعقاب» لها منتظران. فأما الطاعة والمعصية فقد وقعتا على صفة 
مخصوصة. ولأن الاعتبار بأجزاء الثواب والعقاب. ألا ترى أن أجزاء الطاعة إذا كانت أقلٌ 
من أجزاء المعصية وثوابها أكثر من عقاب المعصية كان محبطًا به؟ فلو كان الإحباط بین 
المعصية والطاعة كان الاعتبار بأجزائها. 

م ی و ده والطاعة 

حداهما قبيحة والأخرى حسنة. فأما الثواب والعقاب فانا حسنان قیل 4 لو کان 

٠‏ ا ذكرتقوه لوجب أن يثبت الاحباط في آفعال البهائم والصبیان والجانين» لأن أفعالهم 
توصف بالحسن والقبح في الصحيح من الرواية عن الشيخ أبي هاشم. على أنه لو كان كذلك 
لوجب أن لا يقع الإحباط بين المعصية والطاعة إلا إذا كانتا ختلفتین. 


۰ الآخر] إضافة في الهامش | إلا] إضافة فوق السطر ۱۱ يتصدّق] إضافة فوق السطر ۱۶ فاستحق] استحق 
۷ وقعتا] وقعا ۱۹ به] بها ۲۵ الا] إضافة فوق السطر | كاتتا] کانا | مختلفتين] مختلفين 


سورة الزمر (۳۹): 1۵ | '' 'سورة البقرة (۲): ۲۱۷ 


۳۵ 


باب الوعید ۳۹۹ 


فإن قيل: المقاضة ما تنبت بين جنس واحد. لا بين جنسین» بدلیل مسائل الشرع 
قیل: کلامنا يقع في مسائل الشرع» وإنها وقع في الدلالة العقلية» فلا ُستدل مسائل الشرع 
على ما نحن فيه. 
فان قبل: الإحباط إا يقع بين الموجودين لا بين العدومین» والطاعة والمعصية قد وجدتاء 
قلنا: حكم الثواب والعقاب موجود. والكلام في | الحكم» لا في أعيانها. على أن حال ما توجد 
المعصية تكون الطاعة معدومة» وحال ما توجد الطاعة تكون المعصية معدومة» فلا يستقهم 
ما ذكروه. 
ا 
فأما | الكلام في كفية | الإحباط والتكفير» > فهو أن عند أبي هاشم ما يُسقط الثواب یسقط 
معهء وكذلك ما يسقط العقاب يسقط معه وعند الشيخ أبي علي ما يسقط الشواب لا 
يسقط معه. وكذلك في العقاب. وبيان ذلك أن من فعل طاءة استحق عليها خمسة أجزاء 
من الثواب» وإذا فعل معصية استحق بها عشرة أجزاء من العقاب» فإنه يسقط المسة 
با مسة عند أبي هاشم ويبقى الخمسة له وقال أبو علي: تسقط الأجزاء المسة من الثواب 
وتبقى له عشرة أجزاء من العقاب. احتح الشيخ أبو علي بقوله تعالى یمتا إلى ما یلوا 
من عمل فَجَعَلَْاهْ هباء مَنثُورَا ١4‏ ''. ولو أثبتنا ما قاله الشيخ أبو هاشم لم تكن الطاعة هباء 
منثوراء لأنه قد وصل إليه بدله. واحتخ أيضًا بقوله تعالى ولا لوا مالک 
والاستدلال به على نحو ما ذكرناه. واحتج أيضًا بأن الخياط إذا خاط ثوب ۳ 
STS‏ اخ سا بان | لخمسة التي هي 
ب الطاعة لا a ١‏ العشرة دون بعض» > فلا يخلو ما أن يسقط اجمیم 

0 بسقط البعض فلا. واحتخ الشيخ آبو هاشم بأنه لو كان الأمر على ما 
ذكره الشيخ أبو علي لكان | الطاعة وبالا على صاحبهاء وذلك لا يجوز. وبيانه أن من كانت له 
طاعة ثوابها خمسة أجزاءء ثم فعل معصية عقابها | عشرة أجزاء فإنه يبطل ثواب طا 


> وجدتا] وجدنا © أعيانها] اعياها ۱٩‏ يخلو] خلوا ۲۰ يسقط”] سقط ۲۲ طاعة] إضافة فوق السطر 


'''سورة الفرقان (۲۵): ۲۳ | ۲ سورة مد :)٤۷(‏ ۳۳ 


[1A۸] 


[۱۸۸ب] 


[11۸۹] 


۳۷۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


وسقى عقاب معصیته کا لو لو م يفعل يفعل الطاعة. فتكون الطاعة وبلا وعقوبةٌ علیه. لأن منم 
الثواب بمنزلة العقوبة. 

وجه آخرء وهو أنا لو أثبتنا ذلك ادى إلى أن تكون معصيتان م تساویا في الاجزای 
إحداها أكثر عقوبة من الأخرى. وبيانه أن رجلين لو فعل کل واحد منبما معصيةً عقاها 
عشرة أجزاءء ولأحده طاعة ثواها خمسة آجزاء ثم عوقب به صاحبه. كانت عقوبة 
صاحب الطاعة أكثرء لأن نقصان ثواب طاعته عقوبة علیه. فتكون عقوبته خمسة عشر 
جزةء وذلك لا جوز. 

وجه [آخر]ء وهو أن من أساء إلى الغير بعد ما أحسن إليه فإنا نعرف الفرق ببنه وبين 
[من فعل مثله] من غير أن تقدم منه إحسان إليه» وليس ذلك الفرق إلا لأن الإحسان 
المتقدم يقلّل الاساءة» فدل على ما قلناه. 

والجواب عن تعلق أبي علي بالآية أن الآية لا ظاهر لهاء لأن الهباء من جنس الجواهر 
والأجسامء والاحباط نما يجري في الأعراض» فبستحیل هباء الطاعة والمعصية» فلا بد من 
ضرب تأويل» وهو أنه تعالى يبطلهاء فيصير كأنه جعاه هباء منثورًا بحيث لا يصل إليه 
بعينه. والجواب عن تعلقهم بالاية الثانية على نحو ما ذکرناه في الآية الأولى. وامجواب عن 
فعل الخياط. أن هذا لسن بنظير مسألتتاء بل نظيره أن يخبط بیده الشوب ويسلمه إلى 
صاحبه. ثم يأخذه منه ويفتقه» لأن فراغه 0 لی الله تعالی كتسليم الثوب 
إلى صاحبه ك خینتذ إذا أخذ بعد التسليم وفتق | ينظرء إن ن الضرر كالمنفعة تقاضاء وإن 
| 

وأما الجواب عن كلامه الثاني أن هذا باطل من کان له على غيره عشرة دراهم استوفی 
منبا خمسة فان هذه الخمسة لا اختصاص لها ببعض العشرة دون بعض. > ومع هذ | فإنه 
تسقط الخمسةء ويجعل في التقدير كأن لم يكن عليه إلا سة كذلك هذا. 


2 


متساويين حتى يسقطا ويصير كأنه ل يطع ولم يعص. قال الشيخ أبو هاشم: ولولا دليل قبام 


١‏ ويبقى] ونقي ۲ مع تساويها] وتساوبها ۱۳ لا] إضافة فوق السطر ٠١‏ فعل] فصل ١١‏ العبادة تسلیم] العباد 
متسليم 


2 


باب الوعید 2 


اب 3 کلف [ذا مات» والا جوز ذلك من حیث العقل» لا 
أن الإجاع قد انعقد على أن | کلف (ما آن یکون مت نی الخرة آو یکون معا وقال 
لع أ ع ل وفك ن حبك ال دوز أن کن علب ميت کم 

ب طاعته. أو وا ب طاعته أكثر من ٠‏ عقاب معصيته. 
RAL‏ ب الطاعة متناه في کل وقت وعقاب المعصية أيضًا 
e I‏ 
متناوء وإذا كان کل واحد منهیا متناهیا فإنه يجوز التساوي والتفاضل في|. 

وجه قول الشيخ أبي علي أن عقاب المعصية أكثر من واب الطاعة» وذلك لعظم نعم الله 
تعالى على الانسان» وإذا كان كذلك فهتك هذه النعم بكفرانها لا بدّ من أن يكون أعظمء 
ما على 7 واحد من المعصية عقابان» وأقل ما يستحق على طاعة واحدة 
فيتساويان وبستطان» وهذا غير بعید. 


فصل في الصغائر والكبائر 


اعلم أن الكلام في ذلك يقع في موضعین» أحدهما في العنی والآخر في العبارة. آما الكلام في 
المعنى» فإنه يقع تارة ل ا وتارة بقع مع جعفر بن 
لي لعمد وكل من تعمد إلى معصية كانت منه ككيرة» وما يفعله 
ld‏ ا 
ال ل مهن يا ا ل ا 
الأنياء أن يتعمدوا مع علمهم بقبحه. وذهب المرجئة إلى أن عقاب غير 1 : 

ما کلام مع اخوارج فهو آن اه تعلی حکی عن کثیر من الاناء صلو 9 
أنهم استغفروا عن ذنوهم» و ما حک عن آدم وحواء ٠‏ یا سلا ن يه واا 
شتا وَإن لم تفز لتا4"'". الآية. وكذلك قوله «قال رَبّ إني طَلَمْتُ بي4* ۲ وقوه 
بلیغفر أك الله ما تدم من دی وما تأَخَرَ)ي* كلل ع شوه ا 


٩‏ بکفرانها] کفر انبا ۱۷ يفعله] + من ۲۶ حال] + حاه (مشطوب) 


۳ سورة الأعراف (۷): ۲۳ | *" "سورة الفل (۲۷): 46 | * سورة الفتح (6۸): ۲ 


[۱۸۹ب] 


[۹۰] 


[۱۹۰ب] 


۲۷۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


النبوة» ولا يجوز أن تکون کيرة لأا تتفر» فيجب أن تکون صغيرة. فإن قبل: هذ 
ا و دا یرت قبل 4: ما وقي إل الخ لا وز عل ای 
ذلك أيضًا قول الله 
0 إإن إن توا كبا نا تون عَنهُ خی 3 وقوله تعالى لما لهذا 
لكاب لا مزر و۱۳۹ وتا عال وول ضفر وكير زد 
عل اقا توب إن کر 

وأما الكلام على جعفر بن حرب فهو أن الاساءة القليلة» وان صدرت من فاعلها على 
سبيل العمد. فإنها لا تسقط الإحسان التقدم. آلا ترى أن من أعتق عبده ومقله وأحسن 
إليهء ثم كسر رأس قلمه عمدّاء فإنه لا يصير جميع ما فعله محبضًا لهذا الكسرء بخلاف ما لو 
قتله؟ فإن القتل يحبط الميع» لأن القتل يكون كيرة. 

جه [آخر]. وهو أن السهو لا يدخل تحت التكليف لاستحالة أن يقول الله تعالى: 
افعلوا ما أنتم ساهون عنهء وقد علمنا أن الله تعالی عاتب كثيرًا من الأنبياء عليهم السلام على 
ما صدر عنهم من و 5-07 العمد وكانت صغيرةً. 

وجه ae‏ لتعمّد إلى فعل القبيح مع العام بقبحه لوكان مدخلا له في حير 
الكبائر لكان التعمد لس ا اسان م . ألا ترى أن 
العام بکون 0 ا م تعمد إلى ذلك الفعل الذي 
هو مع الکن من للم يكون نیب أن يكون كفو 

قل إن السد ای فعل مع المر يكوه هيه فلن یعظم جنایه» فیجب آن یکون 
عقابه أعظمء قلنا: كذلك نقول» ولکن من أين يجب أن يكون کیرة؟ فيجب أن نتوقّف في 
كانه كيرة کا وتف في كانه کنرا. 

وأما 0 م تعمد إلى فعله مع العام بقبحه لو 
كان موَدیا إلى التنفير لكان التعمد إلى ا اا 
إلى التنفير» وقد علمنا أنه يجوز من النيّ أن يترك الاستدلال على الشيء فيأتي به. فدل 
على بطلان ما قال. وأما الكلام مع المرجئة فقد باه 


ه كبيرَة] + الا احصاها (مشطوب) ۷ فهو] وهو ٩‏ محبطًا] محيظًا ١١‏ الفعل"] الكفر ۱۷ يجب] يوجب 
۸ جنايته] جبايته ۱٩‏ نتوقّف] بتوقف ۲۰ نتوقّف] تتوقف ۳ على] + قبحه مع العلم بذلك موديا (مشطوب) 


۳" سورة اللساء (4): ۳۱ | ۲" "سورة الکهف (۱۸): 4٩‏ | * سورة القمر (۵4): ۵۳ 


باب الوعيد ۷۳ 


وأما الكلام في | لعبارق فهو أن د ب طاعة فاعلها اما 
مقَدرا أو محقمّا» ومعنی قولنا: مقدرا. أنه ! | ارتكب معصیق ول تتقدم منه طاعف فإنه يقدّر 
اا شماه كر تماق جب قب ی ی 
ا ۳ کک ٠ e e‏ ما 
لا يتناهى لا يصح 000 والمتناهيان يجوز أن يكون أحدها أعظم من الآخر. 

فإ 0 3 اني با لأنه لا 
TT TT‏ ا 1 رت خر 
لكان عقاب المعصية آدون منه. فيهذا الطريق تعرف. 

واعام أن التوبة عندنا إا تسقط المعصية» لأنها بذل اجهود وغاية ما في الوسع» لا بطريق 
0 الثواب 7 0 0 ل 
کک بالطريق الذي کک e‏ 0 
إلى أكثر ما يحتاج إليه الآخر من الاعتذارء وقد علمنا خلافه. ولأن التوبة وڈ تور في اسقاط 
عقاب العصية في الماضي» ولا تؤثر في عقاب المعصية في المستقبل» TT‏ 
الطاعة. 


فا 


اعلم أن هذا الفصل بشقل على فصلين» آحدها أن التوبة تسقط العقاب. والشاني أنها 
تسقط العقاب على سبيل الوجوب لا على سبيل 

آما الدليل على الفصل الأولء فهو أن العقاب معتبر باذع وقد ثبت أن مَن أساء إلى 
الغبر» ثم اعتذر الیه» فإنه يسقط إساءتهء فكذلك في العقاب. فإن قيل: بالتوبة تصير 


۸ استحتوه] استحقّوها ٠١‏ منه] مها ۱۳ واعتذرا] واعتذر ١١‏ ولا] لا | عقاب"] قصاب ۱۷ تقول] يقول؛ + 
في عقاب الاضي کا قول ۱ العقاب] لا لعقاب 


[۹۱1] 


[۱۹۱ب] 


۳۷ كتاب زيادات شرح الأصول 


الكبيرة صغيرة» ثم تسقط في جنب طاعته. قبل ل4: إن الكبيرة لا تصير صغيرة» وان امتدّ 
الزمان وطالت المدّة في وقتنا هذا. 

دليل آخرء وهو أنه لو جاز أن لا تكون مسقطا للعقاب لادی إلى أن لا يصح تكليف 
الفشاق والكقّارء لأن الطاعات لا تنفعهم إذ لا تسقط توبتهم عقاب معاصيهم. 

ما اكلام في أها لا کون بع من سير ی 
فهو أن التفضل يكون متخيراء إن شاء أسقط ولن شاء لم بسقط. وهذا يودي إلى أن 
توجد التوبة ولا يسقط ١‏ حي م في الشاهد. 

وجه آخرء وهو أن العقوبة معتبرة الم ثم أجمعنا على أن العذر بسقط الذمٌ على سبیل 
الاستحقاق في الشاهد. فكذلك التوبة يجب أن تسقط | العقاب على سبيل الاستحقاق. 

وجه آخرء وهو أنا أجمعنا على وجوب التوبة» فوجب أن نعرف سبب وجويهاء ولا 

يخلو إما أن يكون سبب وجوما كونما لطفًا أو جلب النفع أو دفع الضرر. وبطل أن يكون 
لان لأنا لا نعرف بالعقل لطفًا سوى معرفة الله تعالی. وبطل أن يكون لأجل جلب النفع؛ 
[لأنه] لا يجب بنفسه» فكيف يوجب غبره؟ فثبت أن سبب وجوها أنه قد دفع بها ضرر 
العقاب. 

وأما الكلام على الخالدي* ۱ فهو أنا 0 له: قولك أن الإيمان برد عقاب المعصية إلى 
الانقطاع باطل, لأنا أجمعنا على أن الثواب إذا انفردء وكذلك العقاب إذا اتفردء فإنم| 
یکونان على سبيل الدوام» فإذا ۳ o‏ الآخر إلى الانقطاع ا 
أن يرد الآخر إلى الانقطاع. 

وجه آخرء وهو أن العقاب معتبر بالذم» ثم الم يكون على سبيل الدوام» سواء كان مع 
0 فكذلك ١‏ العقاب يجب أن يكون على سبيل 0 

احتخ الخالدي بأن الطاعة أقوى من المعصية بدلالة أن ثوا E Ee‏ 
كا غنات اجره حون انماما ES E‏ له عن" 
أقوى. . واحتخ أيضًا بقول الله تعالى من جاء بالحستة فَلَهُ عشر أَمْتاِهَا وَمَن جاء بالسية 
لا یی إلا مِْلهَا4' ٠١‏ فوجب أن تكون المعصية أضعف من الطاعة. والجواب عن كلامه 


١‏ تصير] تكون» مع تصحیح ۳ لا'] إضافة فوق السطر | تكون] يكون 5 آن"] + يكون (مشطوب) ۸ يسقط] 
تسقط ٠١‏ نعرف] يعرف ١١‏ يخلو] بخلوا ۱۳ دفع] وقم» مع تصحيح ۲۱ بدلالة] بدلا من 
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وهو أبو ممد عبد الله بن مد بن الحسن الخالدي المرجئي | '''سورة الأنعام (5): ۱۳۰ 


باب الوعید ۳ 


الأول: إنا لا نسم أنه يجوز إسقاط عقاب العصية. لأن الشیخ آبو القاسم وظره من أصحابنا 
يذهبون إلى أنه لا يجوز إسقاطه عقلاء ثم وان سلمنا على الصحيح من الذهب فافا جاز 
ود لا سمعاء ا نه ع > فلا. 00 9 
TT‏ ا ن أقوى. 

یل عن مش هس ف i‏ 
سه ل ل 
فدل على ما قلناه. 


فصل في بيان الفعل الذي يستحقٌ عليه انم والعقاب والمدح والشكر والثواب 


E 7‏ لا إذاكان قبيحَاء وکن فاعله عالًا بقبحه أو 
e‏ لايكون ملجاً ولفا قلنا ذلك. لأن الفعل إذا كان 
ST 1 Ts‏ 
ا ا د عي ل a‏ 
ری مر : ف ول دی مل وا مد له ریا اله 
العا ت ا ان کال اقلا 
اللبّ. ونشترط في استحقاق العقاب أن یکون فاعله قد أعلم قبحه أو دل على قبحه مع 
الشهوة والنفار. | وإفا شرطنا هذه المعاني» لأا إذا حصلت ص منه الإحجام والإقدام» فإذا 
فعل القبیح استحق الذمّ والعقاب. وإذا تركه استحق المدح والثواب 
ونشترط في استحقاق المدح أن يكون الفعل حستا ويفعله لحسنه. ألا ترى أنه إذا 
تفس في الهواء تنفسًا زائدًا لا يمدح عليهء لأنه لم يفعله لحسنه؟ ويجب أن يكون علا 


١‏ إسقاط] اسقاطه ۳ وقد] فقد © جزءين] حرق ۷ واحد] واحدًا | أن الله] اله لله ۸ تكون] يكون 
۲ مقكتا] ممكتا | وإما...ذلك2] مكرر في الأصل ۱۳ لأن الصبيان] والصیمان 


[۲] 


[۱۹۲ب] 


[1۹7] 


۳۷۹ کتاب زيادات شرح الأصول 


بحسنه, لانه إذا لم يكن عالا بجسنه لا يأمن أن يكون له فيه مضرة تلحقه. والقکن من 
معرفة حسنه [لا يكفي] عند جاعة الشيوخ إلا 3 آبو عبد اللهء فانه یقول: القكن من 
العم كافٍ في هذا الباب أيضًا. وافا قلنا ذلك» لأنه إذ ذا لم يعلم حسنه لا يأمن أن يكون 
ول ایح انا الشكر a e‏ ا فمل ا ل ا 
ألا تری أنه إذا اشتری للجارية الثوب والقنعة لا يستحقٌ مها مها الشكرء لأنه نما فعله لمنفعة 
نفسه؟ ويجب أن یکون هذا الفعل شاف عليه. ألا تری أنه لو آکل الفالوذج لا بستحق 
الأجرة عليه ؟ 

فان قبل: أتقولون [أن] في أفعال اليهائم والصبيان وامجانين ما يكون قبيحًا؟ قيل ل4: 0 
قد يقع في آفعاطم القبيح» لأنا علمنا قبح الکذب | لعاري عن النفع ودفع الضرر ضرورة» وافا 
علمنا قبح الكذب لكونه كذباء فإذا صدر الكذب من الصبي وجب أن يكون قبیخاء لأنه 
وجد علة قبحه. 

واعلم أن العقاب يستحقٌ على ترك الواجب عند الشمخ ۳ هاشم, وعند الشيخ آي 
علي يستحقٌّ على فعل ترك الواجب» وترك الفعل فعل عندهء وهنه المسألة مذكورة في 
الكتب» ولس هذا موضعها. 

ونشترط في صحة التكليف أن يكون الخاطب | کامل العقل متردد الدواعي مزاح العلة» 
وله داع يدعوه 2 00 وهو الشهوة وداع يدعوه إلى الإحجام وهو الحكمة» وإزاحة العلة 
تحصل بالعام به والقدرة والآلة» والقدرة يجب أن تكون سابقة على المقدور حتى يصح إيجاد 
الفعل بهاء والعام يجب 1 کون بل قبل الفعل [وحالته]ء أما قبل الفعل ليعام الإقدام عليه 
وحالة الفعل ليؤثر في إيقاعه على وجه مخصوص. وأما الآلة فعلى ثلاثة أنواع» أحدها يكون 
بل لثم کا الري» وا ما یکون قبل سل بسا ال الا 
وثالئها ما یکون حالة الفعل كالآلة التي يحل فیبا الفعل کالارض والرجل. والفعل إذا كان 
مبتداً فلا بدّ من أن تكون القدرة متقدّمةٌ عليه بوقتين» أب عل لطر 1 
بققدم عی لد ی ناظرا يكون شاه والعالم يكون قاطعاء 
ويستحيل أن يكون الشخص الواحد شاه قاطعًا. فهذه جملة المذهب وترتنبه. 


١‏ بحسنه'] لحسنه ١‏ بحسنهة] حسنه 5 الفالوذج] الفاذوج ۱۵ ونشترط] ویشترط ١١‏ داع] داعي | وداع] 
وداعي ۱۷ يجب] تجب | سابقة...18 يكون] ] إضافة في الهامش ۰ وانپا] بایپا | كاللسان] كاسنا 
١‏ يحل] نحل ۲۲ منقدّمةٌ] متقدمّا 


باب الوعيد ۲۷ 
فصل 


اعلم أن العاصي لا تکون مغفورة في جنب ثواب ب الامان ولا تسقط إلا بأحد آمرین. اما 
التوبة GE‏ والدلیل علی 


0 E e E 
E 0 ا ون‎ 
الخزي والتکال» كما بعد التوبة.‎ 


فإن قيل: ولم قلتم ذلك ؟ Es‏ الله تعالى قال 
(جزاء اء با کتبا تکالا من الله ۰۱۳4 وقال في موضع آخر ذلك لهم خزي في ایا ولم 


في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ ا 


1 ان :ما كر عل موی ان اقا سل سين لمان اعنام فلن 


التائب ؟ فالجواب أن التائب لا يستحقٌ الذح بخلاف المصرٌ. 

فإن قبل: وم قلتم أن فشاق أهل الصلاة داخلون فها؟ وما أنكرتم على قول من يقول 

الح اما يقام علهم على سبيل الامتحان ولإقامة السنة؟ فالجواب: قلنا: لأن عموم الآية 
يتناوهم» والثاني أن الحدّ يقام علهم على ما يقر به الآية وعلى ترتيهاء فوجب أن يكونوا 
داخلين فيهاء والثالث أن الأمّة أجمعت على أن الله تعالى زجر بهذه الآية جميع العصاة 
والفشاق ولو ل يكونوا داخلين فہا لا ص أن يزجروا بها. 

فإن قيل: نما قولکم في الام والأنياء علهم السلامء هل يدخلون في موجبها؟ قلنا: الإمام 
يدخل في موجهاء لأنه إذا ارتكب ما يوجب حذا من الحدود» ويكون هناك من يصلح 
للامامف. فإنه يقم عليه الحدّ. وأما الأنبياء علهم السلام» فإهم لا يدخلون تحتهاء لأهم 
منزّهون عن الكبائر. وأما الإمام فلا يجب أن يكون مأمون الباطن» فلا تأمن وقوع المعصية 


منه. 


5 العقوبة] + الا | لا] +كان (مشطوب)  ٠١‏ عَظِيمٌ] الم ۱۲ فالجواب] والجواب ١5‏ فالجواب] والجواب 
۵ يقر به] صرته ١7‏ لا] إضافة فوق السطر ٠١‏ للإمامة] + فلا يجب ان يكون (مشطوب) ۲۱ مأمون] + 
الظن (مشطوب) 


۲ سورة المائدة (4): 38 | ۲۲" سورة المائدة :)٥(‏ ۳۳ 


[۱۹۳ب] 


]۱1۹4[ 


۲۷۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


فإن قبل: قولک فيا لو لزم اد بالبتتة وباقراره» وإذا غاب من وجب عليه الحدّء هل 

يجوز لنا أن نذمهم ونلعهم أم لا؟ قیل: ل و 
ا م لمن ي 
00 ۳ لاد 1 بأن 7 يذمون 0 
قطعًا أنه مستحقٌ. 


عل 


يشل على أربع مسائل» أحدها أن طاعة أحدنا لا تبلغ مبلعًا تصير كباتره بجنا صغائرء 
والثاني أن ما دون الشرك من المعاصي لا يكون كفرّاء والثالث أن ثواب أحدنا لا يبلغ ثواب 
الأنبياء عليهم السلامء والرابع معرفة اشتقاق [اسم] | اي 

آما الأول ل 0 0 الله 
ذلك والثاني أن أحدنا لو أطاع سنين كثيرة 5 ثم شرب قطرة ة من خمر أو زنا 
أو سرق قطع رجله على وجه الزجر والتكال» وهذه العقوبة آقل من عقوبة الآخرة. فلا ل 
یف عنها فلأن لا یعفی عن عقوبة الآخرة أولى» فدل على أنه لا يجوز أن تصير طاعة أحدنا 
وأما الكلام في الفصل الثاني وهو أنه لو جاز أن يصير كفرًا لأعلمنا الله تعالى ذلكء فلا 
لم یعلمنا دل على خلافه» والثاني أنا تعبّدنا باجراء كثير من الأحكام على الكفّار من الدفن 
في مقابرهم وترك مناكحتهم وأخذ الجزية عنهم» وقد علمنا أن أحدنا لو عصى 0 
كثيرة واقترف أنواع الجرائم وشرب الخمور وضرب الطنبور وتعاطى الفجور ۸ يجز 
أحكام الكفار عليه فدل على صحة قلناه. 

وأما الكلام في الفصل الثالث» فهو أن الأنبياء عليهم السلام يجب تعظههم على وجه لا 
يجوز أن يعظّم أحدنا مثلهء فلا [ما] جاز أن تبلغ طاعة أحدنا مبلغ طاعتهم لم يجر ذلك على 


۲ نذمّه] يذمه > والخيرات] وللخرات ۷ ] إضافة فوق السطر ۸ تصير] يصير ۱۲ لنعظّمه] لتعظمه ٠١‏ تصير] 
يصير ۱۸ کثیر ] کثره ٠١‏ واقترف] وافبرق | الجرائم وشرب] الجزاثم شرب 


باب الوعيد ۷۹ 


طريقة واحدة. والشاني أن الاستخفاف بالنبيَّ يوجب الكفر بإجاع المسلمينء 
واستخفاف بغيره لا يوجب الکفر» ولیس ذلك إلا ا ذکنا. 

وأما الكلام في المسألة الرابعة» فاعام أن عند الشيخ أبي هاشم يجوز أن يكون اسم النو 
مشتق من الإنباء والإخبار. وجه قول أبي هاشم أنه يقل أن يكون مشتقًا منههاء والشواهد 
النظائر تدل على ذلك» فلا وجه لتخصيص أحدهما. وجه قول أبي علي ما روي أن رجلا | 
قال لرسول اله صلی علیه رال یا تيء اة [فقال:] الست بني» الله وافا آنا فين ال 
فأنكر عليه. وا الجواب أنه يجوز أن یکون انکاره عليه لأن الحمزة ل تكن من لسان قومه. 
والثاني أن هذا من أخبار الآحادء فلا يجوز الاعتاد عليه في مثل هذه المسائل. 

فصل 

یشقل على مسألتين» إحداهما في معرفة المقدار الذي يجب به القطعء والثانية أن تعريف 
الصغائر لا يجوز. 

أما الأول» فعند أبي هاشم أقل ما يجب به القطع عشرة دراهم» وعند أبي علي خمسة 
دراهم» ولأجل اختلافها في ذلك اختلفا [في من] يجوز إطلاق اسم الفسق عليه» فعند 
الشيخ أبي هاشم لا يفسق الا مقدار عشرة دراهم» وعند أبي علي رحمه الله لا يفسق إلا 
بمقدار خمسة دراهم. 

وجه القول الأول أن العقل يجوّز في کل معصية أن تكون كبيرة أو صغيرةء الا أن 
الإجاع قد انعقد على هذا القد e‏ 
0 لشارق والشارقة َاقطَعُوا یدیا جزاء بمَاكْسَبَا تکالا من 
الله 4" واحتج أيضًا بأن الله 0 ألحق الوعيد الشديد بانع الرکاة» وآقل ما يجب في 
الركاة خمسة دراهم في ماتتي درهم. والجواب عن الآية الأولى أن الصحابة رجعت في وجوب 
Ss‏ ۰ 
الشيخ آبو عبد الله البصري رحمه الله بجواب gg‏ 
شرائط أخر في وجوب القطع دون السرقة» ولا ينبئ ظاهر الآية عنهاء فصارت الآية 


> الإنباء] الانبسا ٠١‏ والثانية] والماني ١١‏ القول] قول ۱۷ فيبقى] فینفی ۲۱ مفتقرة] منفرقه ۲۲ البصري ... 
اللهة] رحمه الله البصري 


۳ سورة المائدة (5): ۳۸ 


[۱۹ب] 


[1۹°] 


[۱۹۵ب ] 


۳۸۰ كتاب زيادات شرح الأصول 


مفتقرة إلى البيان» فلا يصح التعق بها. وامجواب عن الثاني أن التهدید قد يلحق من منم 

TT‏ والقطع لا يجب بهء فبطل ما قاله. 

وأما د المسألة الثانية» فالدليل علیها أن تعريفها يودي إلى الإفساد والإغراء إلى 
القییح مع وجود الشهوة ووقوع ن قيل: اليس ما يوجد الأنبياء من العاصي يكون 
صفبرة. وقد علموهاء ول یکن ذلك إغرا ی و 
اي كرما صغيرة قبل مه ۹ ن قبل الفعل فلا يفعله» وإن كان بعد الفعل ها 
فات لا يتصوّر الإغراء فيه. فإن قيل: يكون إغراة على فعل مثله» قبل ل: الأول إغا فعله مع 
الجهل با SS‏ 


يكون كيرة» فلا يفعل آخرء وهو أن الأول قد قلل ثوابه ونقصه» والثاني أيضًا قد 
قلل ثوابه ونقّصهء فاذا | ني إلى الأول لا يأمن أن يصير كيرة. 
فان قیل: الس [ذا تحتل الرسالة چچب فل الله تبقیته وعصمته» ولا يكون ذلك إغرا 


كذلك هذاء قيل له: إن الله تعالى لا يُعام أحدًا أنه يبقى إلى وقت كذا إذ ا 
eS‏ 5 
کر اسن 

ا ال غراء له ؟ كذلك 

هذا. قيل له: إن الله تعالى لم بنظره إلا إلى الوقت المعلوم» وقد | E E‏ 

فقال بعضهم: هو الوقت الذي يعام yT‏ الوقت مما لا 

يعلمه» فلا يكون ذلك إغراء. وقال بعضهم: هو يوم القيامة» وان سلکنا هذا الطريق ها من 
قت إلا ويجوز أن يكون ذلك وقتا للقيامة» فلا يكون ذلك إغراء. 


قصل 


إن قیل: لِم صار استدلالک بآيات الوعيد على تخليد فشاق أهل الصلاة أولى من استدلال 
مخالفيكم بآيات الوعد على إخراجهم من النار؟ فالجواب | أن من أحبط عمله فلا يتناوله 


۵ فالجواب] والجواب | يخلو] خلوا ۸ بحاله] حالها | عقابه'] عقابها ٠١‏ يصير] تصير ١6‏ إغراء] اغراف 
فالجواب] والجواب ۱۸ تبقيته] تقيه | الوقت”] + المعلوم (مشطوب) ۲۳ فالجواب] والجواب 


۱۵ 


۲۰ 


باب الوعيد ۸۱ 


الا ا لا مطل ا وی کذلاك 
آیات ا a‏ . على أنا 
نجيب عن كل واحد من الآيات التي يتعلقون بها على الاختصار. فأقوى ما | حتجُوا به قول 
الله تعالى «إِنَّ الله لا یز أن يُشْرَكَ به ویففز ما ذون دك لمن يَشَاءْ فعلق غفران 
ما دون الشرك بالمشيئة» قيل ل4: التقسّك بظاهر هذه الآية لا بصخ. لأن الله تعالى لم يقل: 
ويغفر ما دون ذلك قطعًاء بل قال طمن ِشاء» ومن يشاء قل أن يكون صاحب 
صغيرة» وقد علمنا بالآيات الأخر أنه تعالى عنى بها صاحب الصغيرةء لأنه قال في موضع 
آخر ار ل سكم ۳ وقال ا ی ون كباير 
لثم الاش إلا لمم 4" وغير ذلك من | الآيات. 

وهن ااب تن جب عن هذه انبأ له ال د به إذا تاب عن ذلك» فتکون 
مشروطة بالتوبة» إلا أن هذا لا بصع لأن غفران | لاك یصخ آن یکون مشروطا ایا 
التوية. فکان لا معنیلاتصل ون الشرله ور ولال الصحیح ما فوا 

فان قیل: حملها على الصغائر لا معنی له. لأن الصغيرة في جنب طاعاته تکون مغفورة. 
فلا تحتاح إلى التوبةء فالجواب: انا لا نعقد على الجواب الثاني الذي شرطنا [فیه] التوبة. 
وإفا اعقدنا على الجواب الأول؛ والصغيرةء ون كانت مغقورةء إلا أنه يجوز أن يدك الله 
أ 

ایشا بقولهتعلی لاله نز تعره تیب شو E‏ 

ووجه ل | والجواب أن هذا لو حمل على ظاهره لافاد وجوب الغفران. 
فإنه تعالى قال يعفر وب جميعا)» ووعد الله تعالى يكون واجباء والحالف يجوز ذلك 
ولا يقطع عليه. على أنا نحمل هذا على شرط التوبة» لأنه تعالى قال في سياق الآية یبا 
ل و و مول انا فا 

وأما احتجاحمم بقوله تعالى ما ان وا قفي الثار یم يا ري وشهیق خاي فيا 
[...] إلا ما شاه نك ؛ فلا يصع ۷ لأن هذا يقتضي أن يكون ثواب أهل الجئة منقطفا 
لأن الله تعالى قال ما این شیذوا قفي اجه غالی فا ما ذامت الشماواث وش 


١‏ فصار الوعد] مکرر في الأصل 5 يصخ] + غفران ٠‏ ویففر] + ذلك ۸ کباب ] إضافة فوق السطر ۱۲ معنی] 
+ بالتوبة فکان لا معنی ۱۶ فالجواب] والجواب ۱۸ وجوب] وجود ۲۱ وَأَسْلِمُوا] الى رک (مشطوب) 
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]۱147[ 


[۱۹ب] 


۲۸۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


إلا ما شاء رك" ثم نقول: المراد بقوله تعالى لقم ان سفوا في ار یم ها رفير 
EEE‏ لت لعو راا ا ا 0 الحساب في 
عرصات القيامة عند الوقوف. 


بشقل على ثلاث مسائلء إحداها أن انوم ضیف والثانية أن أقل المع ك» والثلثة أن 
الآية العامة إذا وردت بمعنى الخاض» هل يجوز أن مكلف العام دون الحا ؟ 

أما الأول» فاعلم أن العموم له صيغة عند آصصابنا أجمعين. والدليل على ذلك أن العرب 
وضعت لفظة: مَنء للعقلاء في 0 والشرط والجزاء. أما الأول» فلأنه يقال في 
الكلام: من في الدار؟ فيقول الجيب: زيد وعمرو وبكرء ويحسن أن يجيب: كل عاقل في 
الدنياء ولا يحسن أن ا مطل 

وجه آخرء وهو أن: من» وضع على موضوع العدد من الأسابيء فإذا كان يحتاج السائل 
إلى أن يقول: أزيد في الدار» أعمرو وأبكر؟ فاستطالوا ذلك واستفلوه. فتصروه وقالوا: من 
في الدار؟ 

وأما في الجزاء والشرط فلأنهم قالوا: من دخل داري | آکرمه» فإنه يحسن منه کرام كل 
عاقل في دار الدنياء ولأنه بحسن أن يقول: لا فلان وفلان» ولولا أنه يشتل كل المكلفين» 
والا لكان يستحيل الاستثناء» لأن من شرط صحّة الاستثناء أن بخرح من الكلام ما لولاه 
لوجب دخواه نحته. 

واحتخ الخالف بأن العموم يستعمل بمعنى الخصوصء فلا يجوز أن يقال أن مقتضا 
العموم» لأن حمله على أحدها ليس بأولى من حمله [على] الآخر. قيل له: إن هذا يؤتي إلى 
أن لا يكون للكلام حقيقة. وذلك لا يجوزء وإفا قلنا ذلك» لأن استعال العموم بمعنى 
الخصوص یکون مجاژا. والمجاز ما عدل به عن الحقيقة. يدل على صحة هذا أن كلمة سسوم 
تطرد في الاستغراق والشمول. ولا تطرد في الخصوصء ولو كانت حقيقة فيه لاطرد في 
الخصوص حسب اطراده في العموم. 


١‏ نقول] يقول ۵ إحداها] احدها ٩‏ زید...وکر] زيدًا وعمروًا وبکر ١١‏ فإذا] فانا ۱۸ أن”] مكرر في الأصل 


۱۳۱ 


"۳ سورة هود (۱۱): ۱۰۸ | ۲۲ سورة هود (۱۱): ۱۰۷-۱۰ 


باب الوعید ۳۸۳ 


0 
حتجوا آیضا. فقالوا بأنه لو كانت هذه اللفظة موضوعة للعموم وحقيقة فيه» لكان يجب 

e‏ المحنى منها عند سماعها. والجواب أن الإدراك إنما يتناول نفس الحروف ولا 

يتناول العاني ولو أرادوا بهذ ذا أنه کان يجب أن يعرف هذا منه ضرورة فإنا لا ندعي أن 
العام به ضروري» 0 باستنباط ولهذا فيه اختلاف العقلاء. 

واحتجوا أيضًا بأنه يجوز تقييد العموم بكلمات المع ولو كان للجمع لما كان لتقییده هذه 
الكلمات معتی. والجواب أنه يجوز تقييد الكل في اجمم» فيقال: جاءني القوم كلهم أجمعون 
آکتعون آبصعون. ويجوز تقييد الخصوص بأن يقال: جاءني زيد لنفسه. وهذا لا يدل على أنه 
لم يوضع لواحد. ليس التقیید نید ا الكلام وإزالة : الشبهة عن السامع. إذا ثبت ما ذكرناه 
فقد قال الله تعالى ومن يَعْصٍ الل وَرَسُوهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلهُ تارا | خَلِنَا فا ول 
يفصّلء وقال تعالى من ی منک له [عَذَاَاكَيرَا] 4" | فيجب أن يتناول هذا جميع 
الظلمة والعصاة. 

وأما المسألة الثنیف فاقل المع عندنا ثلاثةء وهو قول الحققين من الفقهاء بأسرهم. وقد 
روي عن أبي يوسف* '! أنه ا اثنان. قال الشيخ أبو عبد الله البصري في ذلك أن 
المروي عن أبي یوسف أنه قال: تتعقد تنعقد الممعة باثنين» ول يرو عنه في نفس هذه السألة 
شيء. والدليل على ححّة ما قلناه أن العرب وضعت للتثنية [صيغة]. 

دليل آخرء وهو أنه يجوز أن یقال: جاءني اثنان وما جاءني جیاعة» ولو كانت هذه 
اللفظة حفيقة في 0007 لأن أسماء الحقائق لا تتفی عن مسمّياتها. 

واحتخ الآخرون با روي عن الني صلی الله عليه وآله أنه قال: الاثثنان فا فوقها 
جاعة» قيل له: کلام صاحب الشرع يجب أن يحمل على الأحكام التي بعث لتعريفهاء ولا 
عسل قل عریف اک کن ال تام ا عل أن هنا ول بعل سب 
وهو أن ال صلى الله عليه كان منع المسلمين عن المسافرة الا إذا كانوا جماعة مخافة الکثار» 
فلا آَعز الله تعالی الإسلام وأهله أذن لهم في المسافرة مثنى وفرادًا كما أذن لمم جاعةً. إذا 
ثبت ما ذکرناه فقد قال الله سبحانه 9وَإِنّ الْفْجَارَ لني جحم ۳ أدخل الألف واللام على 


۳ عند] عبد © باستنباط] استنباط ١‏ تقیید] + الكل في المع (مشطوب) ۸ أكتعون] + ابتعون ٩‏ لواحد] لو 
اعد | الشبة] + اذا (مشطوب) ۲۶ وَإِنَّ] ان 


۳ سورة النساء (4): ١5‏ | ""'سورة الفرقان (۲۵): 19 | "اوهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي الأنصاري (م 
۲ | سورة الاتفطار (۸۲): ١5‏ 


[14۷] 


[۱۹۷ب] 


YA‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


المع» فاقتضی العموم» فبتناول جميع ال لفسقة والفجرة. وعند أبي هاشم الألف واللام» وان 
يكن لاستغراق الجنس وكذلك 5 , فإنه یقول: الآية دا کانت زجرا ماعة ا الفاجرین 
والفاسقين بالإجاع علمنا أنها تناولتهم. 

واحتج الخالف بأن المع مشتق من الضمّء وهذا العنی موجود في اثنین كا هو موجود 
في المماعةء فکا ن حقيقةً فها. والجواب أنه لا يمتنع أن يكون الشيء مشتّا من شيء؛ ثم 
بالاستعال يصير حقيقةً في بعض ما اشتقٌ منه» حتى لا يفهم منه | لا هذا > فنحو الدابّة 
اشتقّت من الدييبء ثم صار حقيقة في بعض ما يدبّء حتى لا يفهم عند الإطلاق إلا 
ذلك. 

فان قیل: فهل تکفرون من منع أن تكون هذه الآيات متناولة للفساق کا تكفرون مَّن 
منع من تالا للکثر ؟ فالجواب ب: نا لا نکر من منم أن تكون هذه الآيات متناواة للفساق» 
لأنا لا نعلم ضرورة من دين التي صلى الله عليه وآله أن الفاسق داخل في هذه الآية كما 
نعام أن الكافر داخل في هذه الآيات» وما عرف بالاستدلال فانه لا يجوز تكفير من آنکره 
لأنه لا يقتضي الشكّ في نبوة لني صلى الله عليه وآله. 

أما المسألة ١‏ الثالئة فاعم أن النظّام جوز أن يسمع | كلف العام ولا يُسمع الخاضء وهو 
الذي اختاره قاضي القضاة رحمه الله. وقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم رحمها الله تعالى: لا 
يجوز أن يسمع ذلك الا إذا يسمع الخاض. 

وجه قول القاضي أن الله تعالى قد أنزل الآيتين > جميعًا ومن ا لمكلف من ساعهاء فإذا 
ممع إحداها دون الأخرى فالتقصير وجد من جمته. لجاز ذلك من الله وحسنء كما تقول في 
تكليف من يعام الله أنه يكفر أن هذا يكون حستاء لأن الله تعالی قد من المكلّف من 
الطاعات ومن فعل ما يستحقٌ الثواب الجزيل عليه» وهو بسوء اختياره أفسد على نفسه. 
وجه ما قاله الشيخان أنه إذا سمع | حداها دون 0 
فيؤدي هذا إلى التلببس والتدليسء وما آدّی إلى التلبيس فان الله تعالى لا يفعله. وبقية 
المسألة مذكورة في مسائل أصول الفقه» [وهو] موضع استقصلها. 


١‏ المع] اجميع | العموم] + فدللنا (مشطوب) > المع] الميع ۷ يفهم] + منه (مشطوب) ۸ ذلك] لذالك ٩‏ تكون] 


کون ٠‏ فالجواب ] والجواب ۱۲ نعلم] يعلم ۸ نقول] يقول ١‏ إحداها] أجدها | الأخرى] الاخر 


باب الوعيد ۸٥‏ 
فصل 
اعم أن من يفعل صغيرة لها تبعة فإنه يجوز | أن تصير كيرة بالإجاع» وذلك مثل أن يقذف 
بلسانه ويضرب بيده ويركض برجله. وإغا كان كذلك» لأن الأول ينقض الثواب» وكذلك 
الثاني والثالث» ويتتبي إلى موضع لا یی الثواب» كما لو سرق درهها ثم درهما إلى أن ينهي 
إلى العشرة. فأما إذا ارتكب ما لا تبعة له» فإن عند أبي هاشم لا يجوز أن يكون ذلك كيرة 
بحال من الأحوال» وعند e‏ 
وجه قول الشيخ أبي هاشم: إنا إغا جوزنا ذلك بطريق أن الأول بقلل الثواب. وكذلك 
الثاني وكذلك الثالثء فإذا ا الأخير كيرةء لا الأول والثاني والثالث. وجه قول 
الشيخ أبي علي: إنا بالطريق الذي قلناه أن ما ان مها له تبعة يجوز أن يصير كبيرة» ذلك 
الطريق موجود فيا نحن فيه» فيجب أن يحك بأنه كيرة. 


0 


اختلفوا في العزم على الكفر والفسق» هل يكون كفرًا وفستّا؟ فعند أبي هاشم [العزم] على 
أدفى مراب الكفر والفسق [] يكون كفرًا وفسقا. وقال أبو علي: العزم على الكفر والفسق 
يكون كفرًا وفسقًا لا محالة. 
معصيةٍ نجؤز أن تكون ككيرة» وإذا فعلها غلم أنها لم تكن كيرة» فلو كان العزم على الصغيرة 
صغيرة لوجب أن يعم العزم حسب علمه العزوم عليه» فیکون ذلك إغرا اءَ با لعصیف وذلك 
لا يجوز. 

وجه آخرء وهو أنه لا شك أن مَن تعاطى الفجور وأنواع المعاصي لا يكون حاله كحال 
من عزم عليهاء لأن الناس يذمّون من فعل هذه الأشياء بخلاف ذمّهم من عزم عليهاء فدل 
على أن حال العازم دون حال الفاعل. 

وجه آخرء وهو أنه لو کان كذلك لوجب آنه. إذا عزم أحدنا أن الله تعالى لو بعثه نيا 
واه الرسالة فإنه يوا على | وجمها ويتحمل المشاق فيباء أن بستحق ثواب الأنياء 
وعلمنا أنه لا يجوز أن يكون أحدنا مستحقًا لثواب الأنبياء عليهم السلام. 


٩‏ يصير] تصير ٠١‏ العزم] الغرم ۱۷ المعزوم] المغروم ۲۲ لو"] +كان (مشطوب) 


[۹۸] 


[۱۹۸ب] 


[۹۹] 


۲۸٦‏ کتاب زيادات شرح الأصول 


دليل آخرء وهو أن العزم إا يصير قبیخا لتعلقه بالعزوم علیه. فيجب أن يكون دونه 
في القبح» كما أن الأمر بالقبيح» ماکان قبیخا لتعلّقه بالقبيح» كان دونه في القبح. 

وجه قول أبي علي أن المسلمين أجمعوا على أن الحرص على الكفر أكفرء فهذا يدل على 
أن العزم على الشيء مثل ذلك الشیء وإلا م جز أن حك في هذه الصورة بهذا الحك» قيل 
له: هذا إجاع من جحمة التول. فنتأولهء ويقولون أن تأويله هم أرادوا به العزم على مراتب 


الكفر والفسق. وعندنا يكون ذلك كفرًا وف 
فصل على ان باألمواذاة 


اعلم أن قوطم لا يخلو إما أن يريدوا به أن المعصية لا يعاقب [إلَا] علیها» وإما أن يريدوا أنه 
يعاقب على العصية بشرط الموافاة عليها. والفرق بين القول الأول والشاني أن على القول 
الأول الموافاة تكون علةَ ولا يستحقٌ العقاب إلا علهاء وعلى القول الثاني تکون شرطاء 
والقولان جميعًا باطلان. والدليل على ذلك أنه إذا وُجدت الوافاة على العصية واستحقاق 
العقاب علیبا فا يكون لأنه كان متردّد الدواعي مزاح العلة عند إقدامه علهاء وهذا المعنى 
موجود قبل الموافاة علهاء فيجب أن يستحق العقاب علا قبل ذلك. 

دليل آخرء وهو أن التوبة على المعاصي واجبة بلا شلّ. وتأثر التوبة في إسقاط 
العقاب. فلو کان استحقاق العقاب مشروطا بالموافاة لكان 32 تصح التوبة قبل الموافاة. 

دليل آخرء وهو أنه لا شك أنه يستحقّ الم على المعصية قبل الموافاة علها. ولو كان 
استحقاق العقاب مشروطًا بالموافاة عليها لكان استحقاق الذمٌ مشروطًا | بذلك أيضًا. 
فإذا لم يكن مستحقا للعقاب على ما قالوه في الحال لكان يجب أن لا بجد. 


۳ 


معنی قول القائل: فلان من أهل الوعید. ینقسم. فإما أن يراد به: صار من يعام ذلك بأن 


يصير عاقلا بعد صباه أو جنونه أو یکون مراده به أنه صار من يستحق الوعبد بارتکاب 
الكبيرة أو يكون المراد به أنه من القائلين بالوعيد للفساق. واعلم أنه يمكن أن تع أن الانسان 


۳ الحرص] العرض > يجز] تجوز ۵ العزم] + على ما ۸ يخلو] بخلوا ٠١‏ عليها] علهما | تكون”] يكون 


باب الوعید ۲۸۷ 


من أهل الوعید قطفا بأن نعام تعاطیه للكبائر واقترافه للجرائم» ولا نعلم التوبة منه» ولا يكن 
أن نعلم أنه من أهل الوعدء لأن أكثر ما في ذلك أنا نراه يتعاطى الطاعات العظبمة, ولكنا 
نجوز مع ذلك [أن يكون] مبطتا للكفر. فأما المكلّف فإنه يجوز أن يعام من نفسه أنه 
مستحقٌ الوعيد قطفا بأن يرتكب الكبائر ولا یتوب. وأما كونه من أهل الوعد فإنه لا يجوز 
أن يعلم ذلك عند الشيخ أبي هاشم في الحال» ويجوز أن يعام فها مضى. وإغا قلنا ذللك» لأن 
العام بأنه أّى جميع ما کلف من جملة ما أخذ عليه. وهذا العلمء وإن حصل له لا يعم أنه 
عم إلا في ثاني الحال. فلهذا قلنا أنه لا يعلم في الحال أنه مستحق للثواب» ويمكن أن يعم 
فها مضى. 

وقال الشيخ أبو عبد الله وجا آخر في ذلك» وهو أنه لا يمكنه ضبط جميع العلوم دفعة 
واحدةء وا يعم ذلك حالا بعد حال» فلا يمكنه أن يعلم ذلك في حالة واحدة. ومن أصحابنا 
من قال أنه يمكن أن يعلم ذلك. لأن حدّ العلم ما يقتضي سكون النفسء ويجوز أن تسكن 
نفسه إلى أنه دی جميع ما کلف في الحال إذا تاب عن جميع المعاصي وعزم على أنه يفعل ما 
يجب عليه. والعلم الذي قلناه ليس من جملة تكليفه, لأن الواجب عليه | أن يعم أنه ّى 
جميع ما کلف. وليس بواجب عليه أن يعلم أن ذلك علمء إذ لو أوجبنا ذلك لأدى إلى ما لا 
هاية له وذلك محال. 


١‏ نعلم'] يعلم | واقترافه] وافتراقه ۲ نعلم] يعم | في] + نفسه (مشطوب) 


[۱۹۹ب] 


باب الخروج من النار والشفاعة 


اعام أن ین باخروح من النار لا يخلو قولهم من أحد أمرين» إما أن يقولوا أن عقاب 
أهل النار يكون منقطقًاء وإما أن يقولوا أن عقاهم يكون مؤبدًا إلا أن الله تعالى يتفضل 
علهم بالإخراج من النار. وبطل ات ثم انم على سبيل 
الدوام» قكذلك العقاب یکون على سبيل الدوام. وبطل الثاني لأن الأمّة أجمعت على أن 
ا مكلف في الآخرة إما أن یکون مثابا أو معاقباء وعلى ما ذكره کرام ار 
ودخوله الخئة لا يكون مقابا ولا معاقيا. 

فان قیل: روي عن النيّ صلى الله عليه وآله أنه فال: يخرج من النار رجل 0 3 
حبره. أي جاله وا وسبره. وفي رواية أخرى: يخرج من النار أقوام بعد ما امتحشوا 
وصاروا ما وحممّاء قيل له: هذا من آخبار الآحادء فلا + ل 
السائل التي يكون الطريق لا با ام إن فت عن ی مسن اه ا وآله فيكون 
لطس Sg‏ النار رجل. ا 
تضجث جلوذهم باه جلودا غبرها لِيَذُوقُوا | داب ۲ > ثم هذا معارض بما روي عن 
الي صلى الله عليه وآله أنه قال: من وجا ضبه بحديدة جاء بوم لإ رس يد 
يجأ بها بطنه في النار خالا مخلنا > وبقوله تعالی «فانت نقذ من في | لئار 4" ' وروايا 
أخرى مثلها في القرآن. 


فصل 
وأما الكلام في الشفاعة فنقول: قول القائلين بالشفاعة لا يخلو من أحد أمرين» اما أن يريدوا 


به أن عقابهم يكون منقطعًا أو يريدوا به أن الله تعالى يتفضّل علهم » وکلا القولین باطلان 
بدليل ما ذكرنا في | الفصل الذي قبل هذا. والدليل عليه أيضًا من كناب الله تعالى ما 


مین ین حم ولا شنیمبطاع ۰۳۵4 وبدليل قوله ولا یشتفون إلا من ازقى 4*". 


۲ خلو] خلوا + يخرج] مخروج | رجل] دخل ۱۱ عن] ان ۱۲ الإجاب] الانحاب ۱۸ يخلو] بخلوا 


۲۲ سورة اللساء ۵٩ :)٤(‏ | ۲۲ "سورة الزمر (۳۹): ۱٩‏ | ۱۲۸ سورة غافر (۶۰): ۱۸ | ۲۳ سورة الأنبياء (۲۱): ۲۸ 


باب الخروج من النار والشفاعة ۳۸۹ 


فار ن قيل: هل هذا إلا ع0 اليا وار ی 
الشفاعف ولكنا نقول: | الشفاعة ا نا تکون لزيادة الدرجة ولتعظم آمر صاحب الشری وقد 
تکون الشفاعة في الشاهد لزيادة التفضل كما تکون لاسفاط السيئة وللعفوء ويجوز أن 
تكون الشفاعة لأصحاب الصغائر على ما قاله الشيخ أبو الهذيل» فان عنده الشفاعة تكون 
لغفران الصغيرة. واختلف أصحابه في أنه يجوز أن يعزب الله تعال على جرد الصغبرق فقال 
بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: لا يجوز. 

وجه آخرء وهو أنه لو جاز أن يخرج بشفاعة نبيّنا صلى الله عليه وآله [من النار] لجاز 
أن جرح بشفاعة غيره من ن الأنياء علهم السلام ولو جاز ذلك لجاز بشفاعة المؤمنين 

والاولیای فيؤدٌي 0 

فان قيل: روي عن النئّ صلى الله عليه وآله أنه قال: شفاعتي لأهل | لكبائر من تيء 
فالجواب أن هذا من آخبار الآحادء فلا يجوز Ee‏ المسائل. على أنا نحمل 

هذا على أن التوبة مشروطة» فيكون تقديره: شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَتِي إذا تابوا. 
ولهذا فائدة جديدة» وهو أنه كان يتوم متوهم ل الشفاعة مرتکب ك رة تاب» 
0 الإشكال وبتن جوازها طم. اه ض بما روي عن اي صلى الله 

وآله أنه قال: كأني على باب احوض إذا يؤق با من أصحابيء فأقول: أصحابي» 
0 فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


ل 


او الكبائر [من] الكفر والفسق بالعقل أم لا من 

جحمة العقل؟ فکان الشیخان يقولان بجوازه» وذکر الشيخ آبو القاسم أنه لا يجوز ذلك. 
اليل غل قول افرع 0 غاز إسقاطه کالذنوب. وم 
قول أبي القاسم: هذا ما یتعلّق به حقّ الغيرء فلا يجوز إسقاطه كسار الحقوق المتعلّقة 
بالغير. 


١‏ إنا نثبت] ان ابت ” تکون"] يكون ١١‏ فالجواب] والجواب | نحمل] + على (مشطوب) ۱۳ یتوهم] يتوهمه 


۵ فأقول] فاقوال ۱۹ يقولان] + بقوله (مشطوب) 


]۲۰۱[ 


باب الاسماء والاحکام 


EAE GEE‏ لعبارة. أما الكلام في 
العنی فإنه بقع مع الخوارج [ا لین يقولون أن الفاسق كافرء ومع الحسن البصري وأصحابه] 
حيث قالوا أنه ا منافمًا. وأما الكلام في العبارة فإنه يقع مع المرجئة» فإنهم یقولون: يجوز 
أن ال 
وأخذ الجزية» إن كانوا م اهل 00 0 المسلمين» 0 
۱ لحا الأحكام على الفاسق. فان قيل: لا فسلمء 000 
والسبي وما جرى هذا المجرى» قبل له: هذا لا بصع لأن أمير المؤمنين عليه السلام كا 
يخارب أعداءه من معاوية وغيره ولم حك عنه أنه أمر فیهم بهذه الأحكام, 0 
فإن قیل: الخوارج حدئوا في أيام أمير المؤمنين عليه السلام وخالفوه في ذلك» رک فاد 
إجاعاء وإذ لم ينقرض عليه العصرء قيل له: هذا عندكك. فأما عندنا فعل أمير المؤمنين عليه 
السلام حجة بنفسه ولا يشرط انقراض العصر في الاجماع عندنا. 

دليل آخرء وهو أن القتل حرام قبيح في العقل. فلا يستباح إلا بقيام دلالة قاطعة» ولا 
دليل عليه» فبقي على أصل الحظر. 

وجه آخرء وهو أنه لو كفر العبد بما دون الشرك من المعاصي لجاز أن يقال بأن العبد 
یکفر بالصغيرة» وهذا يودي إلى أن يكفر الأنبياء علهم السلام ا وعد مب لمن ان 
وهذا خلاف يوجب الكفر على قائله. 

واستدل الخوارج بقول الله تعلل من َم يكم با ول الله اوليك هم الکافزون :۰۳ 
| والفاسق م يحكم با أنزل الله سبحانه. والجواب أن هذه الآية وردت على سببء وهو ما 
0 نزلت في شأن الهودء فيجب القصر علبهم. lS‏ 

حتجوا أيضًا بقوله تعالى هفَأَنَدَرْيَمْ از ی لا بضلاها إلا الأشتى الي كَذَّبَ 

م لزاب انك ايك ول عام از سوضه ل یهت خی لگ 


'"أسورة المائدة (5): >٤‏ | ۲" سورة الليل (۹۲): ٠١-١١‏ 


واحتجوا آیضا بقوله تعالى هل نجازي إلا و۳۳4 [...؟]. 
فصل 

وأما الكلام على الحسن البصري وأصحابه» فهو أن النافق اسم لمن يبطن الکنر ویظهر 
الإمان» وهنا بخلافه» فلا يجوز إطلاق اسم التفاق عليه. فان قيل: قال الله تعالى أن 
طالْمَُافقِينَ هم الَْاسِفُونَ ۰۳۳ والجواب: إن كلامنا في أن الفاسق ليس منافق» لا في أن 
المنافق فاسقء ونحن نقول أن المنافق فاسق. على آنا تقول أن المراد بالفاسق هاهنا هو 
الكافر» والآية عامة» فنحملها على الکافر» ويجوز أن یستی الكافر فاسقًا. فإن قيل: إذا 
يتيقها لا يرتكب الكبيرة» کا لو كان ينظر إلبهاء فالجواب أنه إا رتكا لأنه يرجو النجاة 
عنها إن كان مرجثا. فيرجو الخروج عنهاء وان كان عدليًا برجو التوبة في الثاني» فلا يدل 
إقدامه عليها أنه كافر في الباطن. 


ا 


واعام أن كثيرًا من الزيدية ذهب إلى أن الفاسق كافر نعمة. لأنه كفر بنعمة الله تعالى حيث 

قال القاضي: هذا صحيح إن أرادوا بذلك أنه قابل نعمة الله تعالى التي يجب أن يشكر 
علیها بالطاعة بالكفران والعصيان ولم يريدوا بذلك أنه يستحقّ عقاب الكقّار, لأنه إذاكان لله 
تعالى عليه نعم كثيرة حتى غمرته كثرة ثم لم يطعه» بل قابلها بالکفر» إن جاز إطلاق هذا 
الاسم | عليهء فلا نسمّيه مسلمًا أيضّاء بل تقول أنه فاسق منزلة بين المنزلتين. وإنما قلنا 
ذلك لأن المؤمن في اللغة هو المصدّق» بدليل قوله تعالى وتا آنت بِمُؤْمِنٍ لتا“ أي 
بمصدّق لناء وفي الشرع عبارة عمن ۸ يترك شيا من الواجبات. وهذا بخلافه. لأنه تركها. 


۸ وداوم] ودوام | يتب] شت 4 يرتكب] توب | فالجواب] والجواب ۱۳ الله] + علمها (مشطوب) ١١‏ يريدوا] 
يروو ۱۷ بالكفر] الكفر ۱۸ فلا] ولا 


۳ سورة سبأ (5*5): ۱۷ | ""أسورة التوبة (): 1۷ | ۳ سورة يوسف (۱۲): ۱۷ 


[۰۱ ۲ب ] 


۳۹۲ کتاب زیادات شرح الأصول 


فأما الومن المقيّدء فانه يجوز أن يقال ذلك» لأنه مومن ن بأزليته على معنی أنه مصدّق بهء کا 
قال الله سبحانه وتعالى لإيُؤْمِنُونَ ب اجات وا وَالطَّاعُوتِ ۳۳ . 

فإن قيل: أليس أطلق اسم المؤمن على الفاسق في قوله كه الْمُؤْمنِينَ 
افو قأضلخوا يتما قإن بقث إِخداهما على الأغرى قداو التي تفي 4" فأطلق اسم 
المؤمن على الباغي» قيل له: هذا على سبيل التقیید لأنه أرا 0 الخ الا عرى أن 
يجوز أن يقال: لا توذ المؤمن قبل الردّة» فان ارت فاقتله. فيطلق اسم المؤمن عليه قبل 
الارتدادء وكذلك هذا. 

واعلم أن المؤمن والمسلم عبارتان عن معت واحد» بدليل قوله تعالى (فََخْرَجْتَا من کان 
فيا من امین ا كلا فا يلت بن امنلیین) ۱۳ واطلق لاسمین جیقا عل 
نعم » قلنا: إذا أحبط عمله لم يبق مسلمًا ولا مومت فان هذه صفة مدح. فلا يجوز أن تطلق 
عليه. وان قالوا: لم يحبط عمله وعباداته» قلنا: قد دللنا على بطلان هذا الكلام من قبل» 
وبالّه التوفيق. 


١‏ بأزليته ] نازلته 7 تؤذ] تودي 


* سورة النساء (5): ۵۱ | '"'سورة الحجرات (595): ٩‏ | ۲۲ سورة الذاريات (۵۱): ۳۲-۳۵ 


باب في الاجال 


اعام أن الأجل عبارة عن الوقت» بدلیل أنه یقال: هذا أجل موت فلان» أي وقت موتهء 
وأجل حياته» أي وقت حبانه إحدى اللفظتين مكان الأخرى لاثماق فائدتها. 

ا يقال للوقت: أجل» إذا كان مقدّرًا مضروبا. ألا ترى أن أول الشهر لا 
اجلا إلا ذا كان مضروبًا لقضاء دين أو لأمر| من الأمورء والوقت إما يكون أجلا إذ 
حادا ا ف الحادث» أما ما يكون حادتا نحو قوطم: زيد يدرك السواد إذا a‏ 
الشمس. فالطلوع يكون حادثًا. وأما ما يجري مجرى الحادثء» فنحو قول القائل: زيد يكرم 
عمرًا إذا رآه» فالرؤية لا تکون حادثة, لكنها تجري مجرى الحادث. فان قيل: لم لا يجوز أن 
يكون الأجل عبارة عن الوقت المنقضى ؟ قلنا: قد با أن الأجل حقيقة في الوقت. فلا يجوز 
إذا راح حقيقة فيه. فان قيل: إذا كان الأجل عبارة عن الوقت الحادث أو ما يجري مجرى 
الحادث فلاذا قدروا الأجل بالليل والبار؟ قلنا: لظهورها. فإن قيل: إذا كان الوقت 
والموقّت حادئً فإم صار آحدهیا بأن يكون وقتا أولى من الاخر؟ قيل له: إذا كان أحدها 
سول ور کی مع حيار هام 
أولى من توقیت ما هو معلوم ا لبس معلوم. هذ اف و 

مس الآ اليل إن قتل آخر فإنه يجوز أن يقال: إنه لوم 
يقتله لبقي» > ويجوز أن یقال: لو لم يقتله ات عندناء وهو مذهب الشيخين رجه الله 
وذهب البغداديون من آصابنا إلى أنه كان يجب أن يعيش» وذهب بعضهم إلى أنه كان 
يجب أن يموت. وجه القول الأول أن الله تعالى هو الفاعل للموت والحياة» وهو مخيّر» إن 
شاء فعل في هذه الحالة» وان شاء لم يفعل» فلا يجوز أن نقطع على أحدهها. وأیضاء فإنه لو 
وجب موته لوجب إذا ذيع الواحد منا «جة الغير أن لا يضمن قهتها ولا مستحق الانم, لا 
كانت تموت. الا أن هذا لبس بقويء لأنه يمكن أن يقال أن القصاص [يجب] لأنه إذا حل 


۲ وقت] + فلان (مشطوب) ۳ فتستعمل] فستعمل ۵ اجلا"] اجا ۸ عمرًا] عمرو | رآه] اراذه | تكون] يكون 
٩‏ المنقضي] الممتطر ۲ يقتلهة] شل ۲۰ لأما... 7١‏ تقوت] لانه کان موت ۲۱ بقوي] وا 


]۲۰۲[ 


[۰۲ اب ] 


۳۹ کتاب زیادات شرح الأصول 


التي نموت بالغرق أو الهدم أو القتل لأدَى إلى تقض العادة. لأن العادة لم تجر بأن مغل 
هؤلاء يموتون في ساعة واحدة في بلد واحدة. والجواب أنهم إن يوتوا بالوباء والصاعقة وغر 
ذلك يجوز. واحتځ من يقول أنه كان يجب أن يموت بأنا لو جوّزنا أن يبقى لكان هذا الرجل 
قاطعًا عليه أجله» ولا يجوز أن يقدر أحدنا على قطع أجل أعطاه الله تعالى. قيل له: الأجل 
في الحقيقة هو الوقت الذي عل الله تعالى أنه يموت عندهء فلا يجوز أن يقال بأنه قد قطع 


عليه ا تلا یا 


باب الأرزاق 


اعلم أن الکلام في الأرزاق يقع في مواضم. آحدها الکلام في مائية الأرزاق» والثاني أن 
لرزق من جمة الله تعالى» والثالث أنه بحسن من العبد طلب الرزق» والرايع أن طلب 
[الرزق] لا يودي إلى ترك التوكل» وماس أن الرزی هل جب عل الى مان 
والسادس بیان الوقت الذي يجب على الله تعالی أن يرزق فيهء والسابع أن | رام لا يكون 
رزقا. 

ا و يو و E‏ 
مانع عنه. ولا يجوز أن يقال أن الرزق عبارة عن الملك» فان اه مان اب الاشیاء 
وليست هي برزق له وكذلك المة على ضدّه. لها رزق وليس لها ملك. 

وأما الكلام في أن الرزق من جمة الله تمالى فالدليل على ذلك أن المترين لارزق قد 
يحصل الأحدهما وينع] للآخرء فدل على أن الرزق من جحمة الله سبحانه. یوفق أحدها 
ويحرم الآخر لضرب من المصلحة. 

وأما 0 و و و و امن فضل 


الله ۳۰4 مع قوله طفَابتَهُوا عند الله الرّزْقَ 4" ۰۳ وهذه صيغة الأمرء فأدنى مراتبه أن 
يحمل على الجواز. م | العقول السلهة حسن اجتلاب النافع» وابتغاء الرزق 
ليس باکثر من جلب 


05 ن قيل: طلب الرزق يودي إلى معاونة الطلمة. فا: هم يأخذون الخراج والأجعال 
لعظههة والمؤن الثقيلة ويصرفونها على الأجنادء ويسعون في الأرض فساداء والجواب أن 
58 لا يقصد الرزق معا ونتهم » ولفا يقصد به سد الجوع ورد اماجف إلا اہم 
يأخذون من يدهم قهڙا وقسرًا. 
والدلیل على أن طلب الرزق لا يودي إلى ترك التوگل أن التوگل هو أن ؛ 00 
من الوجه الذي بباح له في الشريعة وآن لا يخرج لفقده إن ل ينل» وبهذاء الرجل إذا فعل 
على هذا الوجه ينبغي أن لا يكون تارا للتوكل. 


٠‏ أن"] إضافة فوق السطر ٠١‏ فَابْتَعُوا] واتغوا | عِندَ] عبد ۱۸ ويصرفونها] وعرفونا ۲۲ لفقده] لعقده 


۳ سورة المعة (57): ٠١‏ | ۲ سورة العنکبوت (59): ۱۷ 


[iT] 


[۰۳ اب ] 


۲۹٦‏ كتاب زيادات شرح الأصول 


أما الكلام في الرزق» هل يجب على الله تعالى؟ فاعلم أن الله تعالى إذا عام من حال 
العبد أن له في الرزق مصلحة ولطفًا في بعض التکلیف. ولا مفسدة عليه في ذلك» فإنه 
يجب عليه أن يرزقه. وإذا عام أنه لا لطف له في الرزق» ولكنه ينتفع به ويستضرٌ بتركه ولا 
مفسدة له في ذلكء فإنه لا يجب على الله تعالى أن يرزقه عند أصحابناء وعند البغداديين 
يجب على الله تعالى أن برزقه في هذه الحالةء وعندنا إذا 1 يرزقه فإنه يعؤّضه في الآخرة 
على ذلك. ولو عام أن في منم الرزق عن إنسان مصلحة لبعض المكلفين فإنه يجب عليه أن 
ينع ويتضمّن العوض عليه. 

وأما الكلام في أن الحرام لا يكون رزقاء فالدليل على ذلك أن الحرام ما يحرم عليه 
الانتفاع بهء ويجب على الإمام أن ينزعه من يده ويصرفه إلى بدت المال» فلو كان رزقا لجاز 
له الانتفاع به ولم يجز للامام أن ينزعه من يده. والدليل عليه قول الله تعالى ما رَرَفتام 
یو 4 ۱۳ دم الله سبحانه وتعالى على ذلك ومن تصدّق بالحرام يكون آمًا موبا. 

فصل 

اعلم أن السعر عبارة عن القدر الذي يقع به التبایم | في الطعام. وليس بعبارة عن الدراهم 
والدنانبر. والدليل على ذلك أنه يقال: ما سعر هذا الطعام؟ وفا يعنى به القدر الذي به يقع 
التبايع في الطعام. والرخص عبارة عن تبایع الأشياء بأقلّ ما اعتيد بيعها في ذلك المكان» 
والغلاء عبارة عن بيع الأشياء باکثر ما اعتيد بيعه في ذلك المكان» فهذا معنى السعر والغلاء 
والرخص. 

واعلم أن الرخص قد يكون من جمة الله تعالى وقد يكون من جمة غبره» وكذلك الغلاء. 
أما ما يكون من ججحمة الله تعالى فنحو أن يقلّل الغلات والأقوات ويكثر المحتاجين الها. وأما 
الرخصء فنحو أن يكثر الغلة وبل الحتاجين إليها. فهذا ما يكون من حمة الله سبحانه. وأما 
ما يكون من جمة العباد. فنحو أن يحمل بعض الولاة الرعية على أن تبيعه الأشياء بقدر 
مخصوص أو يمنعهم عن بيع الأشياء ويحملهم على الاحتكارء فتغلو الأسعار في الأمصار. 


5 عليه] + الى ۷ العوض] العواض 5 ويجب] ولم يجبء مع لم مشطوب ۱۸ الغلاء] + اما ما يكون من جحمة الله 
تعالى وقد يكون من جحمة غيره فكذلك الغلا (مشطوب) ۲۲ فتغلو] ضغلوا 


'“أسورة البقرة (۲): ۲ وغيرها 


اعلم أن القضاء في کتاب و م وا اخلق. كما قال 
تال ان سبع وا 1614 معناه خلتهن» وان | نی یاب والإلزامء كا قال 
سبحانه «وقفی رَبك ألا تعْئِدُوا | 00 و ناه آوجب وحتم» وقد یکون بمعنی 
الإعلام كما قال «وقضیتا إلى بني إسْرَائِلَ في الکتاب لسن في الْأَرْضِ مزتان 
ون )۳ أي أعلمناهم وأخبرناهم. 
وأما معنى القدر» فعلى آوجه. قد يكون بعنی الخلقء والخلق والتقدیر هو الفعل الواقع 
ل اه روطو قي, ار ٠“ E‏ وقد يكون 
معنی البيان عن الشيء کا يقال: E‏ الثوب یضا. وقد يكون بعنی الكتابة 
والإخبار» كما قال إلا امرأته ها من این 4. وقال العجا"©': 
0 باق ذا ابلال قذ فتز 
ف یاون الح كن 


فان قيل: | ! ن الله تعالى لا يوصف بأنه قدّر فعله على الحقيقةء لأن هذا يستعمل في من 
يعقل لستفید العام ما یقدره, والله تعالى يعم الأشياء قبل تقديرهاء قيل له: لیس الأمر 
على ما ظننته, لأن هذا قد يقال وان کان غرضه أن يفيد الغبر علمًا لم يكن عا به» كما أن 
أحدنا قد يقدّر الثوب ليري غيره أنه يمكن أن يخاط منه فيص وان كان هو عالاء فكذلك 
[هنا]. فإذا سأل السائل فقال: هل تقولون أن 0 العباد بقضاء الله وقدره؟ اليل له]: م 
بجر أن يطلق ذلك فيقال: إن أفعال العباد بقضاء ١‏ 000 ن ذلك يوه 2۱ لخطأ وبوهم 
موافقة المجيرة. وإنا يجب أن يد يقسم الكلام على السائل فيقال: إن أردت بذلك أن الله تعالى 


5 مرتّن] إضافة فوق السطر 8 وَخََقَ] + الله (مشطوب) ٩‏ بعنى البيان] معنى لبيان ۱۵ يعقل] فعل ١١‏ کان] 
+ قد ۱۷ القوب] الثواب | عال] عالم 


۲ سورة فصلت :)5١(‏ ۱۲ | ۲ سورة الإسراء (۱۷): ۲۳ | ”*'سورة الإسراء (۱۷): > | ** سورة الفرقان (۲۵): 
۲ | سورة الفل (۲۷): ۵۷ | "“'راجع دیوان العجّاجء دمشق ۰۱۹۷۱ ص ١9‏ 


]۲۰4[ 


[۰ اب ] 


۲۹۸ کتاب زیادات شرح الأصول 


خلق آفعال العباد فلا تقول ذلك ولا فستجزه. فلو كان كذلك لبطل الشواب والعقاب 
وسقط الدح والذم والأمر والنبي» وبطلت بعثة الرسل وإنزال الكتبء ثم كان بلزمنا أن 
نرضى بتضاء الله تعالى» لأنه روي عن الي صلى الله عليه وآله أنه حكى عن الله أنه قال: 
من لم زص بقضائيء ولم يصبر على بلائي» ولم يشكر على نمائي» فليتخذ ربا سواي. وإذا 
وجب الرضا بسائر أفعال العباد» وفي أفعالهم ما هو كفرء فكان يتضمّن ذلك الرضا بالكفر 
والقبائح. 

وان أردت [بقولك] أن الله تعالی قضى أفعال العباد أنه أوجهها وألزما وحقهاء فلا يجوز 
أن يقال ذلك في كل آفعال العباد. فان الله تعالى لا يجوز أن يُلزم المباح والمندوب» وفي 
آفعامم المباح والمندوب. وإن أردت بذلك أنه أعلم ملائكته علهم السلام أن العباد يفعلون 
هذه الأفعال فهذا جائزء وكذلك نقول. وكذلك في التقديرء إن أردت بقولك أن الله تعالى 
قدّر أعمال العباد أنه خلقهاء فلا يجوز ذلك. ون أردت أنه أخر ملاعکته علهم السلام عن 
أفعال العباد فإنه يجوز ذلك. الا أنه لا يجوز لنا إطلاق هذه اللفظةء | فلا نقول: إن أفعالنا 
بتقدیر الله تعالى» علی هذا العنی» وإن حسن من الله تعالى (طلاقه» لأن الدلالة قد دلت 
على حكمة الله تعالى» فیعام بتلك الدلالة أنه لا يريد بذلك الا الصواب» ولم بثبت ذلك فينا. 
وهذا کا حسن من الله تعالى أن يطلق فیقول «وجاء رَيْكَ4"*'. ولا يجوز لنا أن نطلق 

واعلم أن هذا الباب كان يجب أن يكون مجنب باب خلق الأفعالء غير أنه في أصل 
النسخة كان مكتوبًا هاهناء فكتبناه كذلك. 


تم الكتاب» وبالله التوفيق وعليه أتوكل وبه أستعين» والمد لله شكرًا على نواله» وصلى الله 
على مد وآله وسام. 


لبي نيان 


١‏ أفعال] إضافة فوق السطر 6 يَرْضَ] برضی © آفعاطم] + وهي افعالهم ۸ كن مكتوبًا] كانت مكتوبة 


۳ سورة الفجر (۸9): ۲۲ 


فهرس آسیاء الرجال والنساء والأعلام 


آدم عليه السلام ۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱3۵ ۰۱۲ ۲۷۱ 

إبراهيم عليه السلام ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱2۰ ۱2۵ 

راهم [رأس الراهة] ۱۳۵ 

ابن الروندي ٩‏ ۰۸۲ ۲۲ 

بن الزیعری ۲۳۹ 

بن کرام ۱۰۱ 

بن کلاب ۰۸۲ 5۹۶ ۰۱۱۰ ۱۷۷ 

أبو إسحاق بن عیاش ۰۳۲ ٦۸ء‏ ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ ۲٣۰‏ 

أبو بكر الصدّيق ٠١١ ۰۱۵٩‏ 

أبو حنيفة ۰۱۶۷ ۱۹۷ 

أبو طالب / الإمام أبو طالب / السيد الإمام أبو طالب / 
السيّد الإمام / الامام ۵, ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۲۶ ۰۲۰ 
لاك < لاق دف لاق TE‏ إلى ۸ AV‏ 
۳ ۲ مكل 
TYA AAV NEV ۶ ۷‏ 
۱ ركس 

أبو عبد الله البصري ۰۳۲ ۰۳۶ 8٩‏ ۰۱۸۵ ۰۲۱۹ 
YAY ۳ ۷ <°‏ 

أبو علي بن خلاد ۰۸۸ ۲۳ 

آبو علي الجبافي ۰۲۲ ۰۲۹ ۳۱۰۳۱۰۳۰ ۲ فك 
AY AF 1V‏ ۱۱۷ ۱۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۸۵ 
TIA N° ۳‏ ۰۲۲5 ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 
TIE ۲۰۰ ۰۲۵۰ TOC ۰۲۵۱ ۰۲۶۳ TT‏ 
1۹< ۲ ۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۰ 
YAT ۰۲۸۵ ۶ ۹‏ 

أبو القاسم البلخي ۰۱۰ ۰۳۹ ۰۱5۰ ۱91 ۰۱۵۷ 
<F <۹۹ 4Y‏ ۰۲۷ ۲۸۹ 

أبو لهب ۲۵۸ 

أبو منصور البغدادي ۱۲۷ 

أبو هاشم الجبائی ۲۹ ۰۳۰ ۳۱ ۰۳۲ ۳۰ ۲ 
غك للق 5ق 00< حي ۷ على كلعل 
AY ۵‏ 45 ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ 55ل ۰۱۵ 
۷ ۲ ۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ 
TEY ۲۲ ۰ ۵‏ 
TIE ۰۲۰۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲4۵ ۶‏ ۰۲۱۰ 
TA‏ 1۹< ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۶۹ ۲۸۵ ۲۸۷ 


۱ 
۱ 


آبو الهذيل ۰۲٩‏ ۳۵ ۷٤ء‏ ۰۱۹۳ ۲۶۱ ۲۸۵ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي الأنصاري ۲۸۳ 
الأشعري ۰۸۳ ۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۷ ۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۲۵۰ 

١49 ۰۱2۲ إقليدس‎ 

امرؤ القسس ٩۲٤۱ء‏ 2157 ١94‏ 

أمير المؤمنين -> علي بن أبي طالب 

أهرمن ۱۲ 


الباقلاني ۱۷۸ 
بخت صر ۱5۲۰۱۵5۰ 


بطلمیوس ۱۶۹ 


جبرئیل عليه السلام لا V۷‏ 
جعفر بن حرب ۱۹۳ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
عدر اکر ۱۹۳ 

تم بن صفوان «<A‏ كر 


الحسن البصري ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
الحسين بن علي عليه السلام ۲۳۳ 
حوّاء علها السلام ۰۱14 ۲۷۱ 


الخالدي» أبو الطیب ۲۷ 
داود عليه السلام ۱۶۲ 


ركرياء عليه السلام ۱۶۲ 


سيبويه ۱2۲ ۱2۸ 

السید أبو القاسم / السید رحمه الله / السید قدس الله 
روحه / رجه الله ۱۲ ۲۶۰۱۶ ۳۰ ۳۲۹ لق 
۵ ۷ فى لحك ۰۰۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۶۱ 
۰ الل ۲5 ۰۷ ۲۸۹ 


الشافی ۱۸۷ 


صاحب الکتاب (- آبو علي ابن خلاد) ۰۲۳ ۲۷ 
۱3۰ 


۳۰۰ فهرس اشنا الرجال والنساء والأعلام 


عامر بن طفیل ٩٩‏ 

عاد الصميري ۰۲۲۳ ۲۲۸ 

عبد الرحمن بن عوف ۱۵۵ 

عزير عليه السلام ١55‏ 

علي بن أبي طالب / أمير المؤمنين عليه السلام ۰۱۱۱ 
۳ ۱9۵ ۰۱۵۹ ٠5ل‏ ۲۹۰ 

عمر بن امخطظاب ۰۱۵٩۹‏ ۱۲۰ 

عبسی / السیح عليه السلام ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۶۳ ۰۱۲ ۰۱۶۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۲۳۹ 


قاضی القضاة / القاضی ۰۱۲ ۰۲۰ ۲۳, ۲۷ دی 

4 لل‎ AT VY لاق كم لاف وم حى‎ 
۱۳۹ ۱۲۹ AT IA AA ATE AY 
كملق‎ NOC ۱۵۳ NEA NEA NEV NE 
AAV AAT AVA مكل‎ NENT ون‎ 
TTY T4 TIA تا‎ 
O6 TEE TEY ۲۳۸ TPT ۳ ۵ 
41 AE 


قيس بن أبي حازم ۱۱۱ 


لبيد ١549‏ 
منتى ۱۲۷ 


مد صلى الله عليه وسام / الرسول / النبي / نينا ۵. 
ا ا CEASE  (‏ 
NEO ۶ ۸‏ ۰۱۶۲ ۰12۷ 
AOA 100 NOL O° AEA NEA‏ 
۰ ۳ 0 
TT ۵‏ 
۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۳ ۲۸ ۰۲۸۵ 
۸ ۲۸۹ 

معاوية بن أبي سفيان 4 1۹4۰ 

موسی عليه السلام ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۰۱۶۱ ٤۲‏ 
ETO IY‏ ل ل 


النجّار ۰۱۹٩‏ ۲۳۸ ۲۵۰ 
النظام ۵ ۱5۹۲۳ 


هشام بن الک ۸۶ ۹۳ 


بزدان ۱۲ 

بزدان بخت ۱۲۵ 

يزدان کشت ۱۲۵ 

يزيد بن معاوية ۰۲۲۳ ۲5 
يعقوب عليه السلام ۵ 1131 


يوشع بن نون ۱۹۵ 


فهرس أسماء الفرق والطواتف والجماعات 


۰۲۲۲ ۰۱۹۵ ۰۱۸ ۰۱۷۱۰۱۰۰ ٩۱ الأشعرية‎ 
۲۳۸ 

أصحاب أبي حنيفة ۰۱۶۷ ۱۹۷ 

أصعاب أبي علي / أصعاب الشيخ أبي علي ۲ 2۵ 
أصعاب أبي هاشم 555.45 

أصحاب أبي الهذيل ۲۸۹ 

صحاب اتناس / أهل نام 4 ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۲۹۵ 
أصعاب الحسن البصري ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

أصحاب الرسول صلی الله عليه وسام / أصحابي / أصعابه 
/ الصحابة ۰۱۱۰ ۱۶۰ ۰۱۵۵ ۱۹۶ ۲۷۹ 
أصحاب الشافعی ۱2۷ 

أصحاب الهیویی ۱۵ ۲ 

أصابنا 49 ۵۰ ۵۱ ۵۷ وم دلى ككل 
۸ ۵ ۰۱7 ۰۱۵۳ ۰۱1۶ ۰۱17 
۷ ۵ ۲ ۶ ۲۵۸ 
۰ ۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۹۲ 
أصحابنا البغدادیون -> البغدادیون 

الامامية ۰۲ ۱۰۰ 

الأمراء ۲۱۰ 

آهل بغداد ۰۱۵۱ ۱۵۳ 

آهل الذمّة ۲۱۰ 

آهل الکتاب ۱9۵ ۲۹۰ 

آهل اللغة ٩٤‏ ۰۱۸۵ ۱۹۲ ۰۲۳۷ ۲۵ ۲۰ 
آهل نسابور ۱۵۱ 

٠١١ الأولياء‎ 


البراهة ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۳۸ 


البصریون ۰۱۵۰ ۲۳۷ 
البغداديون ۰۲۱ ۰۸۳ ۰۲۲۹ ۰۲۵۱ ۰۲۹۳ ۲۹۲ 


البكرية ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
بنو قم ۱۷ 


التابعون ۱۵۶ 
الشوية ۰۱۲۵ ۰۱۷۲ ۰۲۲۶ ۲۲۸ 


الجعفريون ۱۹۳ 


الکاء ۲۰۲ 
الحنابلة ٩٩‏ ۱۸۹ 


اوارح ۶ ۱ 14۰ 


الدهرية ۰۱۷۷ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
الديصانية ۰۱۲۶ ۱۲۲۰۰۱۲۵ 


لزغ ١٤ء‏ ۱۰۱ 
الزيدية ۲۹۱ 


السمنية ۱۵۰ 
السوفسطائية ۲۶ 


شیوخنا / مشایخنا ۰۳۱۰۱۳ لال ۰۸۲ ۱۶۸ 
شیوخنا التقدمون ۳۶ 


الصاون ١57‏ 
الصوفية ۲۶ 


العجم ۱۷ 


فرب NEY ل١ AE‏ ۲ 45ل مكل 
YEE TTA ۱۲ ۲ NER MEV‏ 
۵ ۲۸۳ 

العقلاءِ o7‏ > £<« ||« ا و ۲ 
°< 1< ۹< ۳۹ ۲۸۳ 

العلاء ۲٤ء‏ ۱۵۲ 


فصحاء العرب ۲۳۹ 
الفقهاء ۰۱2۷ ۰۱۵۲ ۲۸۳ 
الفلاسفة ۵۶ 


الکرامية ۲۶ ۹٦‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۸۵ 
الكلابية ۰۷۰ ۸۲> 59 ۱۷۱ 


المانوية ۰۱۲۶ ۱۲۰۰۱۲۵ 


المتكلمون ۱4۷ ۰۱۵۲ ۱۸۵ 


۰۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۱۹۲ ۰۱2۸ ۰۱۲۵ ۵۱ ار‎ 
YON TTA ۲ ۸ 

اجوس ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۱۵۵ 

المرجئة ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

السلمون ۱۸ ۰۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱2۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ 
۶ ۲ ۰۲۱۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ 
۲ 19۰ 

مشایخنا -> شیوخنا 

مشایخنا البصریّون -> البصرتون 

المشيّة ۱۹۲ 

المعتزلة ۲۵۱ 


اللا / mul‏ ۵۰ ۵۵ ۱۷۳ ۰۲۳۰ ۲۳۷ 
۲۳۹ 
الملحدة / اللحدون ۰۷ ۰۲۱ ۰۸۳ ۸ ۰۲۲۲ ۲۳۹ 


النجارية ۲۳۹ 


النسطورية ۱۳۱ 


النصاری ۱۳۱۰۱۲۹ 


اليعقوبية ۱۳۱ 


۰۱1۱۲ ۰۱1۵ ۰۱۱۲۳ ۰۱۵۰ ۰۱9۵ ۰۱9۶ الهود‎ 
14۰ 1° AY 


فهرس آسیاء الكتب والدواوین الشعرية 


آشعار امری القیس ۱۲ ۰ TTT AE‏ ۰۲۳۹ ۰1۵۸ مكل 

۲۹ ۸۸ ٠١١ ۰۱2۲ الإنجيل‎ 

التوراة ۰۱۲ ۰۱2۵ ١55‏ الکتاب / الأصل (لأبي على بن خلاد) ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۷ 
YEY AY ۰۱۲۱ ۲ <‏ 

الزبور ۱۲ کتاب أبي عبد الله البصري ۳۶ 


کتاب إقليدس ۰۱2۲ ۱٤۹‏ 
القرآن / کتاب الله / کتابه ۰۵۰ ۰۱۱۱ ۱۲۳ ۱٤۲‏ كتاب الخليل ۱٤۸‏ 
٩ 154 151155154 EEN‏ کاب سبویه 2157 ۱٤۸‏ 
۸ ۱۷۱ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۸۸ ۸۹ کتاب اجسطی (لبطلميوس) ۱۸۹ 


فهرس آسیاء البلدان والأمكنة 


البصرة ۲۵۹ 
بغداد ٩۷‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۷۲ ۲۵۹ 
بت القدس ٠١١‏ 


الصين ۹۷ 


الكوفة ۱۶۱ 


المدينة غ4١‏ 
مک ۰۱۲۱ ۱۲۲ ٤٤‏ ۱۵۰ ۱۵۱ 
نسابور ۱۵۱ 


۲ البقرة ۳ ۲۹۲۰ 
۲ البقرة ۷ ۲۳۷ 
۲ البقرة ۲۳ ۲۳۷ 
۲ البقرة ۳ ۱۹۷ 
۲ البقرة ۱۱۵ ۱۰۳ 
۲ البقرة ۱۱۷ ۱۸۹ 
۲ البقرة ۱۳۳ ۱۹۰ 
۲ البقرة ۱6 ۱۸۱ 
۲ البقرة ۲۱۷ ۲۰۸ 
۲ البقرة ۲۵۵ ۱۰۷ 
۲ البقرة ۲۸۰ ۱۱۰ 
۳ آل عران ۵٩‏ ۱۳۱ 


ع الساء ۱۶ ۰۲1۵ ۲۸۳ 
ع النساء ۳۱ ۰۲۷۲ ۲۸۱ 


۲۸۱ 2۸ النساء‎ ٤ 
۲۹۲ ۵۱ النساء‎ ٤ 
۲۸۸ ع النساء كه‎ 
۱۰۳ ۷۸ ع النساء‎ 
۲۳۹ ۸۲ النساء‎ ٤ 
۲۱۵ ٩۳ النساء‎ ٤ 
۱۰ ۱۵۳ النساء‎ ٤ 
۲۳۷ ۱۵۵ النساء‎ ٤ 

۵ المائدة ۲ ۱۹۷ 
۵ المائدة ۳۳ ۲۷۷ 


ه المائدة ۳۸ ۰۲۷۷ ۲۷۹ 


۵ الائدة 6 ۲۹۰ 
ه المائدة ۷ ۱۶۷ 
5 الأنعام ۱ ۱۰۷ 
7 الأنعام ۱۸ ۱۰۳ 


5 الأنعام ۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۱۷ 


5 الأنعام ۱۳۰ ۲۷ 

۷ الأعراف ۲۳ ۲۷۱ 
۷ الأعراف ۳۱ ۲۰5 
۷ الأعراف ۰ ۲۱۳ 
۷ الأعراف ۵۰ ۱۸۱۲ 

۷ الأعراف ۱۶۳ ۱۰۹ 
۷ الأعراف ۱۷۹ ۲۳۷ 


فهرس الایات القرانئة 


۷ الأعراف ۱۸۰ ۱۹۰ 
٩‏ التوية 5 ۱۹۶ 

۲۹۱ 7۷ التوية‎ ٩ 
۱۸۹ ۱ يونس‎ ۰ 

۰ يونس ۳۸ ۱۳ 

۰ يونس ٤٤‏ ۲۱۵ 
۱ هود ۱ ۱۸۹ 

۱ هود ۱۳ ۱٤۳‏ 
۱ هود ۱۰۷-۱۰۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
۱ هود ۱۰۸ ۲۸۲ 

۲ یوسف ۲ ۱۸۹ 

۲ یوسف ۱۷ ۲۹۱ 
۲ يوسف ۸۲ ۱۱۱ 
۶ إبراهي ۲۷ ۲۳۷ 
۶ راهم ۳ ۲۳۸ 
۵ الحجر ٩‏ ۰۱۷۱ ۱۸۸ 
5 النحل۸ ۱۹۰ 

5 البحل ۵۰ ۱۰۳ 

۷ الاسراء ٤‏ ۲۹۷ 
۷ الإسراء ۲۳ ۲۹۷ 
۷ الاسراء ۳۸ ۲۰۸ 
۷ الاسراء ۸۳ ۲۳۹ 
۷ الاسراء ٩۰‏ ۱۶۱ 
۸ الکھف ٤۹‏ ۲۷۲ 
۲۰ طه ۵ ۱۰ 

۰ طه ۱۲ ۱۷۱ 

۱ الأنبياء ۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
۱ الأنبياء ۲۸ ۲۸۸ 

۱ الأنبياء ٩۸‏ ۲۳۹ 
۱ الأنياء ۱۰۱ ۲۳۹ 
۳ المؤمنون ۱۰۸ ۲۰۵ 
۵ الفرفان ۱٩‏ ۲۸۳ 
۵ الفرفان ۲۳ 559 
۵ الفرفان ۲۵ ۲۹۷ 
۷ الغل ۳۵ ۱۱۰-۱۰۹ 
۷ الفل ٤٤‏ ۲۷۱ 
۷ الفل لاه ۲۹۷ 


۳۰۹ 


۸ التصص ۸ ۲۳۷ 
۸ التصص ۷۷ ۲۳۸ 


9 العنکبوت ۱۷ ۰۱1٩۹۲‏ ۲۹۵ 
۰ الروم ۳-۱ ۱۲۸ 
۳ الأحزاب ۵۳ ۱۹۷ 
۶ سبأ ۱۷ ۲۹۱ 
“لايس ۳۹ ۱۷۵ 

۷ الصافّات ٩٩‏ ۱۳۰ 
۸ ص ۷ ۱۹۲ 

۹ الزمر ۷ ۲۰۸ 

۹ الزمر ۱۹ ۲۸۸ 
۹ الزمر ۵۳ ۲۸۱ 
۹ الزمر ۵۶ ۲۸۱ 
۹ الزمر 55 ۲5۸ 
۰ غافر ۱۸ ۲۸۸ 
۰ غافر ۳۱ ۲۰۸ 
۰ غافر ۳۹ ۱۹۰ 
۶۱ فصلت ۱۲ ۲۹۷ 
١‏ فصلت ۶۰ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
۳ الزخرف ۳ ۱۷۱ 
۷ مد ۳۳ ۲۹۹ 
۸ الفتح ۲ ۲۷۱ 
۸ الفتح ۲۵ ۱۳۸ 
۸ الفتح ۲۷ ۱5۸ 


۲۹۲ ٩ ارات‎ 9٩ 
۲۹۲ ۳۲-۳۵ الذاریات‎ ۱ 
۲۳۷ ۵7 الذاریات‎ ۱ 
۲۸۱ ۳۲ النجم‎ ۳ 

۶ التمر ۱ ۱5۸ 

۱۸۵ 4٩ القمر‎ ٤ 

6 القمر ۵۰ ۱۸۵ 

6 القمر ۵۳ ۲۷۲ 

6 القمر 5ه ۱۸۵ 

۷ الحديد ۳ ۱۲۳ 

۸ الجادلة ۷ ۱۰۳ 

۲ الجمعة ۱۰ ۲۹۵ 

۱۸۸ ۱۱-۱۰ الطلاق‎ ٥ 
۱۷۳ ۰۱۲ 5 التحريم‎ 5 
١٠١9 ۲٤ الحاقة‎ 8 

۵ الفيامة ۲۳-۲۲ ۱۰۷ ۱۰۹ 
۵ القيامة ۲۵-۲۲ ۱۰۹ 
۲ الاتفطار ۱٤‏ ۲۸ 
۲ الاتفطار 5 15-١‏ ۲۱۵ 
۷ الأعلى ١‏ ۱۹۱ 

۲ الليل 5 15-١‏ ۲۹۰ 
۸ الفجر ۲۲ ۲۹۸ 

۱ السد ۳ ۲۵۸ 

۲ الاخلاص ۱ ۱۹۰ 


